ولد بمنطقفة أولاد غانم بالجديدة بالمغرب سنة 
۷ه/ ۱۹۵۸م وأتم بها تعليمه الأساس حتى 
نال البكالوريوس سنة ۹هھه/ ۹م 
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يعمل الآن أستادًا مساعدًا للفكر الإسلامي بكلية 


4 ۰ 


الإداب » بجامعة أبي شعيب الدوكالي بالجديدة. 


يهنم بفضايا العقيدة والمستقبل الحضاري 
والدراسات التأصيلية في الفكر الإسلامي الحديث 
من خلال الرؤية الإسلامية. 


يعتبر هذا البحث كتابه الأول المطبوع وقد تقذم به 
أساسًا لنيل دبلوم الدراسات العليا في الدراسات 
الإسلامية من جامعة محمد الخامس. 
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إسلامية المعرفة وشيخ ال سلام ابن تيمية الحراني 


الحمد لله نلستخفره ونستعیله ونستېدیه» ونعوذ بالل من شرور انفستا و سیئات 
£ # ا 8 
أعمالنا ونصلى ونسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن حمل دعوته» واستن 
بستته» واهتدی بہديه إلى يوم لقاه. 


الرجل.والمبج 

الذين يكتبون في الرجال وسيرهم الذائية يسألون أول ما يسألون عن نشأة 
ذلك الإنسان» وتربيته» وغيطه العائلي» ثم بيئته ومجتمعه الأوسع» والمراحل الختلفة 
لأطوار نشأته وحياته. ولقد ألف كناب التراجم والطبقات المسلمون أن يضيفرا إلى 
ذلك الكلام عن مشيخة المترجم ومرباه واثاره ومصادر معرفته وتكوينه» والمصادر 
التي استمدت من اثاره أو استفادت بها وغير ذلك من شؤرن وشجول. 

وشيخ الإسلام أحمد تقي الدين أبو العباس بن تيمية» ‏ المولود سنة 
(۱٦٦ه/۱۲۹۳م)‏ والمتوق سئة (۷۲۸ه/۳۲۸١م)‏ س قد استوف المترجمون له 
والكاتبون في سيرته ذلك كله وظن الكثيرون أنه لم يعد في حياة شيخ الإسلام واثاره 
ما يتسع للبحث أو يحتاج إلى الدراسة: فقد كنب الباحثون لي سيرته ومناقبه وصفته 
وأسرته ومشیخته ومرباه وجهاده العلمي والسياسي وفکره وعلومه» ومعارکه» 
وخحصومه ومواقفهم منه وعفوه وحلمه» وورعه وتقواه وتواضعه» وتلامیذه ومولفاته 
وعزوبته وأسباب إعراضه عن الزواج وغير ذلك من خاصة شأنه وعامته» كتب 


۹ 


في ذلك مسلمون وغير مسلمين(): فقد كان الرجل موسوعيًا يثل ظاهرة أو 
مدرسة هو ضمرها والمعّر عن اتجاهها. ومذه المدرسة نموذجها ونظامها المعرفي 
وتصورها ومنهجها ورؤيتما ني المعرفة والعقيدة والقراءات والدلالات والتجديد 
والاجتهاد والتصرّف والتسلف والسياسة والحكم والال والاقتصاد والجهاد 
والإصلاح والتغير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من شؤون الدنيا 
والاحرة. 

لقد نشأت هذه المدرسة أو الظاهرة والأمة المسلمة في حالة تراجعم وتمزق» بل 
في حالة ترد وتدهور على مستوى الدول والنظم والحاكمين» وعلى مستوى الفكر 
رالتصور والاعتقاد والعلاقات والسلوك ومؤسسات الوقف والمدارس والقضاء 
والحسبة ونحوها. كانت الأمة كأنما قد تحولت إلى قطع متجاورات من الأرض ومن 
الكتل البشرية تقام على كل من تلك القطع دولة أو إمارة تسيطر عليما أسرة من 
الأسر الحرة» أو ثلة من المماليك والعبيدء وكل تلك القطع أو المزق المسماة بالدول 
أو الإمارات أو سواها كانت مشخنة بجراح معارك الصايبيين واعتداءاتبم» مذعورة 
من غزوات التتار وحروېم. 


الأزمة الفكرية 

لقد كانت «الأزمة الفكرية» قد بلغت أوجها في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية» 
واستفحل مرها وامتدت امتدادًا سرطانيًا جعلها تبسط ظلها البغيض على جوانب 
التصور والاعتقادء والمبج والمصادر والعلاقات والمعاملات والسياسة والاقتصاد 
ونواحي العمران الختلفةء ومنما السلوك والأحلاق وأساليب التدين؛ ولقد تغيّر فهم 


(۱) قد کنب في مناقبه س رحمه الله الكثير من الكتب» مها المطبوع ومنها الخطوط. ومن هذه 
الكتب وجلاءِ العينين!› و «المغاقب العلية٠ء‏ ر شيخ الاسلام ابن يميا لاي اخسن الندوي» 
ر «ابن تيمية؛ محمد أبو زهرة و «ابن تيمية ثري لاكوست. وغيررهم ) قدمت ترجمات وافية 
فى الكثير من الدراسات ال جامعية التي أعدت لتناول تراثه المحتوع في التفسير والأصرل رالفقه 
رالكلام رالبلاغة وسواها. 
وني سئة (١۸١١/۱۹11م)‏ أقم في دمشق أسبوع للفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية 
قدمت فيه عشرة بحوث تناولت جروانب شتلفة من حياة ابن تيمية. 


۱ ٠ 


الاس للدين ذاته تغيرا شمل أهم جوانبه البنائية وألوظيفية» وشل فاعليته» بل لقد 
أدت البدع والانحرافات إلى ظهور كتير من السابيات والممارسات المنحرفة 
والتصرّفات الشاذة التي ألبست لبوس التدين. 

لقد كان من أهم عواصم الفكر الإسلامي من الانحراف ‏ في الصدر الأول . 
أنه فكر قام على قواعد ESE E SANE‏ 
وعناصرها ومقومامها وحصائصها؛ وذلك المصدر الرباني المعصوم هو المصدر الوحيد 
لتلك العقيدة السليمة» وهو الذي ميز هذه العقيدة وما انبثق عنها من تصوراسي 
وأفكار عن تلك العصورات البشرية الفلسفية التي ينشرفها الفكر البشرتي حول الحقيقة 
الإلهيّة او الحقيقة الكونية أو الحقيقة الإنسانية(" والعلاقات والارتباطات القائمة 
بين هذه الحقائق. ا أن الوحي وانبثاق العقيدة عنه» واستنادها إلى مصدريته س 
وحده ‏ هو الذي مير هذه العقيدة السليمة عن المعتقدات الوثنية التي تنشفها المشاعر 
والألحيلة والأوهام والتصورات البشرية الختلفةء ومنحها حصائص لم تتوافر في عقيدةٍ 
غيرهاء منہا الإحاطة والشمول والتوازن» والقدرة على الإجابة على الأسئلة الكليةء 
وتقدي التفسيرات» وتحديد العلاقات بين الله تعالل . والكون والإنسان. 

لقد كانت العقيدة الإسلامية) تمل التصور الاعتقادي الرباني الوحيد السلم 
لباقي الذي يَطْمَِنُ القلب إلى أنه مستقًى من الوحي لا من شيءٍ أخر: فعقائد هل 
الكتاب قد تعرّضت لاعتادها على مصادر أخحرى غير الوحي لكشرر من الانحرافات 
والاضطرابات التي برت طبيعتبا الربائيّة» والمعتقدات البشريّة الأحرى التي م تعتمد 
الوحي مصدرًا اء قد نشا بعضها عن تصورات فلسفية مصدرها الوحيد الفكر 
البشريي بكل ما يتسم به من محدودية وقصور. وهي تصورات ل تتجاوز محاولات 
بشرية قاصرة عن تفسير الوجود وعلاقة الإنسان به. والبعض الا حر نجم عن تخيلا 


0( ينظر في هذا «خصائص التصور الإسلامي؛ لسيد قطب» طيع عدة طبعات منها طبعة الاتحاد 
: الإسلامي العالمي للجمعيات الطلابية. 
(۲) الخصائص مصدر سابق. 
() شاع استعمال مصطلح «العقيدة» للتعبير عن «الإان» في العصر العباسي ذهب إليه الأستاذ 
عمد المبارك ‏ رحه الله في كتابه «الفكر الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الغربية» 
بیروت: ط دار الفکر» (۱۳۸۷ھ س ۹۸٦۱۹م)‏ ص. .۷١‏ 


۱۱ 


وأوهام بشرية جامدة. وحين بدا تعامل العقل المسلم مع الفلسفة في هذا الجال الذي 
ما کان له ن یتجاوز فيه جانب الوحي لا في کليّاته ولا في جزئیاته انفتحت عليه 
أبواب من الشرور والانحرافات والخلط بين قضايا الغيب والشهادة بشكل لا تزال 
آثاره الضارة ظاهرة واضحة في الواقع الإسلامي وفي العقل المسلم والفكر والثقافة 
الإسلامية إلى يومنا هذا). 


الأزمة النقافية 

أا «الأزمة الغقافية» فقد كانت تسير بتواز تام مع «الأزمة الفكرية) في هدم 
مقرّمات الأَمَة وقدراها وفاعيما. ف «الفلسفة» قد امتدت وطغت وأصبحت مصدرا 
لاء كثير من التصورات في العقل المسلم؛ بل صارت مصدرًا لبناء بعض المعتقدات 
في القلب والوجدان المسلم بدلا من آيات الكتاب والتواتر من سنة رسول الله عل 
التي كانت ممل المصادر الوحيدة لعقيدة السلب ورجا ألحضعّتْ آيات المقائد 
للتاأويلات القريبة أو البعيدة لتسعجيب لقتضيات الفلسفة» وما صار يعرف «بعلم 
الكلام» قد تام على الفلسفة وبنى عليما. فعلم الكلام إن لم يكن مرادفا للفلسفة 
وقائمًا علا فهو شقيق الفلسفة وربيما. لقد دخل الناس في بعض قضايا الكلام 
بادي الرأي للدفا ع عن أركان العقائد الاسلامية تجاه الطاعنين بها والرافضين هما من 
أهل الكتاب والمشركين ليثبتوا م أن هذه العقيدة الإسلامية لو لم يأت بها النقلء 
لكائت من مستلزمات العقول. وقد سو غ المشتغلون بهذا الفن في باد الأمر تروهم 
لاأدلة العقول واعتادهم علا في هذا الجال» ونمارستم الشائعة ‏ بعد ذلك س لتأويل 
المنقول إذا ترأدت العقول بقبوله ‏ کا هو باتهم إِلّما يوجهون خطابهم لقوم 
غير مومنون بکتاب الله ولا برسول الله ولا يقولون بحجية سنته مر فلا كن 
جادلتهم أو الاحتجاج عليم إلا با يقبلونه ويعترفون بحجيته ألا وهي «دلائل العقول» 


(ه) كتب كير من المفكرين عن الآثار السابية لترجمات التراث اليوناني القديم إلى العربية وما: تمارسة 
نوع من التفكير الفلسفي في الات العقيدة التي -حسمها القرآن وال فيا الكلمة الأحيرة» ومن 
أشهر هذه الدراسات قديما كتاب الامام الغزالي المعروف «تبافت الفلاسفة) وعقد الدكتور عبد 
EEE‏ سليمان فصلا كاملا لبيان تلك الآثار السلبية على العقل المسلم في كتابه «أزمة العقل 
المسلمه» هيرندن: ط. المعهد العالمي للفكر الاسلامي (۹۹۱٠م).‏ 


۲ 


حتی إذا أسلمت عقوهم» ولانت عرائکهم ثم أخبتت قلو هم جاء دور الدلائل النقلية 
من الكتاب الكريم والسئة النبوية. وني هذه الحدود يعتبر الاهتام بعلم الكلام أمرًا 
قبولاً. لكن بعد أن طال عايهم الأمد في هذه المارسات العقاية والفلسفية والمنطقية 
سرعان ما انتقل هذا الفن إلى الدائرة الإسلامية ذانها ليصبح وسيلة رؤوس الفرق 
الإسلامية في صراعها الواحدة مع الأحرى في إثبات مقولاما والرد على الغير بدلائل 
العقول فقط مع تجاهل الدليل النقلي أو تضعيفه ا سيتضح بعد ذلك. 


مېجية القراءة 

نلاحظ أن هذه الأمة إلّما هي أمة القراءة؛ فبالقراءة بدا تكويما وبناؤها وإئشاء 
تصوراتبا ومعتقداتباء وإقامة سائ نظمها وعلاقاعا وقواعد بنائها العقلي والنفسي؛ 

٤‏ £ مج ہے مل ر ع م ار سے 

کل ذلك بدأ بأمر بالقراءة $ اأ باسمريك ازى خلق 4 [العلق: »]١‏ بل لقد 
ميرت هذه الأمة بأنها أمة «الجمع بين القراءتين» فاي انحراف عن منهجية «الجمع 
بين القراءتين»(") سواء بإهمال القراءتين والانصراف إلى منهجية أحرى أو بالاقتصار 
عل إحداها سيؤدي إلى هلاك حقق وكارثة مؤكدة. 


() مهجية «الجمع بين القراءتين» تعني: قراءة الو-حي رقراءة الوجود معا وفهم الإنسان القارف كلا 
نما بالآ حر باعتبار القران العظم معادلا موضوعيًا لاوجود الكوني يحمل ضمن وحدته الكلية 
منبجيّة متكاملة يمكن فهمها واكتشافها في إطار التنظير لتلك الروحدة الكليّة. ا أن الكون يحمل 
ضمن وحدته الكلية قوانینه وسنله. والإنسان ‏ وإ کان جرا من الكون _ لكثه عند النظر 
بعد أموذجًا مصقرًا للوجود الكوني ومسعخلفًا فيه. هذه النظرة أو المهجية ذكر معالمها بإجاز 
الحارث اعاسبي (ت ۳مم في کتابه «العقل وفهم القرآن» بیروت: ط. دار الفكرء ( ۱۳۹۱م 
= ۱۹۷۱م( تقدم وتحقيق حسين القوتلي» لكن إشارات الکتاب انت مر عة بالسقف المعرفي 
الذي كان سادا وبالحالة الفكرية العامة ثم توسع الإمام فخر الدين الرازي في هذا امجال وبئى 
تفسيره الكبدر «مفاتيح الغيب» على هذى من هذه «المنجيّةء في الحدود التي راها فيا في عصره. 
جا وردت بعض إشارات ها في «الفتوحات الكيّةء رلابن عري)» ومعظم من تأثروا بفخر الدين 
الرازي لحرا محوه في هذا المجال کا وردت إشارات متفرقة لا يقرب من هذا لدى كثير من 
المفسرين. ومن أبرز من أعادوا بناء هذه «المنبجيّة٠‏ من المعاصرين وبلورتها في إطار السقف المعرفي 
الراهن الأستاذ محمد أبر القاسم حاج مد حيث شرحها وأوضحها ہنی علیہا کٹیرا من الانکار 
امامة فى كتابه: «العالمية الإسلامية الثانية؛» ودراستيه المعدتان لادشر «منهجيّة القرآن المعرفية)» 
و «الأزمة الفكربة في الواقع العراي الراهن». وقد أعددت في إطار سلسلة الدروس الحسنية 
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ليقوم التصور الإسلامي» وتبنى العقيدة على منطق أحر غير منطق (الجمع بين 
القراءتين؛ تكون النتيجة تيها وانحرافا عن منج المداية وخروجًا عن الصراط السوي 
وتفقد العقيدة قدرتما وفاعايتما ودافعيتها الحضارية واثارها الإججابية على سائر جوانب 
الفكر والدشاط الإنساني» بل قد تتحول إلى موؤثر سلبي في حياة الإنسان في مستوياتما 
الختلفة. 


العقيدة ومصادرها 
لقد نزل القرآن العظم بأركان الإان وقواعد العقائد وفي العام ركام هائل من 
المعتتقدات المنحرفة والتصورات الضالة» والفلسفات والأساطير والفرافات المنتشرة 
التي شلّت فاعلية الإنسان» وأفسدت سحياته الدنيا رالأخرى» وجعلته عاجرا يرغب 
ويرهب ويعبد ويتبتّل لعناصر من الكون المسخر له المستخلف فيه: فأعادت عقيدة 
التوحید بسموها وبساطتا للإنسان ادمیته وإنسانیته وموقعه في هذا الوجود فانطلق 
تلك الانطلاقات اهائلة يبنى ويعمر ويخرج الناس من الظلمات إلى النور» ومن الظلم 
والجور إلى العدل» ومن عبادة المسخرات والعباد إلى عبادة الله وحده» ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام. ولكن ما عرف بعد ذلك ب ب «علم الكلام» تجاوز 
في جهوده لبناء «العقيدة» أساليب ومناهج القرآن العظم الذي هو المصدر الوحيد 
ياء وبداً يعيد تقد قضايا العقيدة وأركانبا في قوالب فلسفية ولاهوتية وذهنية باردة 
جامدة. ولم يقتصر الامر لدى بعض الكلاسين على استعارة مصطلحات الفلسفة 
اليونانية في الدراسات الكلامية «كالجوهر والعرض وال لجسم وال جوهر الفرد والواجب 
ذلك إلى اقتباس تلك الحوارات التائهة الضالةء والمعاني الزائفة حول الخالق والعام 


الرمضانية في المغرب ١۹4٠م‏ دراسة وجيزة هذه «المنجية» حاولت القاء مزيد من الضرء عليبا؛ 
وهي لا تزال ج ر وتعميق وتروسع من علماء دوي تخصصات متلفة لتفهم وتشيم 
وتتداول ويكون ها أثرها في مجالات فهم القران وبناء علومه المعاصرة. وعلل هذه القاعدة التينة 
تقوم عملية «إسلامية المعرفة) وپئاءِ نظرية المنظرر الحضاري الإسلامي في مستواها الراهن وال 


أعلم. 


٤ 


والإنسان والنبوة والغيب وغيرها مما حسم القران العظم القول فيه(). 

بل لقد غلا بعضهم وجاوز الحد حين حاول إضماف الدليل السمعي مطلما: 
كتابًا كان أو سن في قضايا العقيدة» وترجيح الدليل العقلي عليه؛ کا فعل الفخر 
الرازي ‏ عفا الله عنه ‏ حين قال: «إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين أو القطع» 
فعتقد لناقشة ذلك في «احصول من علم أصول الفقه» «المسألة الثاللة: في أن 
الاستدلال بالخطاب هل يفيد القطع به ام لاء وقرر ‏ يغفر الله له أن الأدلة 
اللفظية مبنية على مقذمات ظنية والمبني على المقدمات الظنية ظني: فالاستدلال 
بالخطاب لا يفيد إلا الظن»). وكرر الدعوى نفسها في كتابه الكلامي الشهير 
«نہاية العقول فى دراية الأصول» فقال: «إن الاستدلال بالسمعيات في المسائل 
الأصولية (أي العقيدية) لا يكن جحال؛ لأن الاستدلال بها موقوف على مقدمات 
ظنية» وعلى دفع المعارضص العقلي»("). 

i‏ سب أقوال فخر الدين الرازي هذه أقوال ماثلة في التقليل من شأن 
«الدليل السمعي» أو «النقلي» وترجيح آراء الأئمة عليه ومنها ما قرره أبو اسن عبید 
الله الكرحي الحنفي رت ٣١١‏ ه) الذي قال في أصوله: «الأصل أن كل اية تالف 
قول أصحابنا فانبا تعمل على النسخ أو على الترجيح» والأولى أن تحمل على التاويل 
من جهة التوفيق؛(' '). 

رأردف بذكر أصل آخر فقال: «الأصل أن كل حبر يجيء بخلاف قول 
أصحابنا فإنه يحمل على النسخ» أو على أنه معارض بثله» ثم يصار إلى دليل أخرء 
(۷) ساثر القضابا الاعتقادية ‏ التي أمرنا باعتقادها -_ من رحمة الله بعباده أن القران العظم قد حسم 

أمرهاء فما من شىء جب على المسلم اعتقاده بحيث يكفر إذا أنكره إلا وقد ورد في القران المفلي» 

سواء اکان ص #ئاصر التوحيد بانواعه التلالة: توحید الالرهية أو الربوبيةء أو الصفات» ار فيما 

يتعلتى بالنبوات والأنبياء أر الكتب السمارية السابقة أو عام الغيب واليوم الأحر والقضاء والقدر؛ 

رما م برد به القران حتی عند أرلعك الذين يقبلون في إثبات العقائد حديث الأحادء فإنهم لا 

يکفرون من انکر شیا یرد دلیل الاعتقاد به إلا غير الآحاد وحده. 

(A)‏ ببظر الحصرل في علم أصرل الفقه »)٥٤۷/١(‏ للإمام فخر الدين الرازي بتحقيقنا الرياض: ط. 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (۱۳۹۹هھ/۱۹۷۹). 
() المرجع السابق. 


(ه ا( راجم أصول الكرخي المطبوع مع کتاب ا سین النظر لاي زیلد الدبرسي» طبعة القاهرة: ص 
.Ao—At‏ 
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أو ترجيح فيه با يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح» أو يحمل على التوفيق؛ وإنا 
يفعل ذلك حسب قيام الدليل»(''. 

وهكذا صار «الدليل ا ا الصادر والأدلة الثانوية 
حتی في جال العقيدة» وأن الأحذ به يتوقف على انتفاء «المعارض العقلي»!! 

ولقد قابل هذا التطرف في اعتاد العقل ودلائله وتقديه على الدليل السمعي 
حتى ني محال العقيدة تطرف جعل البعض يبل أن يضاف إلى أركان العقيدة 
وعقومام وعناصرها أو تفسيرات تلك العناصر والقومات کل ما ورد به نقل سواء 
أكان حبر واحد أو جم» وسواء أكان صحيخًا أو حسئًا» ما أثقل عناصر الاعتقاد 
بجملة غير قليلة من معنقدات «أهل الكتاب» وبعض ما قد يتعارض مع صرم القران 
الكريم من تشبيوٍ وتجسيم وتعطيلى ونحوه. 

فإذا جاوزنا هذا وجدنا على الجانب الآحر بعض غلاة المتصوفة يتحدثون في 
قضايا العقائد من منطلقات «وحدة الوجود"١‏ التي هي من نخلفات العقائد 


سس 

)١١(‏ المرجع السابق. 

)1۲( اشتبر بالقول بوحدة الوجود بعض كبار المتصوفة مثل ابن عرهي في «الفتوحات» و «الفصوص؛ 
وان الفارض في تائيته واللحلاج لي شطحاته وسواهم. . و «وحدة الوجود» مذهب لم برد به شىء 
من آيات الكتاب الكريم» لا دلالة ولا إشارة ولم رد به السئة النبوية المطهرة. . ول يرذ في مذاهب 
أو مقولات أحد من سلف الأمة وأئمتبا. وبعض الذين ذهبوا هذا المذمب أو رجو له من متصونة 
السلمين كالدين أشرنا إلهم إتما أذوه عن بعض قدماء براهمة انود من الحلولتين والانحادين 
اتن مجرت عقولمم وقلوميم عن قبول التوحيد اجرد النالس اتوحيد الألوهية؛ فرعم بعضهم: 
ان الاله وخحلقه شيء والحد. کا أله مذهب منقول عن فلاسفة اليونان الروافييين خحاصة. ونقل 

عن اہن عرلي القول به» واستدل على ذلك بقوله: ۴ . إذا بلغ العبد حالة الفتاء فهو جبيبه متحد). 


وألشد: 

روحه روحيې وروسېيې رو إن يشا شت وإ شت يشا 
«الفتوحات المكية ٠۳۷۳/٠‏ روانظر أيضًا .٠٠٠٠/۳‏ وكذلك قوله المشهور: 

لقد كنت قبل اليرم انکر صاحبي إذا لر يكن ديني إلى دينه داني 
امد صار قابي قابلا کل صورة فمرعی لفرلان ودیسر لرهبان 
وبيت لأوثان وكبة طائسف رألسواح ترراة ومصحف قران 
دين ل ا و ركائبسه فالمب ديدي وإياني 


ونشاة الفكر الفلسفي للدشار .٠۳٠/۳‏ 
وقد قام کثير من علماء الملسلمين بالرد على هذا اذهب الفاسد. وقد ذكر صاحب اکشف 
الظنون» جملة كبررة من الزلفات لني كمبت في بيان فساد مذاللذهب والكشف عن آثاره الضارة 


۱٦ 


الشر كية الوثنية وبقايا النظرة المضطربة الختلة الحلولية والانحادية إلى الإنسان» والرؤية 
الضطربة للوجود والرأي الخعل في الحياة والفعل الإنساني وسواه» وأنّى لعقيدة تبتلى 
بكل هذه الإصابات وتضطرب كل هذا الإضطراب أن نتج أذكارًا سليمةء أو ترود 
الإنسان برؤية صحيحة أو تصور سلم أو تدفعه إلى ممارسة فعل حضاري؟! 


الانقسام حول علم الكلام 
لقد كانت المكتبة الإسلامية في عهد شيخ الإسلام ان بم راديد من 
الكتب والدراسات والتون والشروح والتعليقات والحواشي والذيول التي تشرح 
العقائد الإسلامية بده الطريقة الكلامية وتتناول كل ما تعتبره عقيدة بهذا الشكل. 
وكان الناس منقسمين حول هذه الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية إلى فرق 
وتیارات يكن أن ينتظمها فريقان أساسيان: 
الأول:. الفريق الذي هاجم هذا العلم ونفر عنه واعتبره واحدًا من العلوم 
الضارة التي لا توصل إلى إيانء ولا ثنقذ من كفرء بل هو فن قائم على الجدل 
العقم» والأساليب الفلسفية» والطرق المنطقية المستوردة الجلوبة من علوم الأوائلء 
وكلها علوم أو فنون لا تنتمي إلى الملة الإسلامية» بل هي دخيلة علما قادمة من 
حارجهاء وعلل هذا فقد قزر هؤلاء أنه يجب على المسلم تجثب دراسة «علم الكلام) 
أو العناية به إلا على سبيل الاطّلاع للردٌ على أهله والمرؤجين له؛ وإلى هذا الفريق 
يكن أن ينسب شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته» مع قليل من التساخ. 
الفريق الثافي: فريق تبتى هذا العلم وأسهم فيه واعتبره أشرف العلوم» وأن 
تعليمه وتعلّمه واجب لراسة العقائد الإسلامية والدفاع عنباء ويمكن الاطلاع على 
حجج هذا الفريق في كثير من كتب الفخر الرازي وخاصة في مقدمة كتابه «نماية 
العقول». وقد أفاض الحديث في ذلك أيضًا ‏ في التفسير الكبير عندما فر 
أحمد السرهندي» وشاه ول الله الدهلوي ثم الشيخ جال الدين الأفغالي والشيخ محمد عبده 
وسواهم. 
وقد تبنی بعض محري فلاسفة الغرب هذا الماهب وروجوا له بصورة ار باخری» ومهم 
اسپینوزا» وهیغل» ودلباخ» رديدوار وغيرهم فراجع المعجم الفلسفي ٠١۷٠-٠٦۹‏ وموسوغة 
الفلسفة لعبد الرحمن البدوي .)٦۲ ٥1۲٤/۲٣‏ 
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قوله تعال: ل نالتاش اغبڈ وا ایی حلم این یگ ) ابقر 
]١‏ فبين أن علم الكلام أشرف العلوم» وأن تعلّمه واجب ورد على القائلين بأنه 
علم مبتدع وليس من علوم الملة» أوأنه مما جب الإعراض عن تعلمه(". 


العقيدة كقاعدة فكرية 
إن «المنظومة العقيدية» التي بناها القرآن العظم لبنة لبنة واهتم بسائر عناصرهاء 
وجعل «التوحيد» أساسها وقاعدتبا ومنطلقها إما أولاها كل ذلك الاهتام لتكون هذه 
العقيدة بصفائها ونقائها وتوحيدها وتجريدهاء والسلّمات التي تنبثق عنما وقدرتبا 
الأكيدة على حل «العقد الفلسفية الكبرى» والإجابة عما بدأ يعرف «بالأسغلة 
النهائية)(“") إنما كان ذلك لتكون العقيدة هي القاعدة الفكرية التي تنطلق مہا 
وترجع إليها وتنضبط با كل أفكار ومفاهم وأحكام وقي وموازين الإنسان المسلم» 
فتتكون بذلك عقلية المسلم وسائر مكوناتها من معارف وعلوم وون و ثقافة 
وحضارةء فلابد أن تظهر وتنعكس آثار هذه العقيدة على الآداب والفنون والذوقيات 
والوجدانيات التي تؤثر في «النفسية الإنسانية). فالعقيدة ‏ في القصور الإسلامي 
هي المعيار التقويي لكل مقومات «الشخصية المسلمة» العقلية منها والنفسية 
وانعكاسها على المعمار والفن والأدب لا ينبغي أن يقل عن انعكاسها على العبادة 
اوحاريماء فهي ‏ إذن ‏ الأساس الذي لاد منه» ولابد من سلامته كلا وجزيًاء 
جملة وتفصنيلا» لسلامة البناء العقلي والنفسي لاإنسان المسلم وللأمة المسلمة. فالعقيدة 
هي التي تقذم لاإئسان النظرة الكلية الشاملة للكون والإنسان والحياةء وعلاقة كل 
مہا بالله ‏ جل شأنه ‏ حالق الكون والإنسان والحياةء وعلاقة الكون والحياة 
بالإنسان» ودور الإنسان في هذه الحياة وما بعد هذه الحياة» فتدحل العقد الكبرى» 
ويجاب على الأسعلة النمائية» وتقدم للإنسان مجموعة من المسلمات تصلح أن تكون 
)١١(‏ راجع المطالب العالية وما بعدهاء بيروت: طبعة دار الكتاب العرلي» (۱۹۸۷م). 
9( تطلق الأسعاة النمائية أو الكلية على تلك التساؤلات التي تثار حول الإنسان والكون والحياةء 
رحقيقة كل منهاء وما صل بها والتي تدشكل الماذج العرقية لقانت الخلفة على ضرء من الإجابة 


عل تلاك الأسكلةء أما بالسبة للمسلمين فإن عناصر الإيمان تتضمن الإجابات الكلية هذه 
الأسفلة. 


۸ 


الأرضية المطلوبة لبناء مناهج لاتعليل والتحليل والقياس والكشف والنقد المعرفي وسائر 
ما يحتاجه البناء المعرفي الكامل. ولا يقف دور العقيدة عند هذاء بل إنها تربط بين 
المعارف والقم والمفاهم بأحكم رباط» وئكوّن المناخ الفكري والعقلي والنفسي 
الكفيل بضبط قواعد التوليد المعرفي بضوابط التوحيد: توحيد الله تعالى س في 
ألوهيته وربوبيته وصفاته» ثم تفعح أمام القدرات الإنسانية الموجهة سائر مجالات 
الكشف والبحث العلمي في تفاصيل صورة الكون وكشف افاقه» وما يضمه من 
عناصر» وإدراك معنى الحياة وأسرارهاء والإنسان ومكوناته العقلية والنفسية 
والجسمية. فالعقيدة الإسلامية تحفظ لاإنسان طاقاته العقلية والكشفية أن تبدد وتضيع 
في المتاهات الفلسفية والكلامية حول قضايا الغيب. وتفتح الطريق واسعا للكشف 
عن كل ما يشتمل عليه عام الشهادة الذي هو ميدان الاستخلاف والتسخير الإهيين؛ 
استخلاف للإنسان وتسخیر للکون وما فيه له. 

كذلك تضع العقيدة بنقائها وصفائها بين عيئي .الإنسان أهدافًا علياء وغايات 
سامية تحمي مسيرته من العبث والإحساس بالعدم والضياع والتواكل والكسل وتعينه 
على نمارسة دوره العمراني الحضاري في الحياة بأفضل شكل يطيقه وترسي دعام 
بناء الجماعة» وتشكل ها أهدافها الحورية. 

لقد متّلت «العقيدة الإسلامية» الأساس الراسخ القويم للبناء الثقاني الإسلامي 
كله في الصدر الأول وعليما قام النظام الاجتاعي الحضاري» وانعكست على 
سائر المعارف والاجتهادات والممارسات العقاية للعقل المسلم في الصدر الأولء ا 
انعكست على النظام السلوكي والأخلاتي ونظم المعاملات والعلاقات» ومن العسير 
فهم أو تفسير أو تحليل أو تعليل أي شيء من ذلك دون ملاحظة انعكاس العقيدة 
عليه. ومن هنا يكن أن يفهم لاذا ربطت كير من الأعمال والممارسات بشرط 
الإمان وقصد وجه الله تعالى س بالعمل فلا تقبل عبادة من أي نوع ولا جهاد 
ولا تطبيق حكم شرعي» أو نظام إسلامي دون تحقيق الشرط الأساس والدعامة الأول 
مسبقا ألا وهي الإبمان: فالإيمان شرط أساس وضروري لا للقبول الأحروي للأعمال 
والإثابة عليها فحسب» بل لأداء العمل أي كان دوره المطلوب في البناء الإسلامي 
في الحياة الدنيا. 


۹ 


فالعقيدة هي المركز في الدائرة الإسلامية. وهي لا تتوقف على جموعة من 
قناعات عقاية بأ ركان العقيدة وقراعدهاء بل لابد أن تعجاوز ذلك إلى «التعامل مع 
كل عناصر الكينونة الإنسانيةء وتي كل جوانبها وتتفاعل مع كل مقوماعا فتتفاعل 
مع الحس والفكر والبديمة والبصيرة ومع سائر عناصر الإدراك البشري والكيدونة 
البشرية بوجو عام ا تتعامل مع الواقع المادي لاإنسان» هذا الواقع الذي يشرئه وضعه 
الكوني في الأسلوب الذي يخاطب ويوحي ويوجه كل عناصر هذه الكينونة جتمعة 
في تناسق» هو تناسق الفطرة کا حرجت من ید بارئها سبحانه»(*'). 

وهذا التفاعل الشامل مع عناصر «الكينونة الإنسائية» كلها يولد في الإنسان 
الفاعلية والقدرة على التحرك لتحويل مستلزمات هذه العقيدة إلى واقعم ملموس 
يحوطه بمشاعره وعواطفه وغيرته وحيته وماسه لدعوة الناس إلى مشار كته هذا الخر 
الذي هو فيه» والاشتراك معه في تأليف تمع متالف متساو قاثم على اليقين بأن 
الإنسان هو كضء للاإنسان في حقيقته الذاتية أي إنسانيعه» وأنّه مستخلف في هذا 
الكرف واد كل ما فيه س اله بوا رالمان ر نالرات وان آله 
معینه عليه بتعلیمه وإقرائه وجعل الحقائق في متناول درا که. 

اهل الفيدة الممعمدة اة من اران أحيد تكيفقت الساعة المملهة الأول 
ذلك الكت القيف ,سليت هادة الخ رة وفادا تات العفدة المريدة ال :1 
تعرف هما البشرية من قبل ولا من بعد نظيرا» وحققت في حياة البشرية سواء في 
عام الضمير والشعور أو في عام الحركة والواقع ذلك الموذج الف الذي لم يعهده 
التارج» وكان القران هو المرجع الأول لتلك الجماعةء فمده انبثقت هي ذاعماء و كانت 
أعجب ظاهرة في تار البشرية ظاهرة انبثاق أمة من نصوص كتاب("')» وبه 
عاشت وعليه اعتمدت في الدرجة الأولى باعتبار أن السثة ليست شيعا آحر سوى 
اللمرة الكاملة الموذجية للعوجيه القرآني» کا لخصتبا عائشة ‏ رضي الله عنما 
رهي تسأل عن خلق رسول الله ع فتجيب تلك الإجابة الجامعة الصادقة العميقة: 
ركان خحلقه القران»)"'. 


)٠٠(‏ خصائص التصور الإسلامي» مصدر سابق. )١١(‏ خصائص التصور الإسلامي» مصدر سابق. 
)١۷(‏ الحديث أحرجه مسلم والبيقي في السدن» وأحمد وأبر داود عن عائشة على ما في الفعح الكبير 


.)۳/۲( 


۰ 


ابن تيمية ا العقيدي 
ومن هذا المنطلق بدا شيخ الاسلام ابن تيمية جهاده في تضحيح العقيدة» بعد 
أن أدرك الاحراف الذي أصاباء فعمل على إعادة بناء قواعدها بناءًا سلفًا نةا يعتمد 
الكتاب الكريم واياته في الاستدلال لکل جانب من جوانبها» وتنقیته ما علق به أو 
حيط به من شوائب» ومستنيرا بسنة رسول الله عيب ومنطلقا من القراءة في الوحي 
في إعادة بناء قواعدها لبنة لبن واضعًا نصب عينيه حالة الأمة الاسلامية فی عصره 
وفرقما وانقسامها: فبداً بناقش مقالات الفرق والطوائف الختلفة ويضع بين أيديا 
ما أصاب عقيدتما الإسلامية من إصابات وانحرافات لعل ذلك يعيد هذه الفرق الختلفة 
إلى دائرة الأمة الواحدة ويقضي على احتلافاعما المفرقة. ومعظم كتبه التي ناقش فيا 
معتقدات الفرق الإسلامية في عصره قد انطلق في إعدادها وكتابتها من هذا المنطلى 
منطلق تنقية التصورات الإسلامية» وتصحيح العقيدة» وإعادة توحيد الأمة و 
القأليف بينها على تلك القاعدة الصابة من التصحيح المهجي السلم ‏ الذي يكفل 
بعد ذلك نحقيق وحدة الأهداف والمواقف بعد وحدة المفاهم والأفكار«. 
بل لقد تجاوز شيخ الاإسلام في طموحاته المشررعة هذه الدائرة الإسلامية 
الحاصة إلى الدائرة الإسلامية الأوسع» الدائرة التي ترى في الإسلام 2 رالات 
الانيا والمرسلين» دائرة الحيفيّة السمحة والإبراهيمية الشاملة التي يعبر الإسلام عن 
أصح وأصدق تعبير: اناعم چووتا ولا نازتا وکن کات الاما 
کانمن المشرک رک 9 اول الاس بھی ر وهلداالَّیٌ ہے 
اوا وا ل لمن 4 ٣ال‏ عمرال :۷ فوضع جملة من الكعب القّمة فى مناقشة 
المعتقدات الموروئة للود والنصاری في عصره» وبیان مالحق بہما من تبديل وتحريف 
وإضافة ونقصان ') وحاول ‏ ولقد فعل ذلك س بروح الداعية الخلص لا بروح 
الاجم أو المدافع لعله يحمل هؤلاء على مراجعة أنفسهم» وتجاوز إضافات البشر 
وتحريفاتم في رسالات رسلهم وأنبيائهم لتقوم جبة يسودها المد ودين الحق بوجه 


)0۸ ومنہا كب رمه الله م في الرد على الفرق الإسلامية الختلفة مثل «مهاج السئّة النبوية» وغيره. 
(۹) مثل كتابه القيم «الجواب الصحيح على من بل دين المسيح؛ وغبره من كتب طبع بعضها مستقلا 
ک «اقتضاء الصراط المستقم» وبعضها أدرج في مجموعة فتاواه. 


۹ 


جيبة الاللحاد والشرك والوثنية فكان البعد العالمي لاإسلام واضضًا بيئا لديه» وكان 
برى النبج السلم لتحقيقه في تصحيح العقائد وإعادة بنائها. وبعقلية النطامي البارع 
استطاع أن يراجع سائر مقولات أهل الكتاب ودعاواهم وتحريفاعيم التي حاولوا 
من خلا لما أن يبيّنوا أن النبي الذي بشرت به التوراة والإنجيل ليس محمد بن عبد 
الله عليه الصلاة والسلام وأن الصفات الواردة في تلك البشرات لا تنطبق عليه ولا 
عل شريعته» وإذا كان هناك مايدعو إل التسلم بنبوته ل ورسالته فیمكن أن يسلّم 
له أنه نبي للعرب وحدهم يحمل رسالة تخصهم. وبالتالي فليس هو النبي الخاتم للنبوات 
الحامل للرسالة العالمية الشاملة النانغة الذي سيستمرون بانتظاره حسب زعمهم» ولا 
الكتاب النازل عليه رالقرآنم هو الكتاب الحا والأخحير الذي تقلت إليه الحاكمية 
الإلهية التي كانت في بني اسرائيل» ولا شريعته شريعة التخفيف والرحة التي تضع 
عن البشرية إصرّها والأغلال التي كانت عليماء فتصدّى ‏ رضي الله عنه ‏ لكل 
تلك المزاعم وقام بنقض ما بنوه من دعاوى وشات في مجموعة من الكتب 
والدراسات لا ترال تمل ثروة لا تقدر بثمن في جال «دراسات مقارنة الاديان» والرد 
على الشبهات المثارة على قواعد الوحي الإلمي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» فعمل شيخ الإسلام على إبراز المنطلقات الأساسية المشتركة بين الناس 
كالتو-حيد والنبوة ووحدة اللغلق» ووحدة الحق وغائية اللخلق» والسنن الإهية الجا كمة» 
روضبط مصادر المعرفة ووسائلها وأدواعما وتحديد أنراع العلاقات بينها. فقد أدرك 
رضي الله عنه ‏ أن تحديد نوع العلاقات بين المصادر المعرفية سينعكس على 
عملية تحديد ميادين فعلها المعرفي وتاثيرهاء ويساعد على معاللجة شبات التناقض 
والتعارض بينا. فکاأن شيخ الإسلام ربط بين الصراع الفكري الذي كان تاح 
أهل الأديان من احية ويشغل الفرق الإسلامية كلهاء وميمن على الساحة الثقافية 
والمعرفية العامة والإسلامية خاصة وبين عملية تحديد العلاقات بين مصادر المعرفة 
الإنسانية» وضبط نسبا من جهة أخرى. 


مېجه في الحوار 
ولذلك فان شيخ الإسلام لم يكن يعمد إلى رفع سلاح التكفير والتفسيق 


۲ 


والتبديع بوجه الفرق الخالفة من أول الأمرء بل كان يستفرغ وسعه وطاقته للولوج 
إل عقوهما من المداخل المعرفية» فإذا لم ججد اسعجابة اشتد به الأسى والأسف والحنق 
والتوتر وقد يتحول إلى مقاتل قد يرمي مخالفيه بشيء من ذلك مدفوعًا «بحدة طبع 
زاذت طروف الأمة وأحواها المحرذية من شدها وجعامه فى كير امن الأخيان مدو 
شديدًا على مخالفيه» يتحول عن الحوار والجدل بالتي هي أحسن واستعمال «الفنقلة» 
(أي: فإن قيل) إلى الوصف بالبدع أو الفسق أو الضلالء وربا الكفر».(٠»‏ لكن 
لد ئت آل ااج وت ا الها فاا ا رل و ارات واف ات فة 
معرفية تتدرج من المقدمات إلى النتائج في حاولات جادة مخلصة لفعح عيون أبناء 
الأمة کلهم عل الحق. 

ا أن شدته أو هجماته على الفرق الخالفة لأهل السثّة والجماعة كانت ها 
أسبابما الظرفية في تلك المرحلة. ولناحذ على سبيل الخال مواقفه من «رافضة الشام» 
رقبائلهم في جبال الجرد» وكانوا طوائف تتألف من «الباطنية والإسماعيلية وأتباع الحا 
ا الله المتأله وغلاة التصيرية) فهذه ال لاسباب عديدذة وقفت من م 
الأمة في صراعها مع الصليبيين م التتار موققًا لايليق يمن بت للامة أن يقفه لأنه 
كان موققًا. معاديًا: للأمة. وموالًا لأعدائها وقد شكلوا خسنب روايات . المؤرخين 
«طابورًا حامستًاء أصاب الأمة في مقاتلها فوجّه بعضهم الدعوة إلى قيادات الصليبيين 
ثم التتار؛ لغزو بلاد المسلمين ووفروا هم حين قَدموا كل التسهيلات» ونالوا من الناس 
مثل ما نال منم الصليبيون والتتار» بل شاركوهم في التنكيل بإخوامہم في الدين!! 
وبني جلدتېم» لذلك اتی شيخ الاسلام بن هولاء مثل' بني :النضير يجوز قطع 
أشجارهم ونخيلهم وشارك بنفسه في غزوهم") ففتاواه 'الواردة؛ في مثل هؤلاء 
ينبغي أن تُلاحخحظ سائر الظروف الحيطة بباء فلا تؤحذ منفصلة منقطغة عن ظروفها 
تلك» حاصة حين تتغير المواقف وتتبدل الأدوار. ٠‏ فالفتوى في بعض الأحيان - 


)۲١(‏ ينظر على سبيل المثال مجموع الفتاوى )۳۸١-۳۸٠/۳(‏ وكذلك رسالته إلى. السلطان الناصر 
في (۳۹۸/۲۸ وما بعدها) ويراجع كذلك كتاب «شيخ اللإسلام ابن تيمية؛ ص٣۲‏ لألي اسن 
الندوي» و ابن تيمية؛ للشيخ أبو زهرة. 

)۲١(‏ راجح الفتارى في المواضع السابقة ونحوه وشيخ الإسلام ابن تيمية للددوي. مرجع سابق. 
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بحوطما العا لم المسلم سلاحًا يستخدمه للدفاع عن الأمة وحمايتها من شر يكن أن تكون 
لفتوى العام فاعلية في دفعه» فهي فتارى مجاهد مقاتل حارب في ساحة قتال (ومواقف 
هذه الأقليات كيرا ما تتكرر في عصور ختلفة ولابد أن تكرن ها أسباب تستحق 
الدراسة فلا يكفي الاحتلاف المذهبي دافعا للتحالف مع العدو ا خارجي. وقد يکون 
في مقدمة تلك الأسباب أن يكون نسق الحكم د كتاتوريًا مغلا لا يعطى هذه الأقليات 
الذهبية أو العرقية فرصة للتعبير عن نفسها أو الإحساس بالمشاركة في الحياة العامة 
فيغتنم الأعداء الفرصة فيكتسبون تعاونهم وتعاطفهم مستفيدين من هذه الحالة). لكن 
شيخ الإسلام في الظروف العادية بحاول بكل ما يستطيع تحليل الأمور الخلافية» وبيان 
با تتألف منہا وعناصرها التي تتکون منا ویناقشها. يورد علیما ما يراه واردًا من 
أدلة نقلية أو عقاية مستمدفا إقناع الأ حرين بطرق الاسعدلال الختلفة با يذهب إليه 
وحواراته مع الأشاعرة والصوفية والمعتزلة تصلح غوذجًا هذا 


موقفه من المعصوفة 
أما حواراته ومواقفه من الصوفية فهي تتفاوت بتفاوت الطرق الصوفية: فشيخ 
الإسلام يفرق بين العصوف السئي والتصوف البذعي فيشيد بالاول ويمتدح رموزه 
مثل الجنيد البغدادي ويحمل على البعي منه(")ء وتتفاوت حلاته على فصائله 
وتتنوع مواقفه بحسب مايراه من تأصل البدعة أو ضعفها والقرب من السئة أو البعد 
عنها. وقد نال من اشتهر بالشيخ الا كبر محيى الدين بن عربي من حلات شيخ الاسلام 
النصيب الأوفر حيث إن شيخ الإسلام قد توافر على دراسة كتب ابن عربي 
«الفتوحات المكية وفصوص الحكم» اللذَيْن كانا من أكثر الكتب المحداولة شيوعًا 
وانتشارًا وتأثيرًا في الأوساط العلمية. ووجد «أن التوفيق بين آراء ابن عربي وأفكاره 
الواردة في هذين الكتابين وبين تعالم النبوة مستحيل» فحمل عليه وحذر منه(""» 
وشدد عل م يتبعولنه من المتصوفة. 
(۲ ۲( يراجع امجلد العاشر من فتاواه ف علم السلوك والجلد الادي عشر من فتاواه لمعرفة موقفه سه 
رهه الله س من التصوف السني والتصوف البدعي. 
(TY)‏ راجع الفتارى )۹4/۷( وما بعدها ومواضع عديدة ری منپا وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
للندوي مرجع سابق. | 
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ويبدو أن الئاس في عصر شيخ الإسلام ‏ قد غالوا كيرا في الاعتقاد 
«بوحدة الوجود» والتشبث بها حى تخطوا حدود الشرع والعقل والسلوك والأخلاق 
فياء وتحول هذا الاحراف العقيدي إلى أزمة اعتقادية على مستوى الأمة شغلتما عن 
الحديات اخطيرة التي كانت تواجههاء ومع ذلك فإن شيخ الإاسلام واجه تلك 
الأزمة بموضوعية ملفتة للنظر فيقول رحه الله: «وقد ضل في هذا (القول بوحدة 
الوجود) جماعة وم معرفة بالكلام والفلسفة والتصوف المناسب لذلك كابن سبعين 
والصدر القونوي ‏ تلميذ ابن عربي ‏ والبلياني والتلمساني وهو (أي التلمساني) 
من حذاقهم علمًا ومعرفة وكان يظهر المذهب بالفعل فيشرب الحمر ويأتي 
المحرمات...۲") ويكتب شيخ الإسلام رسالة مفصلة سنة ٤(‏ ١٠۷ه)‏ إلى الشيخ أي 
الفتح نصر النبجي من كبار شيوخ متصوفة عصره وواحد من مشاهير أتباع الشيخ 
غيى الدين بن عربي» ومن أقرب الشيوخ إلى قلب بيبرس ال جاشنكير يقول فيا: «لولا 
أي أرى دفع ضرر هؤلاء عن أهل طريق الله تعالى السالكين إليه من أعظم الواجيات 
وهو شبيه بدفع التتار عن المؤمنين» لم يكن للمؤمنين بالله تعالى ورسوله حاجة إلى 
أن يكشف أسرار الطريق وبتك أستارها ولكن الشيخ ‏ أحسن الله تعالى إليه ‏ 
يعلم أن مقصود الدعوة النبوية بل المقصود بخلق الخلتق وإنزال الكتب وإرسال الرسل 
ن کون الدين كله لله هو دعوة الخلائق إلى خالقهم» وهؤلاء مؤهوا على السالكين 
التوحيد الذي أنرل الله تعالى ‏ به الكتب وبعث الرسلء بالاتحاد الذي سمُوه 
توحيدًا» وحقيقته تعطيل الصانع وجحود الحالق» وإنغا كتا قدينا من يحسن الظن 
ابن عربي ویعظّمه ما رأیت في کتبه من الفوائد مثل کلامه ي ثي من «الفتوحات» 
ر «كنه الحكم المربوط) و «الدرة الفاخرة» و «مطالع الجوم» ونحو ذلك ولم نكن 
بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده ولم نطالع الفصوص ونحوه ت 
في الله نطلب التق ونتبعه ونكشف حقيقة الطريق» فلما تبين الأمر عرفا نحن ما 
يجب عليناء فلما قدم من المشرق مشايخ معتبرون وسألوا عن حقيقة الطريقة الإسلامية 
والدين الإسلامي وحقيقة حال هولاء فوجب البيان» وكذلك كتب إلينا من أطراف 
اأشام رجال سالكون أهل صدق وطلبوا أن أذكر النكت الجامعة لحقيقة مقصودهم»» 


Yo 


والشیخ أده الله س تعالى س بنور قلبه وذكاء نفسه وحق قصده من نصحه لاوسلام 
وأهله ولإحوانه السالكين يفعل في ذلك ما یرجو به رضوان الله سبحانه ومعرفه 
في الدنيا والآخرة. وفي هذه الرسالة نفسها يستطرد شيخ الإسلام قائلاً: «لكن ابن 
عرب أقربهم إلى الإسلام وأحسن كلامًا في مواضع كثيرةء فإنه يرق بين المظاهر 
والظاهر فيقر الأمر ولي زارا عى باي عليه» ويأمر بالسلوك بکثير ما أمر 
به ,المشائح. من.الأحلاق والعبادات ولمذا فإن كثيرًا من العباد يأحذون من كلامه 
ساو کم فينتفعون بذلك وإن کانوا لا يفقهون حقائقه حق فهمها ومن وافقه فقد 
نبین. قوله)(؟").. 

ويقول في موضع آخر: .وهذه لماي کلھا هي قول صاحب (الفصوص) والله 
تعال أعلم مما مات الرجل عليه» يغفر جميع المسلمين والمسلمات والمومنين 
والمؤمنات الأحياء م والأمو ات ربا NEHE‏ اتا اوتا اریت سبش واب الیک 
ولا عل فلو کا زین انر ئا اتر 4" [الحشر: .]۱١‏ 

وهذه الرسالة تعد من عيون نصوص «أدب الاخحغلاف» وحين تقراً الرسالة 
کلھا تجد ' شيخ الإسلام يستعرض سائر الانحرافات العقيدية والفكرية التي نجمت . 
عن هذه . التصوراث» اويتتبع جذورها ليربطها ببقايا الاحرافات العقدية في 
«الصرانية)» تلك الانحرافات التي مزقت “مل البصارى من قبلء وحولتهم إلى طوائف 
يقاتل بعضها بعضًا كاليعاقبة والنسطوريين والملكانية وسواهم» ويفتح ابن تيمية بهذا 
نأفدة واسعة على نوع من الدراسات التي تشد -جاجتنا إلا وهي «الأديان المقارنة» 
ركيقية إنتقال ال اميو زات الديية بخاصة ذات الطبيعة افية من آمل ڊين ل آهل 
ا جاء" :شيخ ااا e‏ دقيقة ا عقيدة ا رالاناد 
وسريانما بين الطوائض.:واثارها المدمرة عل العقيدة والأخحلاق والسلوك وبين أقسام 
كل من الاتحاد» والتلؤل فقسم' كلا منما إلى. معيّن ومطلق وبين المراد بذلك. 
اوم يعرف فكر” ابن تيمية تلك التعميمات التي سيطرت على عقول معاصريه 
ومن نجاء بخدهم' وتحولت إل رض نخظير لا نزال نعاني مئه حتى يومنا هذا؛ فهو 
)۲٥(‏ زاجنع الفقاوی”(١١/۲۳۹)٠‏ وما بعدها والمراجع السابقة. 
)۲١(‏ المراجع السابقة.. 


۲۹ 


حين يكتشف الانحراف س من وجهة نظره ‏ ني فكر طائفة يحاول تشخيصه 
وتخصيصه ويبتعد عن التعمم وشمول الطائفة أو الفرقة ‏ كلها س بوصف واحد» 
ذلك کان شانه مع كل من نقدهم من الطوائف والفرق» فإذا نقد الاشاعرة مثلا 
| يعمم لکنه ينتار محموعةً من القيادات الفكرية التي ها مقولات معينة أثرت في 
بناء فكرهم") فيتولى أفكارهم بالنقد والتحليل وكذلك فعل مع المحصوفة» والشيعة 
والجهمية وسواهم. وكان في هذا يحاول أن يحافظ على وحدة الامة في قاعدتما العريضة 
وبين ظروف الاخحتلاف الناجم عن تلك المقالات التي دحلت ساحة الفكر 
الإسلامي نتيجة أخحطاء وانحرافات منهجية أو معرفية بحسن شيخ الإسلام رصدها 
والكشف عنا. فحتى مع الحلوليين والاتحاديين لم يسلك سبيل التعمم لي نسبتيم 
إل الكفر والضلال ولم یس بینہم» وقد رایت ما قاله ‏ رهه الله في ابن عرلي» 
م انتقل إلى آخرين فقال في صدر الدين القونوي: هو أبعد عن الشريعة والإسلا» 
ويرد بعد ذلك على التلمسالي وابن سبعين ردا قوياء ولكنه يهجم على التلمساني 
هجومًا شديدا فيقول: «وأما الفاجر التلمساني فهو أخبث القوم وأعمقهم في الكفر 
فإنه لا يفرق بين الوجود والثبوت ا يفرق ابن عربي ولا يفرق بين المطلق والمعين 
کا يفرق الرومي ولكن عنده «ما ثم عير ولا سو بوجه من الوجوه وأن العبد 
ما یشھد السو ما دام حجوبًا فإذا انکشف حجابه رای أنه ما تم غیر» بین له 
الأمره» وهذا كان يستحل جيع الحرمات. وقد اشتد عليه شيخ الاسلام إلى هذا 
الحد لأن المفتونين بالتلمساني والخدوعین به کانوا کثررین» و کان س على ما يبدو 
يتقن التأثير على الجحماهير ففي الوقت الذي يصفه شيخ الإسلام باستحلال 
امحرمات كان لقبه المفضل والشائع لدى أنباعه «العفيف التلمسالي» ولكن أبن تيمية 
مع ذلك ظل مير بين «التصوف السڻي» وبين «التصوف البدعي» وکٹیرا ما کان 
يشيد بالجنيد البغدادي وأبي طالب المكي وعبد القادر الجيلاني وأمثاهم*"). ا 
سبقت إشارتنا إلى ذلك. ) 


(۲۷) المراجع السابقة ر ابن تيمية لأب زهرة» قولنا روشأنه ‏ رحه الله في الكثير الغالب أن ينسب 
الكفر والنروج أو البدعة إل المقالة ذاتها تورحًا عن الوقوع في نسبة معين من المسلمين إلى شيء 
من ذلكف). 
(۲A)‏ التصوف في فتاواه» مرجع سابق, 


¥۷ 


أيه عن التقليد 

وم یکن شيخ الإسلام مقلا لا في موالاته ولا معاداته رلا نقده ولا فقهه ولا 
في أي شان من شوونه» وذلك خلافا لما کان معھودًا فی عصره» حیٹ اتسمت 
الدراسات في عهد ابن تيمية بالتحير الفكري والتقليد التام» فكل له إمام به لا 
في الفقه وحده س بل وي العقيدةء وقد وقع الخلاف بين المذاهب وكان ذلاك 
امتدادًا للخلاف الذي بدا في القرن الرابع» وما تلاه من التعصب المذهبي فيه» سواء 
أكان في الفقه أم الذي شاع في الأصول» وإنك لتجد بعض الكتب الضخام» فتقرؤها 
ضتجدها كلها قائمة على شرح الحلافات القديةء وبيان أوجه النظر الختلفة والتعصب 
لرأي منا. ولقد سرى ذلك إلى المعاصرين لابن تيمية» فكان ذلك محل الخلاف بينه 
ويينهم فهم يتبعون الرجال على أمائهي وهو يتبع الدليل الشرعي أنّى يكون. 

وإذا کانت القرون الثلاثة السادس والسابع والثامن قد امتازت في العلم بشىء 
فقد امتازت بكارة المعلومات وتأليف الموسوعات» لا بكثرة الفك فقد كانت 
العلومات كثيرة جذا» وتحصيلها كان بقدر عظم» ولكن التفكير في وزن الأدلة 
القاييس العقلية السليمة من غير تحير كان قليلاًء ولم يكن متناسبًا مع الثروة الارية 
اني کانت في ذلك العصر» حيث كتبت موسوعات في الفقه والحديث والتفسير 
والتارج » ولكن كان النقل للمذاهب والأتباع والتقليد هو السائدء ولم يكن التفكير 
الستقل ذا سلطانٍ أو رواج. 

وباإضافة إلى ندرة العقول المعرفية المنهجية» والعقول القادرة على تجاوز سلطان 
الغليد كان هناك نوع من الإرهاب الفكري الذي يقوده فقهاء التقليد بصحبة إرهاب 
رمي يحاول تکریس عقلية التقليد» لكن شيخ الإسلام استطاع تجاوز ذلك كله 
واختراق کل تلك الحواجز بشجاعة نادرة تماثل شجاعة مالك بن أنس في فتاواه 
حاصة فتوی عدم وقوع طلاق المُكُر رشجاعة أحمد بن حنبل في الثبات على 
نفي ورفض'القول «بخلق القرآن»"» ومواقف كثير من أمثاههم من العلماء الأعلام 


د د ا 
(۲۹) من المواقف التي نضرب مثلا للابات موقف الإمام مالك حين أفتى بعدم وقوع طلاق المكره 
بعد أن أضاف العباسيون الطلاق إلى إمان البيعة للحيلولة بين الناس وبين التحلل من بيعتہم بمثل 
هله القيرد» فاعتبرت فتراه بمثابة حریض للناس على التحلإ من البيعةء أو هگذا فسرت اسنا 


۸ 


الذين حفل تاريخهم بالمواقف المشرّفة التي حفظت الكثير من مقؤمات هذه الأمة 
ومعام دینہا. 


شیوع بعض اجنہاداته 
لقد لاحظ شيخ الاسلام «ظاهرة الطلاق)۲٠٠)‏ التي فشت وانتشرت وأدّت إلى 
راب الآلاف من البيوت» لأن الناس انحرفوا بالطلاق من إطاره الشرعي الذي 
وضعه الله تعالى س فيه ضمن مجموعة الأحكام الخاصة ببناء الأسرة ليكون الوسيلة 
الشرعية لفك الارتباط بالحسنى بين زوجين أبعت حياما المشتركة عدم قدرتهما 
على بناء أسرةٍ إسلامية سليمة» وعجزهما عن الاستمرار في حياةٍ مشت ر كةء لكن الناس 
احرفوا به وأحرجوه من إطاره الشرعي هذا وحولوه إلى يمين يحلف به کا يحلف 
بالل وإن کان ما یترئٌب عليه حطر بکٹیر ما یترب على المین» کا حولوه إلى وسيلة 
ضغط وإ[کراو وسلاح تېدید» وأمضوا هزله وجده وعبثه ووه إلى أحکام نمدم ہا 
ابوت وتشرد بها لأس وآئى متمم القوة إذا وهت فيه الأسر وانبار بناؤها. 
ندرس ‏ ره الله الأمر من جميع جوانبه ووجد أن ما عُذّ إجماعًا في بعض 
قضايا الطلاق لم يكن بإجماع فأعلن: 
أ أن الطلاق لايمكن أن يكون يِيناء وإذا استعملت ألفاظه على سبيل العين فإنه 
لا يق ويام الحالف به لأنه حلف بغير اله. 
رب وأن الطلاق بافظ الللاث لا يقع ثلاناء بل يقع واحدة إذا استوف شروطه 
الاحرى. 
2 أفتل بن الطلاق في الحيض بدعة وأنه لا يقع وأوضح الأدلة الشرعيّة الدالة 
, 
لا ذهب إليه في كل من هذه الأمور. 
ولكن الأهمية لدى المقلدين في دور التقليد لا تنعلق بوجود دليل أو عدم 
وجرد دليل» لأن الأنظار المقلدة تتجه باستمرار صوب قواعد التقليد لتحوطها 
لا في ذلك من طعن بإطلاقية القرآن العم وقدمه ومحاولة لترجيح الدليل العقلي على التقل؛ نکان 
لباته ‏ ره الله يضرب به الئل في ثبات العام وصموده. 
)٠١(‏ راجع أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان ابن تيمية ص٣۸٦‏ بحث الشيخ محمد أبر زهرة. 


۲۹ 


با-لحماية اللازمة لأن أزمتا الفكرية تصور ها أن as 2C‏ الأكيدة لعماية 
سائر المقدرات والمقدسات وبالتالي ففد أدرك المقلدون أن شيخ الاسلام لو ترك 
وشاله يراجع التراث الفقهي الاسلامي ویعود عليه بالنقد راجح ج ري 
على هذى من کتاب اله وسنة رسوله وهه فستترعز قواعد التقليدء وار اس 
ويعود الناس إلى مصادر الإسلام الأساسية يتعاملون معها بشكل مباشر فتتغير العقول 
ونحدث حالة التجديد الحقيقي» وقد تنهار مؤسسات كثيرة ألف القوم وجودهء 
وارتبطت ہا وترّبت علما جلة من الصا رالأرقاف وغيرها» وسیتجاوز الناس 
ترائا هائلاً ألف الكثيرون أن يعيشوا سَدَنة له» ولا يعرفون وسائل للعیش أخحرى 
عن غير طريق هذه السدانة. 


حنته 

وهنا تاتقي إرادة الساطان وفقهاء السلطان المغلدين هذه الرة على حبس شيخ 
الاسلام واضطهاده » (وهذه الموافقات السلطانية الفقهائية من اللقاءات النادرة مدذ 
أن افترق القرآن والسلطان)» فأصدر السلطان إلى شيخ الإسلام أمرا بالامتناع عن 
الإفتاء في قضايا الطلاق ما يالف الإجماع ومذاهب الأئمة الأربعة فلم يستجب 
هذا المع ولم يتوقف. واستمر على فتاواه يفتي بها كل من يسأله معزرًا فتاواه بالأدلة 
موضخًا دلالما على ما يذهب إليه مبيئا التغرات في فتاوئى الجمهور الخداولة. 

عد مجلس ضمْ القضاة والمغتين وبعض الفقهاء واستقدم شيخ الإسلام ور 
عليه كتاب جديد من السلطان فيه تأ كيد على المنع من الإفتاء بهذه المسائل مما يخالف 
الاجا ع!! 

وطولب الشيخ بإعطاء تعه بالامتناع عن الإفتاء بهذه الأمور فلم يستجب. 
وانفض الجلس دون أن يحصل من الشيخ على ما يريد» ولا تكررت الحاولات مع 
ابن تيمية ول يتوقف ا العلماء والسلطان إلى اخحر الدواء کا يقال: فعقدوا ‏ 
هذه المرة. مجلسًا الحكم حضره نائب السلطنة والقضاة والمفتون والفقهاء 
الداهت ادر اح شيخ الإسلام وعاتبوه ورجوه أن لا يعرد إل الإفتاء 
في هذه المسائل. والملاحظ هنا أنه ي سائر هذه امجالس م جر حواز علمي أو مناظرة 


f" 


أو جدال حول هذه المسائل؛ بل كان كل ما يدور عتاب وضغوط أدبية ومحاولات 
إقناع للشيخ بالامتثال. 

وكان المفروض والقضايا الثارة ‏ كلها قضايا فقهية» مرجع الصحة 
والخطا فيم الدليل الشرعي وليس السوط والسجنء أن يكون الخوار العلمي والمناظرة 
أهم ما يلجا إليه لعالجة الإشكال» لكن ا لجميع اخحتصروا الطريق وتجاوزوا ذلك إلى 
إصدار قرار بحبس الشيخ في القلعة بدمشق وقد بدأت فترة حبسه يوم ۲۲ رجب 
سنة ١٠۷ه‏ واستمرت حتى ٠١‏ حرم سنة ١۷۲ه .)١(‏ 

وهذه الظاهرة في تاريخنا جديرة بالدراسة والتحليل فلا زال بعض الفقهاء 
والمفتين حتى يومنا هذا يلجأون إلى السلطة والسلطان لإيقاف أو كبت أو مصادرة 
أو إسكات الرأي الخالف» ولم يسمح هذا الأسلوب حتى يومنا هذا بإرساء نوع 
من تقاليد واداب الحرار والببحث والناظرة حين يعلن رأ مخالف لمحيصه ومعرفة 
حقيقته وخطأه أو صوابه» ودليله ومصدره والمنهج الذي اتبع في الوصول إليه. 

وإذا كانت الفعرة العباسية الأولى قد شهدت بعض الحاولات في هذا الجال 
فإنہا حاولات قد بدأت من قبل بعض السياسيين وبرعايتهم فانهت ال لا شيء ولو 
أرسيت دعائمها على أيدي أهل الفكر والذكر باعتبارها تقاليد علمية تدش وتترعرع 
فار الأوماط الم ال اما لى الك من الو و رلت ر الف 
إلى سادس الضروريات الحمسة التي تمل مقاصد الشرع أو أدرجت في واحد منها. 
فكثير من أولعك العلماء الذين احتموا بالسلطان حماية ارائهم ومذاهمم يتعرزضون. 
في الآحر لثل حالات الاضطهاد التي كانوا يحرّضون الحكام على ممارستها ضد 
مخالفمم عندما تنغير اراؤهم ومواقفهم. 

وظاهرة أخرى لاتقل عن الأولى حطرا وضررًا وهي ظاهرة المسارعة إلى اتام 

صاحب الرأي الخالف أو المذهب الخالف ‏ في بعض الأحيان - بالكفر أو الفسق 
أو الضلال أو البدعة أو الرّدة في بعض الأحيان. وقد يكون من الأسباب المامة وراء 
هذا الموقف الرغبة في عزل احالف عن الأمة وحرمانه من أي تعاط أو تأبيد لا 
يراه ومحاصرة أفكاره» وهذا الأسلوب مناف لأسلوب القرآن العظم الذي كان يقرر 


.1۸4٥ص المرجع السابق»‎ )۳١( 


۳3 


مذاهب الآحرين ومقولاتهم بأحسن ما کانوا يعرضونہا هم أنفسهم ثم يرد علا 
ويفدها ويشم الراهين والأداة لقاب وامطقية والحسية والعجريية عل بطلاعاء وهذا 

راي الذي ينبغي أن يتبعه المسلمون في كل زمان ومكان. إن القران الكرم 
کان تج لا يقرره ویبرهن عليه ولا يتبع أسلوب اا لفوت ويعلّل ذلك الأسلوب 
بقرله: ا یکن للناس غلل EA‏ ل Ç‏ [البقرة: ١‏ وبذلك 
أوجد القران ذلك العقل المسلم البرهاي المعألى الذي استطاع أن يحقق ذلك الإبداع 
الحضاري الذي لم تشهد البشربة مثله في وقت قياسي. 

فالسألة عند المؤمنين هي البحث عن الحقيقة والإذعان نما عند بلوغهاء وعند 
الكافرين هي الغلبة بالباطل أو بالحق. 

لقد کان منهج محاصرة الأفكار ومصادرة الآراء والتشويش على حلة الدعوة 
رالاتهام لأصحاب العقول والأفهام والأقلام شأن الكافرين والمشركين والطغاة فهم 
الذين رفضوا الحوار مع رسول الله الله وحاصروا دعوته» واتهموه بالسحر واجنون 
والشعر والكذب وحكاية الأساطير والتعلّم من الآخرين» وهم الذين كانوا يتعاهدون 
على عدم الاستاع لهه وجاولون منع الناس من الاستاع له: م تالالد ازن مرا 
امع واا لقان وا افد لعل لوی ) [فصلت: .]۲٠‏ 

وهولاء وأهل ١‏ هم الذين تدکروا لتعالم کتہہم وتشبٹوا با کانوا عليه 
وکان شعارهم: # ولا اا لی و ال [YY e‏ 

لقد اضر الاغراف عن ذلك المج القرآني بالإسلام والمسلمين وأدى إلى 
تاحرهم وإلی تراجم لفكر السام لديم وإلى حراسة الكثير من الأنكار الميعة والمميتة 
والإہقاء علیہا جراٹم فت في کیان الأمة العقلي والنفسي. ولقد EE‏ 
علماء الأمة عبر العصور حياتهم شهداء للرأي» والصدع بالحق» وغيب الكثير منبم 
ف غَيّاهب السجون سنوات بتهمة فقو مغايرة هوى السلطان وفقهائه» أر إبداء 
ري م يقبلوه. وامتتبع لكتب الطبقات وتراجم العلماء بجد كيرا من من أولعك الأعلام 
قد هموا بشتى الاتمامات ومما الردة» وكثيرون قد قتلوا وسجنوا وصودرت 
متلکاتہم أو أحرقت كتهم محرد الوقوع في شيء من ذلك. . وي مقدمة أوفك الأئمة 


۳۲ 


الأربعة وغيرهم. ولقد رأيت ني ترجمة أحد العلماء قوله: «وقد سجن في آحر أيامه 
بتهمة الاجتہاد»("". 

فلا غرابة إذا تعرض شيخ الاسلام ابن تيمية بسبب فتاواه وآرائه إلى السجن» 
7 غرابة ان يموت ا ویشیع ص سجنه إلى قبره(""). 


إسلامية المعرفة 

قبل أن نبين علاقة شيخ الإسلام ابن تيمية بإسلامية المعرفة نود أن نبين ماهية 
«أسلمة المعرفة) وحقيقتا!! 

ل اة ار کے ی ری کے اجام الدی مکی ان طلی ٢2ا‏ 
«الجانب التظري» من الإسلام» أو ال جانب المعرني الذي يقابل الجانب النظري في 
سواه. 

وهذا الجانب يتناول «النظر» الذي هو أول واجب على الإنسان وأول مطلوب 
منه باتفاق التكلمين والفلاسفةء إذ أن هذا «النظر» الأولي ضرورتي لمعرفة الإنسان 
لذاته ولوجوده عند الفلاسفة» وضروري وحع وواجب لدى التكلمين لعرفة 
الإنسان غالقه» وحين تحصل للإنسان هذه المعرفة بذاته وجخالقه فإن هذه المعرفة ‏ 
ذاتما ‏ تسعلزم وتستدعي المعارف الأحرى التي تشكل إجابات عن أسعلة لابد من 
الإاجابة عنها حول مصادر المعرفة ومتعلقات المعرفة» وميادين المعرفة» وأنواعها 
ونظرياتها ومبادئها ومناهجها ووسائلها ومقاصدها وغاياتما وطرق توظيفها 
والاستفادة منا وكيفية تراكمها وجمعها وتناقلها وقراءما وكتابتما وتعلّمها وتعليمها 
واختبارها ونشرها وتاريخها وربطها با-لحقائق والسنن وغير ذلك مما له علاقة قريبة 
أو بعيدة بها من خلال فطرة إنسانية تشكل في الإنسان دافعًا لا يقاوم لاكتشاف 
العلاقات بين الأشياء الحسوسة وبعضها من ناحية» وبينها وبين غيرها من ناحية 
أحرى. والأمر بالنسبة للذين آمنوا حطبه يسير؛ إذ بمجرد أن تحدث المعرفة بأنفسهم 


(TT)‏ انظر «البدر الطالع ف تراجم علماء القرن التاسع»» طبعة القاهرة» في عدة مواضع. 

(r)‏ بض رمه الله في العشرين من شوال سنة ۷۲۸ه في دمشق بعد أن تزل به مرض في السجن 
ئي دمشق م هله طويلاء وبعد أن أعلن رحمه الله عفوه عمن حبسوه وإعذاره هم وقد حرجت 
دی کل دم را الأحر. 


TT 


وخالقهم تبدأً بالتشكل معام مايعرف في عصرنا «بنظرية المعرفة) ومصادرها فيتضح 
لدیہم ویبرز بعض ما يمكن اعتباره مسلمات ما قبل المىج» ثم التصورات التي يكن 
أن تشكل بعض قواعد الموذج المعرفي وححاصة تصور الكون والإنسان والحياة وخالق 
كل منباء والعلاقة بين تلك الأطراف الفلاثة الخلوقة وخالقها فيوجد ما يمكن اعتباره 
حجر أساس المعرفة القائم على اكتشاف وتحديد العلاقة بين الله س تعالى س والكون 
والانسان وهو تصور و في فطرة الإنسان لا يستقر الإنسان دون 
الوصول إليه صوابًا أو طا حقا أو باطلاً كان ذلك التصورء ومهما كان طريق 
الوصول إليه. 

وتبدا تتضح ‏ بعد ذلك طبيعة السمع والبصر والفؤاد كأدوات ووسائل 
للمعرفة والادراك. 

في قصة آدم أي البشر حلتى الله آدم وعلّمه الأسماء كلها وخلتق له زوجه 
وعلمهما ‏ جل شأنه ‏ كيف يوّمنان به» ويتوبان إليه» وذلك منىج من المناهج 
التي اتبعت في تعريف الإنسان بہذه الاساسيات وتعليمه لقواعدها. 

وقد ياتي الإيمان وتاه من عور فن خلال عملية عروج عقلي فطري من 
الواقع باتجاه الغيب دون حاجة إلى تعلم إلهي مباشر ا حدث لسيدنا إبراهم الذي 
وصل إلى معرفة الالق بملاحظة اللخلق: فقد بدا طريقه لللحصول على المعرفة الأول 
أو المعرفة الأساس ني البحث في أهم الكائنات التي كان العقل الإنساني الإحياي 
تأثر بها ويتجه إلى تأليمها كالكواكب البازغة التي ربط بين أفوما وعدم صلاحيتبا 
للألوهية بنقصانما الذي يشل دليلاً واضسًا على اعتادها على غيرها وحاجتبا إلى مدير 
من خارجها يتحكم في حالات ظهورها ثم بزوغها وتناقصها واختفائها: فأوتي إبراهم 
رشده بعد قراءة في الكون كشفت له عن قضية الخلق وضرورة وجود اللخالق المنزه 
عن سائر صفات النقصان» المتصف بكل صفات الكمال» ليصل بعد ذلك إل 
اكتشاف غاية الحق من الخلق ويتجه إلى فاطر السموات والأرض حنيفا مسامًا وما 
هو من المشركين الإحيائيين أو القراء القاصرين الذين يتراجعون عن القراءة قبل 
تمامها. فبقصة سيدنا ابراهم يبدأ التأسيس الفطري العقلي القلبي السلم لإقامة البناء 
المعرلي عليه. 


النبوة 

بعد بناء تلك القاعدة المعرفية تبدأً ‏ من وجهة النظر الإيمانية س براتج قراءات 
على أيدي الأنبياء والرسل المؤيدين بالمعجزات تُكمّل بناء القواعد المعرفية وتؤسس 
الشرائع والمناهج التي تحتاجها البشرية لتتكامل معارفها وتدمو قدراتما على القراءتين 
في الوحي والكوت» وليتمكن الإنسان بدوره من القيام بمهمة الاستخلاف وتحقيق 
أمانة العمران. 

هنا لا يحتاج الإنسان إلى جهود أو أسطورة «بروميثيوس» سارق النار من كبير 
الآهة )ا اعتقد اليونانء ووارثو تراهم من بعدهم» فالإله الواحد الأحد فاطر 
السموات والأرض يو حې بالعرفة ويصطفي لتوصيلها إلى البشر رسلا من اللائكة 
ومن الناس. وتتتابع زس الله وتتالى على البشر يعرفونهم بخالق الإنسان والكون 
والحياة» ويعلمونهم كيف يقرأون ما أوحى الله تعالى ‏ إلهم وينبؤونهم عن رجهم 
ماهم بحاجة إليه» ويعرفونهم في الوقت ذاته ما يستطيعون أن يحسنوا الخلافة فيه عن 
رمم ليخرجوهم من ظلمات العصورات الإحيائية (الأنيمية) التي تدفعهم إلى تأليه 
الظواهر الطبيعية والأجرام والكواكب لتمعدد الآلمة وتسوع بتعدد وتنوع الظواهر 
الطبيعية. فالعقل البشري لو ترك وشأنه ولم يتلق وحيا ولم يرسل الله تعالى ‏ 
إليه رسلا لا استطاع الغروج من ظلمات الإحيائيةء وإذا حرج ما «متطورًا فإنه 
يتطور إلى مرحلة لاأ تبتعد عن هذه الحالة كثيراء وهي المرحلة التي يقم فما نوعًا 
من العلاقات بين تلك الأهة بتصورها قد تنوعت إلى أطهة كبيرة وأحرى صغيرة 
يقوم بينها من العلاقات ما يقوم بين البشر فتعخالف ر وتتقاتل أو 2 
فإذا تقدم العقل خطوة أحرى أمكن أن يصل إلى تصور إل واحد لکنه E‏ 
كل ظاهرة هامة من ظواهر الطبيعة المستقلة. فإذا تطور أكثر من ذلك فقد يتصور 
الألوهية موحدة لكا حالة في الكون في وحدته الوجودية. 

فاذا SSL mG‏ 
a,‏ قوی e SS‏ 
إلا ومستعبدة لاإانسان. وإذا کان ها إل من خارجها فقد يكون إها أعطى للرجود 
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a 
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دفعة أولية وشحدة في داخله بجا يسر ح ر کته وانتہت مهمته عند هذا الحد کا ذهب 
إلى ذلك بعض الفلاسفة', 

ومن هنا كانت «النبوة» ضرورة لابد منها وإلا لبقي الإنسان في ضلاله يترح 
بين هذه المراتب التي تمشل قصارى جهده العقلي. 

ولذلك فقد أولى شيخ الإسلام ابن تيمية قضية النبوة ما تستحقه من الاهنام 
وأعد في مبحث النبوات كتابه المعروف «النبوات» لتتبين من خلال ذلك ضرورة 
النبوة ومواصفاتها المعروفة وما تاني به من وحي لمداية الإنسان ونمكينو من القيام 

ءة 

بمهام الحلافة» وان سائر معطیات العقل الإنساني من فلسفة وغيرها ن تغنيه عن 
«النبوة» وما تحمله وبذلك يتكرس الوحي مصدرًا أساسًا وأصيلا للمعرفة يضل 
الإنسان إذا لم يهتد به أو إذا نازع في مصدريته وحجيته. 

فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة فقد تحددت لديه بوضوح شديد ودقة 
بالغة العلاقة بين الله س تعالى ‏ والكون» وبين الله والإنسان وبين الإنسان والكون 
كله. وذلك حجر الأساس للبناء المعرفي كلهء إذ أن تحديد العلاقة بين الله والكون 
يعتبر تجريدا للعقل الإنساني من سائر الأوهام الإحيائية والحلولية المضللة ويفتح الطريق 
لاسته‌خدام الإنسان لوسائله وأدراته المعرفية التي زوده الله تعالی ۔_ پا 3 اله 
ر ۴ A2‏ ر I)‏ ا ا سے مرم سے ساگ ر ف سے لے سے س e‏ ص 
خرب بطو ن امهلو کم لاتعلموت شی اوج عل لکمالسَْح والابصر 
ررم ا ر سی 
والأفعدة لعلکم كرو 4 [النحل: ۷۸]. ) 

فیفارق الإنسان قلقه وتوتره من کل ماحوله ویتحقق له ما بمکن تسمیته ب 

۹ 1 2 س سے ار ا نے EE‏ ا ر . DD‏ ر امار 

«الأمن ا مع ري الذینء اموا وتط مون قلو هم بذ در آنه أ لا نزڪ ران تط مين القلوب 


ا ص ور ق ص گر e‏ ووو ےم ا 
زالرعد: ۲۸] و الذي ١ا‏ منوا ولسوا إ يته ر يطل أؤلبك هم الان وهم 


مهدو [الانعام: ۸۲]. 

ودرك الإنسان أن هذا الكون المسخر بسنن كونية إفية يقتضي وجوده خايفة 
فيه» وأنه بتسفته اللخلافية هذه يتو فض وجودا ودورا عل الله جلت قدرته وان هذا 
الکو بیته ومنزله في هذه المياة» عليه ان يعمره ويرعاه ويحافظ على ما فيه» ویقے 
الح والعدل في رحابه لتتحقق عبادته لله وعبوديته له بمفهومها الشامل ويدرك 


ن 


)٣٤(‏ کا هو مذهب أرسطو. 
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الارتباط التام بين ا-لخلق وغايته فتنتفي عنده سائر مر كبات وإمكانات العدمية والعبثية: 
اترات اشک فک بوتکم اتا لامو ) ار و 

وحین نابم حركة رسل الله وحملة وحيه علييم الصلاة والسلام نجدهم _ 

قد عملوا على قيادة الإنسان وتسديد خطاه .ني هذا الوجود بتبليغ ما أوحي 

وتعلم الإنسان الحكمة وتزكيته وكل ذلك لقكينه من معرفة دوره وأدائه حتى 
إذا بيا للنضج واستوى لقبول الهاج الكامل والشرعة الشاملة أرسل الله إليه خاتم 
النبيين ‏ محمد عليه الصلاة والسلام ‏ ليكون حاتم النبيين واللبنة الأحيرة في ذلك 
البناء الكامل إن مثلي ومشل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيا فأحسنه وأجله إلا 
موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ویعجبون له ویقولون: هلا ضعت 
هذه اللبة؟ فأنا اللبدةء وأنا خاتم النبيين»(*". 

وأنزل عليه القرآن العظم معادلا للوجود الكوني وحركته» فالقرآن آيات بينات 
لكر أا وراه ربو عا وات فاد قران وات ا ا ا ا 
عليه ونافيا عنه أي تحريف وأ دس أو تدليس أو لبس أو غموض» مصدقا له بطريقة 
الاسترجاع الإلهي وإعادة التنزيل في سياق حع النبوة وتحكم الكتاب والشرعة 
والمهاج» ومعيدًا توظيفه في إطار منهجي قابل للتجدد من خلال الوعي الإنساني 
التمثل بالعلماء امجحددين دون حاجة إلى نبوات جديدة. 


مجية الجمع بين القراءتين 

وقد بدأ القرآن اياته الأولى نزولا بامر بالقراءة مع بيان نط القراءة المطلوبة 
متمثلاً با جمع بين قراءتين قراءة القرآن الجيدء والكون الفسيح المديد فهما كتابان: 
كتاب منزل متلو ومعجز ومتعبد باياته وهو القران الذي فصلت اياته ثم أحكمت 
من لدن حكم حبير. فهو منبع الحكمة ومصدر المداية ونبع التزكية ومنطلق التو جيه 
حو العمران والحضارة» فهو يحدد غاية الوجود. وكتاب مخلوق مفتوح» أحكم بناؤه 
وترابطت سننه وظواهره» وبرت في كل جانب من جوانبه اثار القدرة الإلهية» 


)۳٥(‏ حدیث صحيح خر جه البخاري في کتاب المناقب» باب حاتم البيين» كا أخحرجه مسلم والترمذي 
وأحمد على ما في الفتح الكبير .)١١١/۳(‏ 


FY 


وأشكال العلاقات ليكون ميدان الفعل الحضاري الإنساني وجاله. 

ریاس ر ریا 9 اق این کی 9 اذاو الاک ای 
باھار امار ولعلى: 1ه 

ولذلك كان الجمع بين القراءتين("") يشل حجر الزاوية في المنبج المعرفي هذه 
الأمة الخرجة للتاس كافة نموذجًا ومثالا وشاهدا على الأم. 

فإذا اقتصر الإنسان على قراءة واحدة فذلك احراف منهجي خطير يؤدي إلى 
أوخم العواقب» ويحدث فصامًا بين قراءتين لا مناص من الجسم ينہما. وان من 
شان هذا الفصام أو الأحادية في القراءة أن تجعل الذين يقرأون الوحي ‏ وحده 
في معزل عن الكون منصرفين إلى الخلاص الفردي غير أبهين بالمهمة العمرانية 
امنوطة بم کا تجعلهم غائبين أو مغيبين لايستطيعون أن يارسوا «شهودًا حضارياء 
حيث يحولون الوحي إلى غيب لا يفهم ولايفسر إلا بغيب مثله» ولا تتعلتق نتائجه 
إل بذلك الغيب» وتضطرب رؤيتمم للعلائق والوشائج بين الإنسان والكون. وقد 
يسقطون من حسابهم المكوّن الخالق ‏ سبحانه ‏ وعلاقة الوحي به فيصبح التدين 
لاهوئًا كهنوتيا يستلب الإنسان والكون وبمل الأسباب وقوانين الح ركة وصيرورتا 
وسائر السنن الحاكمة التي يتفاعل الإنسان معها فينتي الفكر الإنساني إلى إطار 
سکولي جامد قد بحسب على الدين وما هو منه» وقد يدفع الإنسان باتجاه رهبانية 
روحية تؤدي إلى إهمال الإنسان لدرره العمراني والخلافي في الكون. 

وأما الذين يقتصرون على قراءة الوجود في معز عن الوسحي فإنهم يغفلون عن 
الله تعالى س الخالق البار فيتجاهلون البعد الغيبي الفاعل في الوجود وح ركته 
فينتهون إلى وضعية نافية للغيب» فاقدة للنظرة الكلية للكون والانسان والحياةء فينقسم 
الإنسان على نفسه» وتولد الشائيّات المتصارعة بين اللاهوت والناسوت من ناحية 
وبين الإنسان والإنسان من ناحية أحرى» وبين الإنسان والكون من ناحية ثالثة: 
فالإنسان يرى نفسه مستغنيًا عن خالقه فيميل إلى الطغيان والاستبداد بذاته أو بقومه» 
وقد يصيب الطغيان نسقا حضاريًا كاملا ا هو الحال في الموذج الحضاري الغربي 
المعاصر وما سيطر عليه من نزعة الطغيان والعلو في الأرض. 


1 راجح هامش رقم‎ (TY 


۳۸ 


العقل 

آشرنا س فیما سبق إلى أن العقل ‏ وحده ‏ لا يغني عن الإنسان كيرا 
إذا م يمده الوحي» وتنتظم العلاقة بيما بشكل سلم: فالعقل هو أداة الجمع بين 
القراءتين ووسياته وبدونه لمكن أن يتم شيء من ذلك أو توجد القراءة السليمة 
الشاملة» وأقوى ما يكون العقل وأقدر يوم يجمع بين القراءتين ويبني من ناتج هاتين 
القراءتين امجموعتين معرفة تجري بها الأقلام وتحتفط بها السطورء وتتداوها الأم 
ويفصح ويبين عنما الإنسان فيبلغ الغاية وبجتاز قنطرة الابتلاء بإحسان العمل وإتقان 
الفعل والقيام بحق الأمانة. 

وحين يظن الإنسان أن العقل نفسه مصدر للمعرفة يولدها من داحل الذات 
أو ينفرد العقل بقراءة واحدة فإن ذلك يعود عليه بأضرار كثيرة» فقد يقع العقل 
فريسة تأملات وخاطرات انتقائية تتسلل دون نتيجة وتجعله هائمًا في عالم من الخواطر 
راا ماف اا ا ات ا 
آخر أو بجملة أسفلة تتصل وتدسلسل وتدور إلى غير نتيجة. 

أما إذا أفرد العقل قراءته ولم يجمع بين القراءتين فإنه سيصل إلى تلك النتائج 
الأحادية المنفصلة التي أشرنا إليماء والمتتبع للح ركة الفكرية لدى البشر قديمًا وحديًا 
لايعدم أمثلة وغاذج على ذلك في سائر الأطوار أو الأنساق الحضارية والثقافية الماضية 
منا والمعاصرة. 

ولعلنا نستطيع أن نخلص ما تقدم إلى أن «إسلامية المعرفة» في طورها هذا 
لاتعني سحب رداء أو انقاء ديني على العلوم والمعارف الإنسانية الختلفة أو إيجاد بدائل 
تفصيلية تقابل كل ماهو موجود» لكنها تعني ماولة متكاملة في إطار «الجمع بين 
القراءتين» لاكتشاف البديل «المہجي المعرفي» القادر على إخراج الانسان المعاصر من 
هذه الأزمة الحضارية الشاملة الطاحنةء التي تترح الإنسانية تحت وطأتها بقطع النظر 
عن اخحتلاف أوجه المعاناة وطبيعتبا. فالمركرية الغربية المعاصرة بقراءشا العوراء قد 
امتدرجت نفسها والعالم كله إلى وضعيّة لا تجد لنفسها منها فكاكا. والماركسية 
التي حاولت القيام بدور المنقذ الفلسفي للوضعية الغربية من خلال «الديالكتيك» 
والإحالات والہايات الفلسفية التي اصطنعتا من خلال القراءة الواحدة القاصرة على 


۳۹ 


الوجود وحده قد سقطت ذلك السقوط المريع لتترك الحضارة الغربية تعاني بالاضافة 
إلى أزمات ما قبل الا ركسية مآزقها الحضارية الإضافية الأحرى المنعكسة على جوانب 
حياتا الاجتاعية والسلوكية والاقتصادية» وهي أزمات م تعد تجدي فيا وسائل 
العلاج الجريي التي تفرزها مراكز البحوث والدراسات الغربية المعاصرة. وني إطار 
هذا التداحل الحضاريي أو الميمنة الحضاريَة من ال ر كر الغربي على الاطراف العالمية 
كلها وقيام تلك الركزية على قواعد الاستتباع وإجباد قابلية الاتباع لدى الآخرين 
تصبح الأزمة مزدوجة بالنسبة لشعوب الأمة الإسلامية ‏ بالذات ‏ التي لم يشفع 
ها قبو هما التبعية التامة أو الناقصة على مستوى الأنظمة وكثير من المؤسسات للمناهج 
والغقافة والفكر والتوجهات الغربية س فإذا بالمركزية الغربية تضع الإسلام كعدو 
بديل تحمله مسؤولية أزمامما في عاولة هي أشبه بمحاولة السكران الذاهل الذي كل 
همه أن لا يصحو على الحقيقة ‏ حقيقة أزمته _ لأنها من المرارة بحيث لا يطيق 
رؤيتها سافرة تحمله مسؤولية كل ما بحدث وتطالبه بإلحاح بتغيير ما بنفسه من أهواء 
راتجاهات وما بعقله وقلبه من مفاهې» وما بحکم حیاته من مناهج لعل الله یغير حاله 
بعد ذلك س ويعينه على الخروج من أزمته. 

إن عالمية الأزمة تتطلب عالمية الحل وليكون الحل الإسلامي على مستوى 
حطاب عالمي فإن مدخله الأساس هو «المنجية المعرفية» القائمة على القرآن الجيد. 
فهي س وحدها ‏ القادرة على إعادة تشكيل العقل المعاصرء وبناء مد ركاته بناءًا 

أا «المنجية» فعني بها ضوابط للفكر الإنساني ستقى من إطار مرجعي صالح 
لأن يقوم بتحديد طرق إنتاج الأفكار وترليدها واختبارها. والمهجية تُخرج العقل 
الإنساني من حالة التوليد الذاتي للمفاهم القام على التأملات رالخواطر الائتقائية 
وتحمله على اكتشاف «إطار مرجعي» يرجع إليه من خلال منهج يئل لحلاصبة لقوانين 
وسنن تم رصدها وملاحظتا ثم تحولت إلى نظريات وقواعد ليصبح النسق الناظم 
لتلك النظریات إطارًا مرجمیًا يضبط حر كتا فلا تتناقض ولا تتضاد ولا تتنافی ولا 
يضرب بعضها بعضًاء فسداح دوائر الأفكار من حوها ثم تعود إليها كأنا مشدودة 
إلا بعقال. 


ولذلك فإن «المہجية» إضافة لهمتها تلك تصبح ناظمًا للمفاهم والنظريّات» 
رمكيْمًا للقوانين بالشكل الذي جعلها مترابطة. وتتدحل في صياغة الأسعلة 
رالفرضيات كذلك لتعصل ‏ بعد ذلك «بالمعرفية) التي تقف أمام كل قضية 
موقف الدراسة والنقد والتحليل» ثم إعادة التركيب: فالمهجيّة ‏ إذن ‏ علم بيان 
الطريتق والخطوات اللازمة لاجتيازه باتجاه غاية معرفية محددة» وتعتبر «المفاهم» اللبناتث 
الأساسية التي تقوم المنهجيّة عليما. ويعتبر «الإطار المرجعي» الناظم الذي يتيح وضع 
الفاهم موضعها ويعمل على تشكيلها وتشغيلها بشكل يقق المقاصد المعرفية منا. 
وإذا كان «الإطار المرجعي» يمثل ناظمًا للمفاهم فإن الإطار المرجعي يقوم على دعام 
ثل المغاهم أهمها. 

وإذا تعددت المناهج في أنظار الآخرين وتنوعت المهجية تبعًا تدوع نظرياتم 
ني المعرفة أو تصنيفهاء أو مجالاتما فإن «إسلامية المعرفة» ‏ لقيامها على قاعدة الجمع 
ين القراءتين ‏ تعمل على أن تقراً الوحي والكون بنهجية واحدة انطلاقا من إطارها 
المرجعي القام على دعام التوحيد ووحدة الغلق في علاقته بالخالق» ووحدة الحق 
ومفهومه في الوحي وني الوجود» ووحدة الحقيقة فما كذلك» بين تعليل 
الورحي والمحكمة فيه وغائية الكون وقرانين الأسباب فيه. 

وهنا يتضح الفارق بين «المنهج) بمعنى قواعد التفكير وضوابط الببحث في أي 
جال جزل أو كلي وبين «المنہجية والمباج» في منظور «إسلامية المعرفة». 

أا «المعرفية» فان بينها وبين «المنهجية) في إطار قضية «إسلامية المعرفة) وصلاً 
رفصلا کا يقول البلاغيون أو عمومًا وخحصوصًا ا يقول المناطقة «فالمعرفية» تحتاج 
«المنهجية) وتتوقف عليما. ك) أن «المنجيّة» تأحذ شكلها العمل في إطار «المعرفية) 
فبينهما تلازم. «المعرفيّة» تقوم على نشاط ذهني واسع شامل لسائر عمليات النقد 
والتحليل والعفكيك» موظف لسائر العناصر والمعطيات والعلاقات والقدرات المتوافرة 
في السقف المعرفي المعاصر لاكتشاف الإشكاليات الاجتاعية والثقافية وإعادة الت ركيب 
وفقا لقوائين المہجية وضوابطها. و«منهجية القرآن المعرفية) لتؤدي دورها في «أسلمة 
المعرفة» المعاصرة» ولتحقق عملية «الجمع بين القراءتين» التي نعتبرها شرطًا لابد منه 
للخروج من الأزمة الفكريّة والمعرفيّة في مستويامما العالمية والحلية لابد من إبراز علاقة 


٤١ 


الله س تعالى س «الغيب» بالإنسان والطبيعة وتخليص المعرفة ومناهجها من تجاهل 

الغيب أو الإلحاد فيه أو نفيه أو الوقوف منه موقف اللياد والتخلص من حالة الفصام 

بين اللاهوت والناسوت وسائر الفلسفات الوضعية ذات القراءات الأحادية. 

وهذه مهمة لا يستطيع المشاركة فيا والهوض ببعض أعبائها إلا أولفك الذين 
أوتوا القرآن وحطا من العلوم وامعارف كافيّا لاكتشاف ذلك التداخل المنبجي بين 
القران العظم والكون والإنسان إذ أن أي مبطق لا يأحذ في دلالته المنجية المعرفية 
بعد تحديدالعلاقة مع «الغيب» كمؤثر فاعل في الوجود وح رکته لاکن قبوله کمنطق 
فاعل قادر على أن يعصم الذهن من الوقوع في الخطأًء ومنيج الأحذ بهذا البعد لا 

يمكن أن يستقي صافيًا سليما من غير القرآن الكرج. 

«فإسلامية المعرفة) إذن مهج معرفي محدد المعالم واضح القسمات وتثل بديلا 
للمادية والوضعية المتجاهلة لله وللغيب من ناحية» ك تمل بديلا عن اللاهوتية 

والكهنوتية المستلبة لالإنسان والطبيعة من ناحية أخرى. 

وفي إطار وعينا الحالي ب «إسلامية المعرفة» نستطيع أن نقرر أن قواعد الإئتاج 

امعرفي في إطارها ومنظورها ينبغي أن ترسى على الدعامم التالية: 

)١(‏ إعادة بناء الرؤية الإسلامية المعرفية القائمة على مقومات وخحصائص التصور 
الإسلامي السلم ليتضح ما يمكن اعتباره النطام ا معرفي الإسلامي القادر على 
الإجابة عن الأسئلة الإنسانية الكلية وإنتاج الماذج المعرفية الضروريّة» دون 
تجاوز شيء منهاء وبناء قدرة ذاتية على النقد المعرفي الذي يكن من الاستيعاب 
والتجاوز لتراث الماضين وإنتاج المعاصرين بشكل مهجي منضبط وبالوقت 
نفسه يعطي القدرة على التوليد المعرفي المنہجي» والتفسير المعرفي الذي لا يقوم 
على الإاقناع والخطابة بل على المنهجية المعرفية التامة. 

(۲) إعادة فحص وتشكيل وبتاء قواعد المهجيّة الإسلاميّة على ضوء «المنهجية المعرفية 
القرانية»؛ وعلى هذى ما. فإن أضرارًا بالغة قد أصابت هذه المجية نتيجة 
القراءات المغردة والتجزيئية التي قرت القران عضين» وقرأت الوجود والإنسان 
في معزل عنه قديمًا وحديًا. | 

(۳) بناء منهج للتعامل مع القرآن الجيد من خلال هذه الرؤية المنہجية وباعتباره 


۲ 


(6) 


مصدرا للمنہاج والشرعة والمعرفة ومقومات الشهود الحضاري والعمراني وقد 
يقتضي ذلك إعادة بناء وت ركيب علوم القران المطلوبة هذا الغرض» وتجاوز 
الكثير من الموروث في هذا المحال. فالانسان العربي قد فهم القرآن ضمن 
خصائص تكوين الانسان العربي الموضوعية الماضية التي كانت بطيئة ومحدودة 
اجتاعيا وفكريا بالقياس إلى خصائص التكوين الحضارتي العالي الراهنة. ففي 
تلك المرحلة التي تم فيما التدوين الرسمي للعلوم والمعارف النقلية التي دارت 
حول النص القراني وال حديث النبوئي كانت العقلية البلاغية واللغوية وما توحي 
به من اتجاه نحو التجرئة وملاحظة المفردات أو ا لحمل باعتبارها وحدات التعبير 
الصغرى هي السائدة» ولذلك اعتبر الفهم الذي تولد عنها مقبولاً وكافيا في 
تلك المرحلة» ولا تزال قواعده مفيدة وهامة حين وضع في سياقها التاريخي»› 
ما في المرحلة الراهنة حيث تسيطر عقلية الإدراك المہجي للأمور والببحث 
عن علاقاعبا الناظطمة ها بطرق عليلية ونقدية توظف الاطر العلمية الخعلفة» 
وتربطها بموضوعات حضارية متشعبة وعلاقات متنوعة فلابد من إعادة النظر 
في علوم وسائل فهم النص وخدمته وقراءته قراءة الجمع مع الكون والتداحل 
البجي معه» وتخليصه من كثير من أنواع التفسير والتأويل والربط الوثيق 
السبي من خلال إسقاطات الإسرائيليات» والربط الشديد بأسباب النرول 
والمناسبات. | 

بناء منهج للتعامل مع السنة النبوية المطهرة ‏ أيضًا ‏ من خلال تلك الرؤية 
المنهجية وباعتبار السنة النبوية المطهرة كذلك مصدرا لبيان المج والشرعة 
والمعرفة ومقومات الشهود الحضاري والعمرالي. فلقد كانت مرحلة النبوة 
وعصر الصحابة مرحلة تعتمد على الاتصال المباشر برسول الله م ومتابعته 
والتاسي به فيما يقول أو يفعل: «خذوا عني مناسککم»۷٣)«صلوا‏ کا 
رأيتمولي أصلي»^"٠‏ والاتباع والتأسي يعتمدان على التحرك العملي في الواقع 


لارسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عي كان يجسد بسلوكه القرآن في 


(۳۷) حدیث صحیح أخحرجه مسل عن جابر. کا في التلخيص الحبير ضمن المعديث رقم .)٠١١۲(‏ 


(۳۸) حديث صحيح متفق عليه. على ما في التلخيص البير ضمن الحديث رقم .)۲۸٤(‏ 
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الواقع فلا تبدو هباك أية مشكلة في التطبيق وتنزيل القرآن على الواقع. فالتطبيق 
النبوي والبيان الرسولي كانا يضيقان الشقة تماما بين مكنونات المج الإلهي 
القرآني وبين الواقع العربي والإسلامي بعقليات أهله وقدراتجم الفكرية والمعرفية 
وبشروط ذلك الواقع الاجتاعية والفكرية والسقف المعرفي السائد فيه. ولذلاك 
كان الرواة من الصحابة رضوان الله عليم حريصين على أن لا تفوتهم أية جزئية 
تتعلق بحياة رسول الله عر لأن ذلك هو البديل الوحيد عن الوعي بالميج 
الناظم للقضايا الختلفة ولذلك اشتملت السنة على ذلك الكم المائل من أقوال 
وأفعال وتقريرات رسول الله له وتلقينا كل تلك التفاصيل التي تجعانا قادرين 
على أن نتابع حركته اليومية عليه الصلاة والسلام في غدوه ورواحه وسلمه 
وحربه وتعليمه وقضائه وقيادته وفتاواه» ومارساته الإنسانية بطريقة تكشف 
عن أسلوبه أو سنته عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الواقع وتكشف ‏ 
إضافة لذلك _ عن خصائص الواقع الذي كان رسول الله عر يتعامل معه 
ويتحرك فيه . وهر واقع مغایر للواقع الذي یاه ف تر کته وعقلیته. و کان 
التأكيد دالمّا ومستمرًا على أن المصدر الوحيد الماشىء للأحكام هو القران 
العظطى» والمصدر الوحيد المبين للقران بيائًا ملزمًا هو السنة. 


مموذج للتعامل المعرفي مع السثة 

ولذلك كان عليه الصلاة والسلام في سنته يئل تجسيدًا للربط بين المج 
القراني والواقم؛ ومن هنا كان من الصعب فهم كثير من القضايا في معزل 
عن فهم ذلك الواقع الذي كان عايه الصلاة والسلام يتحرك فيه» فحين يهى 
عليه الصلاة والسلام عن النحت والتصوير مثلا. ويعتبر المصورين أشد الناس 
عذأبا يوم القيامة فلا ينبغي أن يفهم نميه عن ذلك أنه موقف نبو من 
الجماليات الجسمة يتعارض مع فهم نبي الله سليمان الذي كان يجند الجن 
يصنعون له ما يشاء من تماثيل» ولا ينبغي أن يفهم في إطار تساؤلات المعاصرين 
ومجادلاتيم في هذا الموضوع ونحوه بأننا لانشعر بالرغبة أو الاستعداد لعبادة 
هذه المحسّمات فلماذا تحرّم علينا؟ ولا يكون الحل بالتلفيق بفتوى جزئية جل 


٤ 


هذا النوع وتمنع ذلك بل يلاحظ فيا الموقف المنہجي الذي أشار عليه الصلاة 
والسلام إليه في مواقف عديدة مثل «لولا قومك حديثو عهد بكفر لفعلت 
ولفعلت)“")» فتنحسم مادة الجدل» ولا يسمح ها بأن تتطاول إلى النقاش 
حول حجية السنة ذامما.لاأن السنّة _ في إطار هذا المج المعرفي س تصبح 
قواعد منهجية ا لقا سي ل جزئیات مثنائرة ل بر بطها رباط ملہچ . 

ففي نموذجنا هذا يكن القول إن رسول الله عر كان يعمل على قطع 
دابر صناعة الأوثان والتروج ها بين قوم حديثي عهد بها لا يمكن التساهل 
معهم في شيء بمكن أن يؤثر ولو على سبيل الاحةال على تجريد التوحيد» فكان 
ذلك الحسم ضروريا. إن الوصول إلى المج الناظم الضابط لمحل هذه القضايا 
بدلا من دائرة الجزئيات المتصارعة التي كيرا ما يحوها الختلفون إلى أقوال 
وفتاوى جزئية تدل على الشيء ونقيضه وكأما أقوال أئمة المذاهب الختلفة. 

لقد ارتبط العرب في مرحلة نزول القران بمفهوم الاتباع والاقتداء في 
إطار التفاصيل وال جزئيّات الواردة في أقوال وأفعال وتقريرات رسول الله عر 
واتخذوا ن رسول الله a‏ قدوة عملية جسدت هم المنبج التفصيلي ف 
الاتباع طبقا لشروطهم الواقعية الحيائية وعبر هذا الفهم لهج الاتباع والتاسي 
نشأت مفاهم «المأثور والمنقول» في تراثا النقلي. وني حاولة للعخفيف من اثار 
هذا الفهم بعد ذلك لجا من لجا إلى التأويل الباطني والتفسير الرمزي والإشاري 
كمخرج من اليد بحرفية المأثور ولكن مازاد ذلك الأمر إلا اضطرابًاء وكان 
الواجب هو الوصول إلى الهج القراني النبوي التنضبط على هذى منه سائر 
الفهم الكل المقاصدي. 


إن العقلية المعاصرة عقلية تبحث ‏ باستمرار ‏ عن الناظم الموضوعي 


«لولا قومك...٠‏ الحديث في الفح الكبير )٠۲/۲(‏ ولفظه نيه: دلولا أن قرمك حديثو عهد 
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بجاهلية دمت الكعبة ولجعلت ها بابین) حر جه الترمذي والنسافي عن عائشة وځحره ولوللا أن 
قو مك حديلو عهد بجاهايّة لأنفقت كنز الكعبة في سبيل اللهء ولجعلت بابما بالأرض ولأدخلت 


{o 


)( 
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للأموء وتحاول التفاذ إلى المنهجية الكاملة الأبعادء فضمن هذه النهجية يصبح 
التحليل والنقد والتفسير إطارًا موضوعيًا للحر كة الفكرية في تعاملها مع القضايا 
الكونية والحلية. وبذه المنہجية يمكن النفاذ إلى مقاصد القران الجيد وتفهم.السنة 
النبوية دون الوقو ع في إطار ماضوية سكونية تلغي سنة الصيرورة التاريية عاماء 
أو تأويلات باطنيةء أو حاولات تجديدية قاصرة تحاول إحداث تعديلات أو 
تأويلات جزئية لتطبيقات الماضي لتعيد إنتاجها _ ا هي في الحاضر فكاًنبا 
تعبير عن الماضي في ثوب جديد» ومصطلحات وعناوين جديدة. 

إعادة دراسة وفهم تراثنا الإسلامي وقراءته قراءة نقدية تحليلية معرفية تخرجنا 
من الدوائر الثلاث التي تحكم أساليب تعاملنا مع تراثنا _ في الوقت اللحاضر: 
دائرة الرفض المطلقء ودائرة القبول المطلقء ودائرة التلفيق الانتقاي العشرالي. 
فهذه الدوائر الثلاث لا يمكن أن تحقق التواصل مع ما يجب التواصل معه من 
هذا التراث» ج لا يمكن أن تحقق القطيعة مع ما يجب إحداث القطيعة معه 
من ذلك التراث. 

بناء منهج للتعامل مع التراث الإنساني المعاصر ‏ أيضًا ‏ يحرج تعامل العقل 
المسلم معه من أساليب التعامل الحالية التي تخلفت عن أطر ومحاولات المقاربات 
مع الفكر الآحر وتكريسه باعتباره مركزية منفصلة متميزة ثم المقارنات به 
لتنتهي بالرفض المطلقء أو القبول المطلق بروح مستلبة تماما أو الانتقاء العشوالي 
المعجاهل للمنيج. 


فهذه الخطوات أو الحاور أو المهام الستة هي التي أطلقنا عيبا قواعد «إسلامية 


المعرفة أو المج التوحيدي للمعرفة أو إسلامية العلوم الاجتاعية والإنسانيةء أو توجيه 
العلوم الطبيعية وجهة إسلامية» أو التأصيل الإسلامي للعلوم». فنحن المسلمين لأول 
مرة نجد أنفسنا أمام وضعية عالمية تعمل على توظيف المعارف والعلوم واكتشافاتبا 
ومدجزاعا توظيفا يفصم العلاقة بين الخالق والكون والإنسان وتعجاهل الغيب» وتباعد 
بين العلم والقم وذلك بطرح تصورات حول الوجود يبدو بعضها نقيضًا لتصوراتنا 
الإسلامية» وقد تكون هي كذلك وقد لا تكون» إذ ليست القضية أن ننتقي من 
مقولاتنا الدينية ما يتوافق مع تلك التصورات لنقول إنها لدينا من قبلء أو نرفضها 


nl 


وندمغها بالكفر. فمنطلقنا ومنذ الأساس تجاه العلوم الكونية ليس منطلمًا لاهوتيا 
کھنوتیاء ولیس مطلوبًا منا أن نقتدي بغيرنا لأن جرتم في مواجهة العلم ومنجزاته 
تختلف عن تجربتناء فلو كان القران لاهوئًا كهنوتيًا لما جازت فيه إلا قراءة البعد 
الواحدء أي القراءة الأولى فقط» وقد أمرنا بخلاف ذلك فتحن لا نصارع العلم 
لأننا ندرك أن الوحي في الكون الكتابي هو الوحي في الكون الطبيعيء فإذا ظهرت 
انعرافات أسندت إلى العلم» فالمطلوب هو تطهير العلم منباء وإذا ظهرت تاويلات 
أر تفسيرات أسندت إلى النص الموحى» فلابد من نفي وإبطال تحريفات الغالين» 
وتأويلات الجاهلينء وانتحال المبطلين» وهذا أساس الجمع بين العلوم والمعارف 
وربطها بالنجية المعرفية القرآنية إذ لم يكن الدين من قبل يواجه سوى فكر عقلي 
وضعي جرد ولم یکن مسلخًا بالعلم التطبيقي المعاصر ونتائجه التي أدت إلى قيام 
مذهبيات تجاوزت الوضعية التقليدية. فالمطلوب منا ‏ وكا أمرنا س استرجاع أو 
استرداد العلم من هذه المذهبيات وتطهيره وإعادة توظيفه بمنطق الجمع بين القراءتين: 
قراءة الوحي وقراءة الكون. 


شيخ الإسلام وإسلامية المعرفة 
رالآن نأتي إلى علاقة شيخ الإسلام ابن تيمية ب إسلامية المعرفة) بعد أن بيا 
حقيقتا» وأوضحنا دعائمها وقواعدها الاأساسية. قد يقول قائل ما لشيخ الإسلام 
وأسلمة المعرفة؛ وهي عملية تجديد فكري منهجي معرفي تتضح معالمه إلا ئي هذا 
الطور العقلي الثالث من أطوار العقل البشري الذي اعتمد «المنجية المعرفية) قاعدة 
ومدطلقا للبناء الفكري والمنہجي والمعرني» وهي محاولة إسلامية معاصرة للرد على 
التحدي الفكري والمعرفي والقافي الذي فرضته مركزية الاستتباع الغربية المعاصرة 
على العام كله؟ وابن تيمية رجل سلفي من علماء القرن الثامن الهجري وكذلك 
جل تلامذته وناشري علمه؟ أهي عاولة لإضفاء المشروعية القديية على الحاولة 
الحديثة؟ أم هي محاولة لسحب الرداء السلفي على هذه القضية لجعلها قضية محورية 
لدى سائر فصائل الأصالة المعاصرة؟ أم هي ماولة لربط الجديد المستغرب بالقديم 
لمألوف بدف إزالة الوحشة عن مستقبليه أم ماذا؟ 
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ونقول: كل ذلك لم يكن؛ لأن صلة هذه القضية بفكر وقواعد فكر شيخ 
الإسلام صلة عضوية يمكن أن تتضح فيما بلي: 
إن الأفكار كالكائنات الحية قد تأخحذ وهي في طور البذرة الصالحة سنين قبل 
أن تنبٽت» وقد تنبت وتبقۍ في طور جنيني سنين عددًا قبل أن تاذ طريقها نحور 
النضج فإذا نضجت وتكامل نوما فقد يصعب على ذوي النظر الجريي أو الحدود 
الربط بين تلك البذرة البسيطة وذلك الكائن الحي المحكامل. 
EO a A O EEA E‏ ر 
ابن تيمية وحالتما اليوم» وبين حالة العام في تلك الفترة وحالته اليوم ليكتشف من 
وجوه الشبه بين العصرين الكثير بحيث يحتاج إلى بحث جاد ليصل إلى وجوه الافتراق 
بيمما إذا غض النظر عن الأسماء والعناوين وبعض التفاصيل الأخرى» وسيجد التشابه 
قائما بين عصرنا هذا وعصر شيخ الإسلام في الجوانب الفكرية والثقافية والسياسية 
والاقتصادية والقضائية والإدارية والتعليمية وغيرها. جا سيجد التناحر القاام بين 
المماليك وغير المماليك الذين وقعت بين أيديبم مقدرات الأمة المسلمة» کا سيجد 
الامة المسلمة قد تحولت إلى ما يشبه القصعة وقد تداعت علما الاكلة من صليبيين 
وتتار. ا سيجد الفزق والانقسام والتفعت أمورًا فاشية في داحل الأمة» والصراع 
الذهبي والطائفي يفتك في جسدها المہك. لا شك أن الباحث سيجد بعض الفوارق 
كذلك بين ماليك الأمس واليوم فمماليك الأمس أشجع رأنبل من كثير من ماليك 
اليوم» وتتار اليؤم أكار فتكا من تتار الأمس. وأن صليبيو اليوم يتحكمون في مقدرات 
العام كله» ويستطيعون أن يحشدوه كله في مواجهة من يريدون في الوقت وبالكيفية 
التي يریدونما. 
فكيف واجه شيخ الإسلام ومدرسته تلك الحالةء وما الدور الذي قام به؟ 
)١(‏ لقد قام رضي الله عنه في بادئ الأمر بما يكن تسميته ب «تقدير الموقف» من 
خلال دراسة ووعي على داحل الأمة وما يدور فيه» وخحارجها وما يطمع فيه 
وحدد مداخل الأزمة ومداحل الإصلاح والتغيير والعالجة وبداً بصياغة 
«حطاب الإصلاح والتغيير» و (منهجية التجديد» المناسبة. 
ر و ای ت ا ا ی امات و ا ن 
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يوم ان غفلت عن «المهجية السليمة» في التعامل مع کتاب ربا وسنة نبا 
فقادها ذلك إلى القراءات الأحادية المحضادّة والأطر التجزيئية المتناقضة فحرمت 
هداية الوحي الإههي الصادق ‏ وهو بين أيديما ‏ فانصرف من انصرف إلى 
«علوم الأوائل» وانصرف آخرون إل العقل يحملونه ما يطيق وما لا يطيق واتجه 
قوم صوب الوجدان والعرفان والإمام» واتجه أخرون نحو التصوف البدعي 
وانضم اخحرون إلى الفرق الباطنية» والطوائف الضالة فتفرقت بهم السبلء 
وتجارت بهم الأهواء ‏ بعد أن انارت لديم خصائص النصور الإسلايء 
وانفرط عقد نظامهم ونموذجهم المعرفي واضطربت قواعد المهجية الإسلامية» 
واحتلت قواعد التعامل السلم مع الكتاب والسنة» وتراث الصحابة والتابعين 
ومن جاء بعدهم من علماء الأمة. كا أن الرؤية المعرفية للعلوم ومراتما وتصنيفها 
أصيبت بكثير من الاضطراب والخلل لأسباب عديدة لا يتسع الجال لتفصيلها 
هنا» بعضها عائد إلى الطرائق التي تم فيا استيعاب ثقافات الشعوب التي دخحلت 
الإسلام» وبعضها عائد إلى اضطراب مناهج استيعاب وتجاوز ماتمت ترجمته 
من تراث الا حرين. وقد أثر ذلك في طرائق التعامل مع تراث الا حرين بصفة 
عامة واضطراب الأمة في ذلك وترايد حجم الإشكاليات المعرفية في الساحة 
الفكرية الإسلامية فافترقت كلمة الأمة» وتايز أبناؤهاء وتجزبوا فكل حزب 
ا لدم فر حون . 

بعد «تقدير الموقف» وتحديد مداخل الإصابة قام رضي الله عنه بإعادة تصنيف 
الفا تفا غار ر فة قات هن حه ا ارك الف وجو ادات 
اليوناني وعدلوا فيه وأضافوا إليه أمثال أي يعقوب الكندي والفارابي وغيرها 
من الملقبين «بفلاسفة الإسلام» أو الآأخحرين الذين م يتأثروا بذلك كثيرًا مثل 
ابن الساعي الأ كفاني('“) وغيره» فقسم ابن تيمية العلوم والأقوال إلى ثلاثة 
أقسام: عقلى وملي وشرعي. فالعقلى المحض مثل ما ينظر فيه الفلاسفة من عموم 


النطق» والطبيعي والإلمي؛ ومذا كان فيم المشرك والمؤمن واللي مثل ما ينظر 
E E E EE ELL RAD‏ 


)٤٠(‏ كتب ابن الساعي الأكفاني _ من علماء القرن السادس المجري س كتابه في تصنيف العلوم 


الذي أسماه «إرشاد القاصد»» وعلى هذا الكتاب بنى طاش كبرى زاده كتابه المشهور في تصنيف 
العلوم الذي أسماه «مفتاح السعادة!, 
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فيه المتكلم من إثبات الصانع وإثبات النبوات والشرائع؛ فإن المتكلمين متفقون 
عل شهادة أن لا إله إلا الله وأن مما رسول الل ولكنهم في رسائلهم 
ومسائلهم لا ياتزمون حكم الكتاب والسنة» فيم السني والبدعي ويجتمعون 
هم والفلاسفة في الأمور الكلية من العلم والدليل والنظر والوجود والعد» 
ولكنہم أحص بالنظر في العلم الإلمي من الفلاسفة» وأبسط فيه وإن شا ركهم 
الفلاسفة في بعضه. كا أن الفلاسفة أحص في الأمور الطبيعية» وإن شا ركهم 
التكلمون في بعضها. والشرعي: ما ينظر فيه أهل الكتاب والسنة» ثم هم إما 
ناظرون بظاهر الشرع فقطء كعموم أهل الحديث والمؤمنين الذين هم بنزلة 
العباد الظاهرين في العبادة. وإما عالمون بمعالي ذلك فهم في العلوم ‏ كالعارفين 
من الصوفية الشرعية. فهؤلاء هم أمة محمد الحضة(؛). اه. والغريب أنه 
رمه الله لم يقتصر على إلحضاع العلوم ‏ وحدها ‏ إلى هذا التصنيف بل 
أحضع له العبادات A‏ فكل هذه الأمور مخضعها لذات 
التصئيف فهي عنده «عقلية وملية وشرعية». 

وهنا يطلق ‏ رحه الله حكمة تعبر عن انطلاقة فكرية كان ها أثرها 
في فكره وفكر تلامذته ومنتسبي مدرسته عبر العصور ‏ إلا الحلف منم 
حين أدرج «الي والعقل» تحت الشرعي وضمهما ‏ معا إلى كنفه فقال: 
«فالشرعي باعتبار الثلاثة (أي: مشرو ع) وباعتبار بختص بالقدر المميز»» وبذلك 
أعطى للشرعي الميزة باعتبارين دون أن يضطر لأن يتزع المشروعية والاعتبار 
عن العقلي واللي | يفعل الكثيرون الآن وعند التأمل في هذه الفكرة ال جليلة 
التي لا أشك أن شيخ الإسلام استدرك با على من سبقه» وسبق فيا من ححقه 
قد بذر بذرة «القراءة المعرفية» فقد جمع بين العبادات والحسنات والعلوم 
والأقوال والسماع في إطار جامع انعكس عليه المنظور الإسلامي السلم الذي 
يجمع بين القراءتين فيعطي للمنهج الإسلامي صفة الشمول والكلية القائمة على 
الإلمام بالأبعاد الحتلفة لكل ظاهرة» دون إغفال لجوهرهاا"“). وني الوقت 
نفسه لا يتزع المشروعية عن تعدد أملاه التنوع بين العقول والشرائع والملل. 


)٤١(‏ راجع الفتاوي. )٤١(‏ راجع «معارج الوصول؛ ۱۸4/١‏ و مجموع الرسائل الكبرى. 
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ثم يحدد شيخ الإسلام من خلال تصنيفه للعلم مواضع الإطلاق والعموم في 
العلوم التي يكن أن تشكل رصيدًا حضاريا ويوضح الفرق بين .النسبية 
والخصوصية فيو جه النظر إلى قاعدة معرفية وفكرية تنيح قدرا معلوما من الفايز 
والتفرع بين جماعة وأحرى حيث إن التنوع من سنن الله في خلقه» وله ما 
ها من حكمة ونفع تمامًا. ك) أن الوحدة سنة من تلك السئن. وما بين الإطلاق 
والسبية والعموم واللنصوص في تحديد قاعدة العلوم وتصنيف ساورها 
ودوائرها توجد ‏ أيضًا _ المساحات المتداحلة التي ليست بالعقليات الحضة 
ولا بالليات والتي يكن أن تندرج تحت الشرعيات دون أن تنحصر الشرعيات 
فيا كالمعارف الفقهية من حيث ما ترجع إليه من وحدة الأصول» وتتسم به 
من تعدد وتنوع الفروع. 

إن هذا التصنيف ‏ في الحقيقة س يعتبر س من وجهة نظرنا س بذرة 
التفكير في إطلاق مصطلح «أسلمة المعرفة» على المشروع الفكري والمعرفي الذي 
يحمله تيار متنام من تيارات الفكر الإسلامي المعاصر» ويتبنى تنفيذه المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي. فالوعي بتنوع المعرفة وتمايزها في المصادر والناتج 
المعرفي والغايات والآثار هو المنطلق الأساسي لقضية إسلامية المعرفة التي 
رفضت التسلم بعالمية وعلمية العلوم الاجتاعية وال تسانية العاصرة التي روج 
ها الغربيون» والتي قاسوها على العلوم الطبيعية ليفرضوا على الأم الأخرى 
التبعية لخصوصيا تم الملية والدينية ومصادرهم العرفية. وحين تفهم أبعاد 
«(إسلامية المعرفة) تتضح ‏ انذاك ‏ إمكائية معالحة إشكالية العلوم الاجتاعية 
العاصرة من منظور إسلامي» وتبدو «أسلمة المعرفة» انذاك ضرورة ملية 
وشرعية لا بالنسبة للأمة المسلمة وحدهاء بل لاأهل الإان كافة من سائر المللء 
وضرورة عقلية لبقية البشر» ذلك أن العلوم الاجتاعية المعاصرة علوم انبثقت 
عن مفهوم خترل ومبتسر للمعرفة العلمية» وأحذت تعمم أحكامها في االات 
الإنسانية والاجتاعية من واقع التجربة الحسية الحدودة للإنسان الأورولي ودون 
نظر للوحي وموقفه في كل هذه الأمور» فجاء تعميمًا مشوبًا بالتحكم والقسر؛ 
فضلاً عن أن الطفرة التي جاءت في تلك القصيلة من العلوم العصرية إنما جاءت 
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في أجواء بيئة اجتاعية حضارية كان قد تم فيا جميش النقليات فضلاً عن ٠‏ 
تضخم وتشويه العقليات وتم هذا وذاك في إطار نسق معرفي قرامه الشائيات 
والاستقطاب والتناقض والاصطراع فكان من طبيعة الأمور أن ينظر إلى ٠‏ 
العقليات رالنقليات على أنها تناقضت واصطرعت حتى استبعد طرف وساد ٠‏ 
الآحر في منطتق الغابة الذي اعتمد التجاوز والميمنةء» فلم تكن السعة والتوفيق ٠‏ 
والتقابل والتكامل من خحصائص مثل هذا الدسق المعرفي الذي نبت في التربة 
الوضعية وقام عليه ما اصطلح على تعريفه بالمنہج العلمي الحديث. فجاءت تلك ٠‏ 
الأرضية المعرفية تتسم بال جمود وضيق الأفق فضلاً عن القصورء وجاءت تحمل ٠‏ 
معها معا لم التجزئة والاخترال» والتقليص والتضخم والإفراط والتفريط» وكلها ‏ 
من الأمور التي كان لابد أن تنعكس على نظريات تبحث ني ظواهر العمران 
الا جتاعي البشري. 

وأول ما ارتدت عليه الانعكاسات السابية للأرضية المعرفية المغلوطة ‏ 
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العلوم الاجتاعية والإنسانية عليماء وني ذلك انتهاج للمنطق القياسي في غير 
موضعه» فام حلط العلوم. ثم اشتد النقاش بعد ذلك حول المايز بينهاء وكذا 
الحال عندما جرى قياس عمليات التغيير الاجتاعي والتبديل الثقافي للأم رغم 
احتلاف بيعاعها الاجةاعية الحضارية على الفوذج التاريخي لغرب أوروبا وساد 
ذات العطق العلمي منطق الاستقطاب والاصطراع والتجزئة والتعمم 
والاحترال رالتقليص والتضخم لبسط مبظومة فكرية حضارية تبنتما قلة 
استخلصتها من جوف نجربة محدودة نسبية لتصبح من خلا ها منطق علوم عصر 
وأحذدت ٹسعی لأن تفرض تلاك المنظومة على أنماط المعيشة في المحتمعات 
لأعری وتدحکم فی مساراما٥٠).‏ 


النقل والعقل: بني ابن تيمية على تصنيفه هذا للعلوم والمعارف والذي نم 
نطالع عليه عند سابقيه ‏ فكرة إلغاء الشائية التي شاعت وسيطرت دون مبرر 


براجع للاطلاع على تفاصيل تلك الأثار السلبية لفرض المنظومة الفكرية الغربية على العام دراسة 


غريةوار مرشو «نظرية الاستعباع»؛ وهي قيد الإعداد للدشر. 
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وهي ثنائية «النقل والعقل»» والفصام المفتعل بينهما فبداً ‏ ره الله على 
عادته» يدم سائر الأوهام والشبهات التي قام على أساسها ذلك الفصام وتناوها 
استقراء تام في كتبه «موافقة صحيح النقول لصرج المعقول» ودرء تناقض 
النقل والعقل» والنبوات» ومعارج الوصول» وغيرها ثم عمد إلى محديد العلاقة 
بين التقل والعقل بتقرير تلازم لا يقبل فصالاًء ثم أدرج العقل تحت مفهوم 
الشرع وطواه تحت جناحه لكي لايدع الا لأي متنطع بعد ذلك أن يدعي 
فصانًا بينهماء أو يتتصر لأيي منهما على الآحر» وبذلك تجاوز ما عرف «بعقلانية 
اهل الاعتزال» و«حرفية اهل الأثر) إلى ما يمكن تسميته «بالشرعية العقلانية) 
أو «بالعقلانية الشرعية»» )ا تجاوز أطروحات الغزالي وابن رشد معا في هذا 
الجال» وأطروحات المتكلمين بصفة عامة و أن العقيدة الإسلامية والتصور 
الإسلامي كانا في غتى تام عن ذلك المج القاصر المنحرف الذي اتبعه 
الكلاميرن ني الاستدلال لقضايا العقيدة متجاوزين منهج القران العظم في 
الاستدلال ها استدلالاً شرعيًا عقايًا منضبطًا لا يسمح بحذف أية جزئية من 
أجزاء العقيدة» ولا يفرط بأية حاصة من خواص التصور الإسلامي ولا بإضافة 
شيء ني هذا الجال بالغ الخطورة» وبالتالي تتفي الحاجة إلى التأويل أو التعطيل 
أو التشبيه أو التجسم»› > التي سقط فيا كثير من التكلمين» پک در م کار 
من الاحتالات التي يکن ان تفار حول هذا الأمر إذا اتبع منهج الفساك جحرفية 
القرل من الاقار عبد الاد ادون نقدها نقد العارفين رازن قك الاسايد 
والمتون» وقال رضي الله عنه في ذم مثل هؤلاء الذين ہملون جانب العقل 
بالكلية» ويقفون عند لفظ الأثر: «وقد يخلطون الأثار صحيحها بسقيمهاء وقد 
يستدلون جا لا يدل على المطلوب» ويستدلون بالقرآن من جهة أخباره لا من 
جهة دلالاته فلا يذ كرون ما فيه من الأدلة العقلية على إثبات الربوبية والوحدانية 
والنبوة والعادء بل ولايعرفون أنه قد بين الادلة العقلية الدالة على ذلك 
ويجعلون الإيان بالرسول قد استقر فلا يحتاج أن بين الأدلة الدالة عليه»» فتراه 
هنا كيف انتقد المتكلمين الذين اعتمدوا الدليل العقلي وحده وكيف انتقد 
٠‏ بعض الآثاريين الذين يتجاوزون دلائل العقول ليؤكد على وجوب الجمع الداع 
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بينهما» دون الاقتصار على أي منهماء وعلى وجوب تلازمهما وتضافرها دون 
فكاك أو قصام.. 

ويزيد هذا الأمر جلا ووضوخا حين يقول: «فالاستدلال على الحقائق 
نلق الانسان في غاية الحسن والاستقامة» هي طريقة عقلية صحيحة.. وهي 
شرعية دل القرآن عليها وهدى الئاس إلاء وبشّها وأرشد إليهاء وهي عقليةء 
فإن نفس كون الإنسان حادثا بعد أن لم يكن» ومولوذًا وغلوفًا من نطفةء 
ثم من علقة» هذا م يعلم بمجرد خبر الرسول بل هذا يعلمه الناس ‏ كلهم 
- بعقومم سواء أحبر به الرسول أو ل جخير» لكن الرسول أمر أن يستدل 
به واستدل به وبینه واحنج به فهو دلیل شرعي: لأن الشارعغ استدل په وأمر 
أن يستدل به» وهو عقلي: لأن بالعقل تعلم -حجته» وكثير من المنازعين في 
العرفة ‏ هل تحصل بالشرع أو بالعقلل س لايسلكونه!! وهو عقلي شرعي 
وكذلك غيره من الأدلة المذكورة في القرآن مل الاستدلال بالسحاب والمطر 
هو مذکورني القرآن ئي غیر موضم» ۴ قال تعالی فإ ریه نَا 
ف شیم خی یی لھم انه ای 4 رفصلت: ٥۳‏ م قال ل اوہ یک 
بریک أنه ,مکل سیو شید 4 [ فصلت: ۳ه ]» والآيات الي برها الناس 
حتى يعلموا أن القران حق» هي ايات عقلية يستدل با العقل على أن القران 
حق» وهي شرعية دل الشرع عايا وأمر با. والقران ملوءٌ بذكر الآيات التي 
يستدل بها العقل» وهي شرعيةء لأن الشرع دل عليما وأرشد إلبا؟“). 

وشيخ الإسلام هنا يحاول أن يعطي «الشرعي» معنى أوسع من مفهوم 
الجزي الذي دل الشرع عليه لیجعله ممعنی ما کان مقبولا من الشرع غير 
متعارض معه فيضفي على «الشرعي» صفة «المفهوم»» لا أصفة «المصطلح) ليتسع 
لكل ما يمكن أن يندرج تحت «المفهوم. ويعطي العقل معنى يسمح بإدراجه 
وما يأتي به تحت مفهوم «الشرعي»» فيعتبر العقل غريزة فطرنا الله تعالى 
س عليا نتمكن بها من إدراك «المعقولات؛ بصورة بدهية فطرية» ثم يبلغ شيخ 
الإسلام قمة «عقلانيته الشرعية؛ حين يفسر «العقل» باليزان الوارد ذكره في 


)+٤(‏ معارج الرصرل» مرجع سابق. 
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قولہ تعال: قد از سات ارش اکت امه آلککب رالیرز کش 
لاش اة ب [الحديد:٠۲]‏ فالميزان _ عنده _ العقل الذي يقف إلى 
جانب الرسل والكتب والبينات التي أرسلوا بها ليقوم الناس بالقسط في مهام 
العمران والاستخلاف وأداء الأمائة. فالعقل ‏ عنده ‏ دليل معطوف على 


الكتاب. 
وبمذا المج المتوازن تجاوز تلك الإشكالية وجدد قواعد «الجمع بين 
القراءتين). 


(ه) أما عن مناهج التعامل مع القران الجيد فله س رضي الله عنه ‏ منهج متميز 
تناثر کالدرر في کتبه؛ وجوه وفتاواه کلهاء کا آفرد لبيان بعض معام ذلك 
منہج رسالته القيمة. في «أصول التفسير»ء والذي يمنا هنا س في جال 
الكشف عن علاقة شيخ الإسلام بقضية «إسلامية المعرفة) أن حجر الزاوية 
في هذا المج يقوم على النظر إلى القران العظم باعتباره الكتاب الذي اشتمل 
على «منهجيّة معرفية) كاملة وكافية وقادرة عند من يكتشفها «بالجمع بين 
القراءتين» على إمداد البشرية بالمفاتيح المعرفية السليمة لكل ضروب المعرفة التي 
يحتاجها الإنسان في مجالات العمران والاستخلاف والأمانة وأن عور الأحكام 
لامثل إلا واحدًا من محاور إعجازه وتحديه التي لا يكن لأهل عصر واحد 
من العصور با في' ذلك عصر الرسالة أن جيطوا بعلومه إحاطة تامةء وبناءًا 
على هذه النظرة استطاع ابن تيمية أن يقف ذلك الموقف الرائع من الفكر 
الدحيل متمثلا بالتراث المنطقي والفلسفي اليوناني من ناحية» وتراث الملل 
والنحل الأحرى كذلك» فيقوم بعمليتي هدم وبناء قائم على استيعاب وهيمئة 
وتجاوز» وكل ذلك قام به من خلال منجية تعامل مع القرآن امجيد مكنته 
من إعداد بحوثه ودراساته .ني «نقض المنطق اليوناني» و «الرد على المنطقيين»»› 
و «الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح» و «منباج السنة النبوية» و 
«اقتضاء الصراط المستقم» وغیرها من عیون تراثه. کا استطاع أن يقدم البدائل 
القرانية عن كل ما شغض غيره وشغله من معارف الا خرين. 

)١(‏ ومن خلال منهجيته في التعامل مع الوحي كتابا م سنة نبوية تمكن من أن 
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بني قواعد منهج للتعامل مع التراث الإسلامي بأنواعه كلها ومع التراث 
الدخحيل كذلك. 

ولا أود الاستطراد وتحميل هذه المقدمة أكار ما لته لحد الان لكنني أردت 
إعطاء شذرات وأفكارًا عامة توضح بعض ما لم يتضح من ثراء تراث شيخ الإسلام 
رهه الله. 

إن المعهد انطلاقًا من هذه القناعة بأن شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته نمثل 
الحضن الأول «لأفكار مدرسة أسلمة المعرفةه» ليسعده أن يتبنى هذه الرسالة التي 
حاول أخونا الأستاذ إبراهم العقيلي جزاه الله حيرا أن يكشف بها عن بعض جرانب 
منهج المعرفي» لشيخ الإسلام ابن تيمية حاولا أن يدلل على تكامله وشموله وقد بذل 
الباحث س وفقه الله جهدًا له ما بعده في الكشف عن هذا الجانب الام من 
فكر هذه الظاهرة أو المدرسة التي تمثلت بشيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله. 

ولقد لفت أنظارنا إلى هذه الرسالة المباركة وأهميتما الأستاذ الجليل الدكتور 
فاروق حادة ‏ أستاذ كرسي السنة جبامعة املك محمد الخامس ‏ كلية الآأداب 
بالرباط ‏ والذي قاد خطرات الباحث في بحثه هذا وأشرف عليه فجزاهما الله حير 
الجزاء ونفع بمذه الرسالة كانبها والمشرف عليه وسائر المستفيدين با في الدارين. 

وقد عرضت هذه الرسالة على الأخ الأستاذ الدكتور جعفر شيخ ادريس فحث 
على نشرها وكنت قد رجوته التقديم ها فحالت دون ذلك مشاغله. 

کا عرضت عل الأ الأستاذ عمر عبيد حسنة فأوصى بطباعتما ونشرهاء کا 
أعد نما مقدمة اقترحبٌ عليه أن يطورها إلى مدرسة في «نظرية المعرفة عند شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ وقد نشرها في كتابه الأخير المطبو ع بالدوحة «الشاكلة الثقائيةه» 
فحملت على إعداد هذه المقدمة على كارة المشاغل وتداول العوارض الصحية حاولا 
أن أضع البحث في إطاره المناسب فلعلني قد أضفت إلى الرسالة ما ينه الأذمان 
إلى أهمية المج المعرفي لشيخ الإسلام ابن تيمية وتكامله. 

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


هیرندن س فیرجینیا طه جابر العلوالي 
رمضان ٤۱٤‏ ۱ه/ فبرایر ٤۱۹۹م‏ رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


٥٦ 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهدى 
للناس أجمعين» وعلى آله وصحبه الصادقين» وعلى من اتبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن الموضوعات التي تدور حول مناهج التفكير والبحث العلمي» 
أصبحت تستقطب اهتمام الدارسين اليوم أكثر من أي وقت مضى . ا 
مجرد الكشف عن المضامين المودعة في مصنفات وأبحاٹ العلماء كافيًاء بل 
بغي معرفة طرقهم في الببحث والتفكير» ومعاييرهم في وزن المعارف 
الصحيحة» وأدراتهم في النقد والتمحيص» وأسسهم النظرية التي بنوا عليها 
ا 


ولكم يكون المرء فخورًا حینما يطلع على کتابات علمائنا السابقين › 
فيجد فيها من أصالة المنهج وعمق المضمون وطرافة العرض ما يملا العين 
ويثلج الصدر. فقد كان رائدهم في البحث الاستدلال بكل نقل مصدق ونظر 


ولعل من هؤلاء الذين ساروا على ضوء منهج أصيل ومتكامل في ابحاثهم 

شيخ الإسلام تفي الدين أحمد بن ت الذي حمل لواء المنهسج الست 
وعمل على إيضاح معالمه وتقرير قواعده. وإ ما شد انتباه الدارس لتراٹث هذا 
الرجل» هو ما يتسم يتسم به منهجه من شمولية وعمق وإبداع» وما ذاك إلا لسعة أفقه 
في التفكير واستقلاله في الببحث . 


o¥ 


ورغبة في الاستفادة من هذا المنهج » وإبراز سماته العامة» وقع اختياري 
على هذا الموضوع الذي لم يلق العناية المطلوبة التي تحقق تكامله وشموليته. 
فحاولت في هذه الدراسة المتواضعة أن أوضح معالم هذا المنهج المتكامل 
الذي التزمه ابن تيمية في أبحاثه ومناقشاتهء مع مختلف الفرق والنحل والملل 
السابقة لعصرهء وأن أبين المصادر المعرفية التي استند إليهاء والموازين التي 
احتكم إليها في نقد تراث السابقين وغربلته . 

لقد اعتمد في نقده لمختلف المعارف على الاحتكام إلى طرق العلم 
الثلاث التي حددها في الحس والعقل والخبرء والاحتجاج باللغة في تحديد 
معاني الألفاظ» والمصطلحات التي يتعامل معها. وهذه الأسس المنهجية هي 
التي قصدت بيانها بشيء من التفصيل في البحث. 


فقد مهدت لهذا الموضوع باب تناولت فيه عصر ابن تيمية من الناحية 
العلمية والاجتماعية والسياسية» وكذلك حياته العلمية» ومرتكزات دعوته 
الإ صلاحية والملامح العامة لمنهجه في البحث والتأليف. 

وفي الباب الثاني تحدثت عن منهج ابن تيمية في الاحتجاج باللغةء 
فبينت شروطه في الاحتجاج بهاء وموقفه من المجاز» وموقفه من قضية التأويل. 

وفي الباب الثالث بينت منهجه في الاحتجاج بالنقل» فتعرضت لمكانة 
النقل عنده کمصدر أساسي للمعرفة الصحيحة» ووقفت على الخصرص عل 
منهجه في تفسير القرآن سواء من جانبه النظري أو التطبيقي» وعند منهجه في 
الاستنباط الفقهي والأصول التي اعتمدها فيه لا سيما الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس , ) 


وفي الباب الأخير تناولت منهجه في الاحتكام إلى العقل» فبيّنت على 
الخصوص مكانة لعقل عنده في تحصيل المعرفة» وحدود المعرفة العقلية وفشل 
المتكلمين في الاستدلال بها على قضايا العقيدة» كما بينت منهجه في 
الاستدلال العقلي » وتحدثت عن علاقة الحس بالعقل وعلاقة التجربة الحسية 
به أيضا. 


o۸ 


تلك هي الخطروط العريضة لهذه الدراسةء وقد حرصت فيها قدر الإمكان 
على 'الاعتاد على المصادر الأصليةت واستعنت في الوقت نفسه بالمراجع التي 
تعرضت لبعض جوانب الموضوع» كمثل ما كتبه محمد السيد الجليند عن 
موقف ابن تيمية من قضية التأويل» وما كتبه صبري المتولي حول منهج ابن 
تيمية فن اتسر الفران لكريم وما كه محمد خن الزن برل من ابن 
تيمية ومنهجه الفكري» وغير ذلك من الدراسات القيمة . 

ولا يفوتني في المقام أن أوجه شكري الخالص إلى أستاذي الجليل 
فضيلة الدكتور فاروق حمادة على قبوله الإإأشراف على هذا البحث المتواضع › 
وعلى توجيهاته وإرشاداته السديدة» التي كانت لي عونا على إنجاز هذا 
البحث» كما أشكر كل من مد لي يد المساعدة من قريب أو بعيدء فجزاهم الله 
عي کل خیر. 

كما لا أحفي ما اكتنف هذه الدراسة من صعوبة في تتبع المراد المتفرقة 
في بطون مصنفات ابن تيمية» ار ر ر 
مؤلفات مفردة لموضوعات معينة يتناولها من جميع أطرافها. 

ولا أدعي أ قد وفيت الموضوع ا ا اف بجوانبه» لاتساع الماذة 
من جهةء ولضيق الوقت المخصص لهذه لدراسة من جهة ثانية » وأتمنى أن تتاح 
لي القرصة في المستقبل لبسط هذا الموضوع . وإن لم أكن قد بلغت الغاية 
الخرجرة من هذا البحث فاملي أن أكون قد وفقت في بعض ذلك وعلی الله 
كمال التوفیق . 


۹ 


الباب الأول 


عصرهد ۔ حبانه ۔ دعونه ۔ منهجه 


إن أية دراسة لشخصية من الشخصيات التي اهتمت بالإصلاح الديني 
والعلمي» يجدر فيها ملاحظة مدى تأثير العصر في تكوين شخصية المصلح»› 
وتوجيه منهجه العلمي . 

فكثير من المصلحين لا يستطيعون الخروج عن إطار عصرهم» سواء في 
التصور أو في المنهج أو فيهما معا فيركن المصلح إلى التوافق الاجتماعي» 
بدل تغيير ما ينبغي تغييره من الأفكار والعادات المخالفة للدين والفكر السليم . 


لكن القليل من رجال الأصلاح من تكون له الشجاعة على تحدي 
العقبات التي تعترضه فيخرج عن الإلف والعادة» ومسايرة الرأي العام» فينتقد 
الأسس الفكرية الفاسدةء والمسلّمات المتواضع عليهاء ويكشف العيسوب 
الكامنة في تاريخ الأمة ويبين المنهج الصحيح في الإصلاح. ولعل من هؤلاء 
القليل تقي الدين أحمد بن تيمية» الذي عاش في النصف الثاني من القرن 
السابح والثلث الأول من القرن الثامن الهجري› أي : في عصر ابتلیى فيه 
المسلمون بفتن من الداحل والخارج لم يسبق أن ابتلوا بمثلها. 
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لقد آلمه تفرق المسلمين في دينهم› وانقسامهم على أنفسهم طوائف 
وأحزابا كل حزب بما لديهم فر حون» حتی سلط علیهم عدوهم» فلم يقدروا 
على مواجهته إلا بعدما نال منهم بغيته. فاجتهد في معرفة أسباب ضعف 
المسلمين واختلافهم» فوجد الداء كامنا في نفوسهم» إذ انحرفوا عن منهج 
الدين القويم واتبعرا السبل والأهواء والنحل المختلفة. وام بیان حقائق 
الدين العليا وأصوله التي 2 عليها وملهجه في الحياةء مقَررًا لحقيقة اذاه 
الببحث الجاد إليها فامن بهاء ألا وهي أن سعادة الإنسان المسلم في الاعتصام 
بدینه روحا وعملا إذ لا شيء من اصوله ولا من فروعه يصادم العقل الصريح أو 


اللحس السليم. 


كما اجتهد في إرشاد الناس إلى منهج السلف الصالح الذين يقتدى بهم 
في العلم والعملء وأنكر بشدة على المخالفين لهذا المنهج وانتقد آراءهم قدا 
لاذعا لا يداري ولا يماري أحدًا. والناس حروله إما معب بمنهجه مادح 
لمناقبه» وإما مبخض ومنکر لما اتی به. 

وقبل الحديث عن شخصه ودعوته ومنهجه العلمي» يجدر بنا أن نتعرف 
في البداية بالعصر الذي عاش فيه وهو العصر المطلر الأول» ا 
المهمة فيه حتى نستطيع أن ندرك الأسباب التي دفعته إلى الإصلاح وإلى أي 

حد اثر في مجتمعه أو تأثر به في منهجه؟ 


أولا : الناحية العلمية والتيارات الفكرية 


نتقلت الحركة العلمية بعد تخريب بخداد على أيدي التتار إلى حاضرتي 
الشام ومصر دمشق والقاهرة. ولقد ساعد استقرار الحكم نسبيا في عهد 
المماليك. على ظهور نهضة علمية تمثلت في إقبال العلماء بهمة عالية على 
تدريس العلوم و ت ا ا 
السيوطي مبينا ما لمصر من أهمية بعد احتضانها للخلافة : إعلم أن مصر من 
حین صارت دار حاافه عَظم أمرها وکثرت شعائر الارسلام فيهاء وعلت فيها 


1٤ 


السنة وعفت منها السدعة» وصارت محل سکن ا e‏ رحال 
الفضلاء ». 


المساحد ومعاهد التعليم 
١‏ ہے المساحد: قامت المساجد ل البداية لظهور e‏ بحمل أمانة 


ب آم در دور في ادلم الا إذ احتضن e‏ الدراسة ا في 


ا ا وقد u‏ بغض اولي بإصلاحها وعمارتها فا الأمير 
سلار نائب السلطنة يتولى عمارة جامع عمرو بمصر). والأمیر بيبرس 
الخاشکر يقرم بإصلاح وعمارة جامع الحاكم بالقاهرة . وقد کانت تقام بهذه 
المساجد حلقات كثيرة لإقراء العلم» كالتفسير والقراءات والحديث والفقه على 
المذاهب الأربعة» وبجانب هذه المساجد کانت تضاف أحیانا دور وزوایا وأروقة 


للتدريس ولایواء الطلبة» کا هو الشأن بالنسبة لجامع عمرر والجامع لازم 


بالقاهرة . .وقد تڄري على بعس المسابجد» رواتب حاصة البعض القائمين 
عليها من أئمة ومؤذنين وفراشين› كجاع ابن طولون(“ في عهد السلطان 


المنصور حسام الدين لاجين المملوكي . وتوقف عليها أوقاف تدر عليه ا 


كثيرا يكفي لمؤونة المجاورين لها من الفقراء والطلبة . 
وبتحدٹث المقريزي عن حال جامع الأزهر سنة ۸ هھ فیقول : «لم زل 
في هذا الجامع منذ بَبِيّ عدة من من الفقراء يلازمون الأقامة فيه» وبلغت عدتهم 


في هذه الأيام سبعمائة وحمسین ا اجن ا وزيالعة› وهن آهل ريف 
مصر ومغاربة» 5 طائفة رواق يعرف فلا یزال عامرا بتلاوة 


.٠٤/ حسن المحاضرة. جا‎ )١( 
المقصود بمصر مدينة الفسطاط التي أمر ببنائها عمرو بن العاص سنة ۰ هھ.‎ (9) 
نسبة إلى الحاكم بأمر الله الفاطمي »› الذي أتمه سنة ۳۹۳ ه..‎ )١( 
ه..‎ ۳١۱ أنشىء على يد جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله الفاطمي سنة‎ 9 
ه.‎ ۲٠۲ (ه) نسبة إلى الأمير أحمد بن طولون الذي بناه سنه‎ 
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القرآن ودراسته وتلقينه » والاشتغال بأنواع العلوم والفقه والحديث والتفسير 
والنحو ومجالس الوعظ وحلق الذك» فيجد الإنسان إذا دحل هذا الجامم من 
الأئس بالله والارتياح وترويح النفس ما لا يجده في غيره»). . 

وهذه المساجد كان يتولى التدريس فيها كبار العلماء وفقهاء المذاهب , 

۲ - المدارس: وأما المدارس فقد ظهرت في عصر متأخر» وبالضبط 
في أثناء القرن الرابع الهجري ثم انتشرت في القرنين الخامس والسادس وما 
بعدهما» حتی صارت من أهم معاهد التعليم . 

ظهرت المدارس في أول الأمر بخراسان وفارس على يد بعض الأعيان 
والعلماء» لتقوم بتدريس بعض العلوم . وقد صاحب إنشاءها تردد وحذر مما 
يمكن أن يلحق العلم من الابتذال إذا تعاطاه غير صاحب الدين المخلص. إذ 
سهلت هذه المدارس أمر طلب العلم الذي كان من قبل عزيزا يؤتى إليه ولا 
يأتي إلى طالبه. 

ولما جاء نظام الملك الوزير السلجوقي في النصف الشاني من القرن 
الخامس الهجريء قام بإنشاء عدة مدارس في بغداد والبصرة والموصل 
ونيساہور لتدريس العلوم الشرعية وفي طليعتها العقيدة على مذهب الأشعري . 
كما عمل نور الدين محمود زنكي على إنشاء مدارس بالشام في كل من دمشق 
وحلب وحمص. ولما صار ملك مصر لصلاح الدين الأيوبي بنى عدة مدارس 
سنية للقضاء على أي أثر للمذهب الشيعي الفاطمي . 

وحينما جاء المماليك واصلوا إنشاء المدارس» وقاموا برعايتها وحبسوا 
الأرقاف عليها"). وأشهر هذه المدارس المدرسة العادلية الكبرى نسبة إلى 
الملك العادل» والمدرسة الظاهرية بالشام نسبة إلى الملك الظاهر. وبمصر 
المدرسة الصلاحية التي أنشأها صلاح الدين الأيوبي سنة ۵۷١‏ ه. والمدرسة 
الكاملية التي بناها الملك الكامل سنة ٠۲١‏ ه. 

وهذه المدارس منها ما يكون عاما في تدريس جميع العلوم الشرعية ء 


. ٠٠٠-۳۳٤/۳ الخطط المقريزية. ج‎ )١( 
. ٠١۸-۱١٦ ابن تيمية للشيخ أبي زهرة. ص‎ . ۲١٠/۲ انظر حسن المحاضرة. ج‎ )۷( 
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ومئها ما يكون خاصًا بتدريس علوم معينة كالمدرسة الكاملية التي تختص بعلم 
اللحديث. وقد وجدت بجانب بعض هذه المدارس مكتبات مهمة تضم مؤلفات 
في شتى العلوم كمكتبة المدرسة الكاملية التي حوت حوالي مائة ألف 
مجلد“. وهذه المدارس كان يقوم بالتدريس فيها كبار العلماء وقضاة القضاء. 

إضافة إلى ذلك نجد الخوانق والربط). وهي عبارة عن دور يلجأ إليها 
فقراء الصوفية المنقطعون للعبادة» فتجرى عليهم الأرزاق من طعام وخبز ولحم . 
وهي تقوم بدور التعليم والتذكير والوعظ . ويتولى بعض شيوخ العلم بها تدريس 
العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه والتصوف. . . للطلبة المريدين('٠.‏ 
دور العلماء في تنشيط الحركة العلمية: 

ساهم العلماء بحظ وافر في تلشيط العلوم الإسلامية لا سيما تلك التي 
ترتبط بالوحي مباشرة. وصنفوا فيها كتبا كثيرة تتراوح بين البسط والاختصار. 
ولكن يلاحظ على هذا العصر كثرة التوسع في العلوم مع قلة العمق والابتكار. 

ويرجع سبب ذلك إلى غلبة التقليد على عامة العلماءء والتعصب 
للمذهب السائد سواء في الفقه أو العقيدة. فأغلب الفقهاء يتقيدون بمذهب 
إمامهم لا يكادون الخروج عنه حتى في فروعه» وغاية من أنس من نفسه 
الاجتهاد أن يخرج على أقوال إمامه» أو يحقق في الأقوال الراجحة في 
المذهب» لا يرى لنفسه الحق في الأخذ بالراجح مطلقا ولو في غير مذهبه» وما 
ذاك إلا لاعتقاده أن إمامه يلازمه التوفيق مطلقا. بل قد يحرم الاجتهاد عن سواه 
بحجة أنه ليس في الإمكان الوصول إلى مرتبة الأئمة المجتهدين. ولهذا كان 
الاجتهاد المطلتق إنطلاقا من المصادر الأصلية للتشريع وبدون التقيد بمذهب 
معين يكاد يكون منعدما. ولكن مع ذلك نجد بعض العلماء قد بلغوا مرتبة 
الاجتهادء وإن كانوا لم يشرجوا عن إطار المذاهب الأربعة مثل شيخ ال سلام 
العز بن عبد السلام وتلميذه ابن دقيق العيد. 


. ٠٤١١/۲ انظر حسن المحاضرة. ج‎ (A) 


)٩(‏ الخوانق جمع خانقاه» وهي كلمة فارسية معناها البيث. 
)٠١(‏ انظر حسن المحاضرة. ج ٠/۲‏ . والخطط المقريزية. م .٠١۳/۳‏ 
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وقد حظيت العلوم النقلية مثل التفسير والقراءات والحديث والفقه 
والتصوف بنصيب ار من العناية والتصليف. ففي مجال التفسير برز الامام 
ال ار غيد الله محمد بن أحمد القرطبي ٠‏ صاحب الجامع لأحكام 
القرآن» والإمام الحافظ المفسر إسماعيل بن كثير (ت ')۷۷٤‏ مؤلف تفسير 
القرآن العظيم» والاإمام المفسر اللحوي أبوحيان محمد بن يوسف الأندلسي 
المصري (ت ٠)۷١‏ مصنف البحر المحيط . 

وفي مجال الحديث رواية ودراية برز علماء أفذاذ کالرمام محیی الدین 
النووي (ت ٠" )٦۷٦‏ صاحب شرح مسلم وغيره» والحافظ ل الندين 
اس الحجاج المزي (ت ۲۱٩(۷ ٤۲‏ مصنف تهذيب الكمال وف والحافظط 
الناقد شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت “'0)۷٤۸‏ صاحب ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال وغيره من المصنفات الجليلة. 

وأما في الفقه فقد برز فيه شيخ اللإسلام الفقيه المجتهد عز الدين بن 
عبد السلام رت ٠")‏ مؤلف القواعد الكبرى والصغرى» وشيخ الاإسلام 
الحافظ المجتهد تقيې الدين محمد بن دقيق العيد (ت ۲۴ صاحب کتاب 
الإلمام في الحدیث وشرحه . 

رفي مجال التصوف برز فيه محيي الدين بن عربي (ت 1۳۸)) 
مصنف الفتوحات المكية» وفصوص الحكم› وتاج الدين أحمد بن ا 
السكندري (ت ٠)٠4‏ صاحب الحكم العطائية» والتدوير في اسقاط 
التدبير. 

وهناك مؤلفات أحرى مهمة كتبت في اللغة والتاريخ والتراجم . . . تشهد 


ا ء على تدوين جميع العلوم» ا ا 
الكتب. 


. ۱۹۷ انظر شجرة النور الرَكبة. ص‎ )١١( 
. ٠١٤ انظر ترجمته في الرد الوافر. ص‎ )۱۲( 
۳٠٤١/۱ انظر حسن المحاضرة.‎ )۱۷( . ۳٠/١ انظر طبقات الشافعية. ۾‎ )٠۳( 


. ۲/٠۲ طبقات الشافعية.‎ )۱۸( . ۲٠٤/٤ . انظر فوات الوفیات‎ )۱٤( 
. ٤١١/۳ ٠. انظر طبقات الشافعية .م ۲۵۱/۰ - ۱۹(۰۰) فوات الوفيات‎ )٠١( 
. ۲٠٤ شجرة النور الركية. ص‎ )۲١( . ۲٠۹/۵ انظر نفس المصدر. م‎ )۱٩( 
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م تس ا کا ی یھ و ہمہ یھ ی ی ہے شن شنت کے1 و لہ جر ممه ہنی مہ مہ متمق تاک ہک وی ہی ہی م ت ت مم ت 


وأما العلوم العقلية فكان الاهتمام بها قليلا نسبيا كما هو الشأن بالسبة 
لعلم الكلام والمنطق . وأما الفلسفة فکان لا يكاد يحفل بها أحد إلا نادراء لما 
استقر في أذهان المسلمين عامة من أنها ذريعة لاإلحاد» بسبب انتقاد الغزالي 
لأقوال الفلاسفة وتكفيره لهم في مسائل معينة» ولفتوى ابن الصلاح المشهورة 
في اعتبار الفلسفة رأس الانحلال ومادة الحيرة والضلالء وأن المنطق مدحل 


لها ومدخل الشر شر. I‏ 
يندب إليه أو يوجبه . 


- ولكن في الواقع لم يكن المنطق ينظر إليه بنفس النظرة إلى ال لفلسفة» لأنه 
وعلى العموم فإنه لم يعد في المسلمين من هو مشتهر بتعظيمه للفلسفة 
والمنطق إلا من كان مغُرضا عن العلوم الشرعية من أمثال شهاب الدين 
السهروردي الصوفي المتفلسف صاحب التلويحات والألواح وحكمة الاأشراق› 
والذي أفتی المقهاء بکفره» فامر صلاح الدين الأيوبى بقتله سنة ICA oA‏ 
ونصر الدين الطوسي (ت 1۷۲) صاحب كتاب شرح الإشارات لأبن سينا 
وغیره('). 


إن التيارات السائدة في هذا العصر يمكن تفسيمها إلى تيارين رئيسيين › 
هما أهل السنة والشيعة . 

فنالشتة لاز آهل السلة» وهو مذهب چمهرر المسلمين الذين غ 
عامة الصحابة› ویتبعول السلن والآثار» نجدهم في باب العقيدة پر جعول ما 
إلى طريقة الأشاعرة أو طريقة الحنابلةء وفي باب الفقه يتبعون خحصوصا 


المذاهب الأربعة: الحنفي والمالكي» والشافعي» والحنبلي» ومذاهب أهل 
السنة عموما. 


(۲۱) انظر عیون الأطباء. ج ۲۷۳/۳ . 
(۲۲) انظر فوات الوفیات . ج ۲٤١/۳‏ . 
۹ 


وقد كان المذهب الشافعي هو السائد في عهد الأيوبيين» ويرجع الفضل 
ني ذلك إلى صلاح الدين الأيوبي الذي عمل على تطهير مصر من أثر المذهب 
الشيعي الفاطمى › ونشر المذهب الشافعي في الفقه والمڏذهب الأشعري في 
الاعتقاد مكانه . 


وفي عهد السلطان الظاهر بيبرس المملوكي » قرر تعيين قاضي قضاة من 
كل مذهب ابتداء من سنة ٠٦۳‏ ه. وذلك بسبب تشدد قاضي القضاة الشافعي 
تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز في الأحكام وتحريه في قبول الشهود"'“. 
وقد شعر الشافعية بالغضاضة من جراء مزاحمة المذاهب الثلاثة لهم لأنهم 
يرون أن مصر خاصة بالمذهب الشافعي . ولكن بالرغم من ذلك فقد بقي 
المذهب الشافعي هو المقدم على سائر المذاهب» ثم يليه في المرتبة المذهب 
الحنفي فالمالكي ثم الحنبلي“"). وقد کان لکل مذهب قضاته ومدارسه 
اللخاصة. 

وينفرد المذهب الحنبلى عن غيره بتبنى تفسير حاص لمسائل العقيدة» 
وقد سار الحنابلة على نفس منهج إمامهم أحمد بن حنبل الذي يقف عند حدود 
ظاهر النصوص لا يتجاوز ذلك إلى التاريل. فهم لأجل ذلك يرون أنفسهم أحق 
بتمثيل مذهب السلف في الاعتقادء وفى مقابل ذلك يقفون موقفا معاديا 
للمسلك الذي نهجه الأشاعرة» ومن وافقهم من أتباع المذاهب الأخحرى» 


باعتباره مخالفا لمدذهب السلف السديد. والأشاعرة بدورهم ينظرون إلى 


مناوشات كلامية وجفوة تؤدي اانا إلى صدام عرف (۲°) 
وبالرغم من الخلاف بين هذه المذاهب» والتعصّب الذي يؤدي أحيانا 
إلى التنافر والتنابذ » فإنها كانت تتعايش فى منطقة واحدة. 


(۲۳) انظر حسن المحاضرة. ج ٠١١/۲‏ . 
)۲٤(‏ انظر السلوك للمقريزي. القسم الثاني» ج ٠٤١ 0۳۸/١‏ . 
)۲٠(‏ أنظر البداية والنهاية لابن كثير. م 

۷٠ 


وأما بالنسبة لتيار الشيعة الذين يتولون أهل البيت خحاصة» ويرفضون 
التلقي عن غيرهم» فنجد فيهم فرقا مختلفة ما بين شيعة معتدلة وغلاة. وقد كان 
کثیر منهم متأثرين بمنهج المعتزلة في باب العقائد لا سيما الزيدية المعتدلة» 
وفي باب الفقه يرجعون إلى مذاهبهم الخاصة كالمذهب الجعفري . 

تلك صورة مجملة للحياة العلمية والتيارات الفكرية والمذهببة الى كان 
لها تأثير في المجتمع المملوكي . 


ثانيا: الناحية الاجتماعية والاقتصادية 


الحالة الاجتماعية 


كان المجتم المملوكي في مصر والشام عبارة عن خليط من الأجناس 
والعناصر التي تدين بأديان ونحل مختلفة» وتارس عادات وطقوسًا متعددة. 
وقد تسببت الحروب الصليبية » والغزو التتري للبلاد الإسلامية في خحلق حالة 
نفسية وفكرية مضطربة» تمثلت في نزوح أقوام كثيرة من بلدانها خوفا من بأس 
التتار» ففصت بااد الشام ومصر بهؤلاء النازحين من حرسان وفارس والعراق 
وبلاد الترك» كما غصت من قبل بالفرنجة الذين يحتلون مناطق بالشام» وأيضا 
بالأسرى من التتار عقب انهزامهم في المعارك التي خاضها ضدهم الملك 
المظفر قطزء والظاهر بيبرس» والناصر قلاوون كما سيأني بيانه . 

وقد كان المماليك فى الأصل من جملة الأتراك الذين جلبوا إلى أسواق 
النخاسة فاشتراهم آحر ملوك بني أيوب الصالح نجم الدين بمصرء ثم آل الأمر 
إليهم بعدما عظم شأنهم في الدولة الأيوبية > وصار منهم الأمراء.وقراد الجيش . 

ويصور لنا المقريزي هذه الحالة بقوله: («... ٹم کثرت الوافدية في أيام 
الملك بيبرس وملاأوا مصر والشام» فغخصت أرض مصر والشام بطوائف 
المغول» وانتشرت عاداتهم بھا وطرائقهم › هذا وملوك مصر وأمراؤها وعساکرها 
قد ملت قلوبهم رعبا من جانکیزخحان وبنيه» وامتزج بلحمهم ودمهم مهابتهم 

۷۱ 


وتعظیمهه > وكان التتار إنما ربوا بدار الإسلام ولقنوا أحكام الملة المحمدية 
فجمعوا الحق والباطل وضمرا الجيد إلى الرديء»"". ثم يبين المقريزي كيف 
أن هؤلاء التشار فيما يتعلتى بالأمور الدينية المحضة كالعبادات والأحرال 
الشخصية يتحاكمون إلى قاضي القضاة» أما فيما يتعلتق بالعوائد والأمور الجنائية 
فيرجعون إلى الحاجب» ليحكم بينهم على مقتضى قوانين جنكيزخان» وهي 
قوانين قاسية بالمقارنة مع ما جاء به الشرع الحنيف إذ غالبها يتضمن أحكاما 


بالقتل . 


وفي مجتمع کهذا من الطبيعي أن يشيع الانحلال الخلقي والظلم» ويكثر 
فيه A‏ والدسائس . وقد ساعد الجهل بدوره على تفشي البدع في صفوف 
العامة من المسلمين وكان للتصوف دحل في ذلك إذ حملت بعض طرقه 
عناصر وأفكارًا غريبة» مستقاة من التصوف اندي والمسيحي > وممتزجة باراء 
فلسفية محضة» فصارت لها صبغة إسلامية حتى أصبح من الصعب وضع حد 
فاصل بين ما هو إسلامي أصيل وما هو دخيل . وقد ساهمت کتابات ابن سينا 
والسهروردي هة فى التصوف الإشراقي› وابن عربي في وحدة الوجود» 
وابن الفارض في المحبة والعشق. . . في انتشار أفكار خحطيرة كدرت صمقاء 
التصوف» وم تخل کتابات ابن عطاء الله اندر :فى الطريقة الشاذلية من 
أفكار سلبية تؤيد التراكل واسقاط التدبير والتجرد من الأسباب. وصارت لشيوخ 
التصوف : شهرة واسعةء وأتباع ومريدون يثقون في أفكارهم ویعتقدون ولا یتهم › 
ويژولون كلامهم ويلا سا اون كان ظاهرة كفرا صريحا. فضل لأجل ذلك 
کر شش الخاصة فضلذ عن العامة بسبب هؤلاء المتصوفة المدعين للتحقيق 
والمعرفة » حتى كانت غاية التوحيد عندهم بلوغ مقام الاتحاد والفناءء واعتقاد 
وحدة الوجود مع الانسلاخ من ظواهر الشريعة . 

ويمكن القول بأن انتشار التصوف المبتدع قد ساعد عليه أمران: 

الأول: موقف المذهب الأشعري من التصوف إذ أقر الكرامات» ومال 
إلى مذهب الجبرية فقلت ملاحظة الأوامر والنواهن الشرعية عند الصوفية ء 


. ۱٤۸-۱٤۷/۳ الخطط المقريزية.‎ )۲١( 
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وقصروا فی العبادات» وزادت مسأاحة الأذكار والأوراد اليومية . 
والثاني: تساهل أعلام التصوف في كتاباتهم إذ لم يعرضوا ما كتبوه على 
ميزان الكتاب والسنة الصسحيحة› بل احتکموا إلى مجر د ذوقهم وحالهم . 


الحالة الاقتصادية 


أما الحالة الاقتصادية للبلاد الشامية والمصريةء فكانت فى كثير من 
السنين سيئة لقلة الاستاقرار والأمن طيلة فترة المماليك» بسبب تنازع الأمراء فيما 
ينهم حول السلطة. ولتعاقب الغارات التي كان يشنها الصليبيون والتتار على 
بلاد الشام ومصر» فينجم عن ذلك الاضطراب والفوضى . وفي ظل الحرب 
تنتقص المحاصيل الزراعية وتتوقف التجارة» وتقطع الطريق» وتنتهب الأموال أو 
تضيع . كما أن سني الجفاف كانت تؤثر على المردود الزراعي العام» فترتفع 
الأسعار ويقع الاحتكار للمواد الأساسية. وقد كان لكل هذا أثر سييء على 
عامة الناس لا سيما الفلاحين منهم إذ كانوا لا يعفون من أداء الضرائب حتى في 
زمن الشدة والقحط . 


وقد کان للعلماء دور مشرفا» وقفوا بجانب الرعية» ودافعوا عن 
حقوقهم فنجد الأمام النووي بالشام يكثر من الشكاوي الموجهة إلى الظاهر 
بيبرس بمصر» يحثه فيها بالتزام العدل في الرعيةء وإزالة الضرائب والمكوس 
عن الناس خحاصة في زمن القحط. وكان يغلظ له أحيانا إذا لم يستجب واستمر 
رسائله : «إن أهل الشام في هذه السنة في ضيق وضعف حال بسبب قلة الأمطار 
وغلاء الأسعار» وقلة الغلات والنہبات وهلاك المواشي وأنتم تعلمول آنه تجب 
الشفقة على الرعية› ولصيحته . يقصد السلطان - في مص لحته ومصلحتهم فان 


الدين نصيحة"")) ۴ 


.المكوس على. الناس»..فيأحذون ما لا يحل لهم من _أموال الناس لأن ما يحل 


(۲۷) حسن المحاضرة. ج ۹۸/۲. 
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لھم جبايته وأخذه ينحصر في الغنيمة والصدقة والفيء» والجزية والخراج 
والعشر الذي يؤخحذ من تجار الحرب» وهي المفائر اشر عة ليت المان': 
ولكن حكام المماليك من السلاطين والأمراء ونواب السلطنة كانوا يستبدون 
ال ترون عل الر عة 6ا شزرا ن الراب رن شي الارافي 
والاقطاعات» ويتمتعون بخيرات البلاد ويستأثرون بالأموال ويتصرفوك في بيت 
المالء ويلبسون أفخر الثياب الموشاة بالذهب» في حين تعيش الرعية في 
شظف العيش والفقر. لأجل ذلك كان العلماء لهم بالمرصاد. 


جهود العلماء في الا صلاح 


کان للعلماء دور مهم في الإصلاح» إذ قاموا بواجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فأمروا عامة الشعب بالتزام أمور الشرع» وحاربوا البرج 
المتفشية والعادات القبيحة» ونصحوا الحكام بالكف عن الظلم وإقامة العدل . 
فکانوا وسطا بين هؤلاء وهلاءء أمروا بطاعة الحكام وأداء ما لهم من حق› 
وانتصفوا للعامة منهم وذلك بمنعهم من الاعتداء على أموالهم بغير حق . 

وقد ذكر المقريزي أن الشيخ العز بن عبد السلام حينما سئل في مجلس 
الملك المنصرر المملوكى » عن أخذ أموال العامة لنفقتها على العساكر 
لخر اة عار ا هئ أخات بك راذا ل هن فى بت الان هف 
وأنفقتم الحوائص الذهب ونحوها من الزينة وساويتم العامة في الملابس سوى 
آلات الحرب» ولم يبق للجندي إلا فرسه التي يركبهاء ساغ أخذ شيء من 
أموال الناس في دفع الأعداء» إلا أنه إذا دهم العدو وجب على الناس كافة دفعه 
بأموالهم وأنفسهم»"). 

فالعلماء كانوا قائمين بالحق لا يخافون في الله لومة لائم» لم يرضوا 
لا بجهل العامة وبدعهم ولا بظلم الحكام وحيفهم» فصارت لهم مهابة في 
قلوب السلاطين وتعظيم في قلوب العامة لسعيهم في مصلحتها» حتى أن 
(۲۸) وانظر السياسة الشرعية لابن تيمية ضمن مجموع |لفتاوی. م ۲٦4/۲۸‏ وما بعدها. 
(۲۹) السلوك لمعرفة دول الملوك. ۲ ۲ ج .٤١١/١‏ 

V٤ 


السلطان الظاهر بيبرس - كما يقول السيوطي - كان بمصر منقمعا تحت كلمة 
الشيخ عز الدين ابن عبد السلام لا يستطيع أن يخرج عن أمره» حتی أنه قال لما 
مات الشيخ : «ما استقر ملكي إلا الآن)('". وما ذاك إلا لانقياد العامة لهم» 
فكان لأجل ذلك يلقب بسلطان العلماء. 

وكان الإمام النووي لا يهاب نصيحة الحكام وقد عارض غير مرة الظاهر 
پیبرس» ومن ذلك أن بعض العلماء أفتوه بما يوافق هواه فانكر عليه الشيخ 
قائلا: «أفتوك بالباطل»"". 

ولعل سبب كسب العلماء لهذه الهيبة يرجم إلى أمرين: 

الأول: ترفع هؤلاء عن السعي وراء حطام الدنيا رالنذال للحكام » قصد 
نیل صلاتهم فعاشوا کراما ظاهرین بالحق . ) 

1 الثاني : إن حكام المماليك كانوا رقيقا في الأصل» وكانت الرعية تنعتهم 

بالرقء فشعروا بالنقص والإهانةء فطاعوا العلماء مرغمين» خحشية خروج 
الشعب عليهم . 

ولكن هذا الموقف الذي أظهره بعض العلماء لم يكن عاماء بل کان منهم 
من يتزلف إلى السلطان فيطلب منه مالا أو وظيفة. ومن ذلك ما نقله السيوطي 
أن بعض العلماء كتب إلى السلطان رسالة يقول فيها: «رفعها الفقير إلى رحمة 
ربه محمد بن مالك يقبل الأرض وينهي إلى السلطان ابه الل دزا 
سعوده أنه أعرف أهل زمانه بعلوم القراءات والنحو واللغة وفنون الأدب» وأمله 
أن يعينه نفوذا من سيد السلاطين ومبيد الشياطين خلد الله ملكه» وجعل 
المشارق والمغارب ملكه» على ما هو بصدده من إفادة المستفيدين» وإفادة 
المسترشدين» بصدقة تكفيه. هم عياله وتخنيه عن التسبب في صلاح حاله»"". 

تلك بإجمال صورة عامة للحياة الاجتماعية والاقتصادية ودور العلماء 


.٠٥/۲ حسن المحاضرة. ج‎ )۳١( 
نفس المصدر والصفحة.‎ )۳۲( 
. ٩۷ نفس المصدر. ص‎ )۲( 
Yo 


ثالثا : الناحية السياسية 


لقد شهد العالم الإسلامي أحداثا جساما في القرن السابع الهجري؛ 
امتحن فیا المسلمون امتحانا عسیرا وزلزلوا فیها زلزالا شدیداء کان أبرزها هر 
اكتساح التتار للبلاد الإسلامية والقضاء على الخلافة العباسيةء إضافة إلى الأثر 
السييء الذي خلفه الاحتلال الصليبي لبلاد الشام وما حولها طيلة قرنين من 
الزمان . 

ولقد باتت الأمة الإسلامية تترقب حكاما أشداء ينقذونها من براثن 
الوحشية التي تدمر كل شيء» فتحقق ذلك الأمل العزيز على يد الدولة 
المملوكية الفتية بمصر. لقد كان على أولي الأمر القيام بامرين متلازمين 
أحدهما رد الخطر الخارجى للتتار والصليبيين» والآخر التوحيد الداخلي 
لصف الأمة» وإرساء دعائم الدولة المملوكية. 


توحيد مصر والشام تحت حكم المماليك 


جاءت الدولة المملوكية لتخلف الدولة الأيوبية في حكم مصر» ولكن 
هذه الخلافة لم تكن شرعية وإنما انتقلت إلى المماليك عن طريق القوة 
والغصب. إذ كانوا في الأصل من جملة الرقيق الأتراك الذين اشتراهم الملك 
الصالح نجم الدين أيوب (ت 1٤۷‏ ه) وأطلتق عليهم اسم البحرية”"" فظهروا 
في الدولة الأيوبية» وصار منهم الأمراء وقواد الجيش. فتدخلوا في شؤون الدولة 
وغلوا على أمر الملك توران شاه آخر ملوك بني أيوب» فقتلوه سنة 1٤۸‏ ه. 
اجتمعت كلمتهم على تعيين الأمير عز الدين أيبك التركماني» فتلقب 
بالملك المعز» وقد استمر حكمه إلى أن فقتل سنة ٠٠٠‏ ه. فخلفه ابنه الملك 
المنصور نور الدين لكنه ما لبث إلا سنتين إذ تمكن سيف الدين قطر مملوك أيه 
من انتزاع السلطة من يده» غير أن مهمته لم تكن سهلة» وإنما كانت صعبة 


(۳۳) سموا بذلك لأجل أنهم سكنرا في جزيرة الروضة على بحر النيل. انظر الشاريخ 
الإ سلامي أمحمود شاکر. ج ۳1/۷ . 


۷٦ 


وشاقّةء إذ كان عليه أن يواجه ببسالة الغزاة من التتار الذين جاسوا خلال الديار 
وقضوا على مركز خحلافة المسلمين ببغداد. وقد تمكن بهمته وإخلاصه من دحر 
جموعهم» وردهم على أعقابہم خائبين في موقعة عين جالوت العظيمة سنة 
۸ ه. وبهذا النصر المجيد تم توحيد بلاد الشام ومصر تحت حكم 
المماليك. 

صار هم المسلمين بعد ذلك هو إعادة إحياء الخلافة من جديد في 
بغداد. لقد راودت هذه الفكرة الملك المظفر قطز مباشرة بعد انتصاره على ء 
التتار» ولكن حكمه لم يدم طويلا ليحقق حلمه» إذ سرعان ما تآمر عليه جماعة 
من الأمراء على رأسهم بيبرس البندقداري » فقتلوه في السنة نفسها. 

تولى مكانه بيبرس وتلقب بالملك الظاهر» وكانت له إرادة قوية وطموح 
واسع» فعمل على تقوية أركان مملكته حتى صارت مهابة الجانب» وسعى في 
جعل حكمه شرعيًا بنقل الخلافة من بغداد إلى القاهرة. فاستقدم أحد بني 
العباس الذين نجوا من القتل وهو الأمير أبو القاسم أحمد بن الخليفة الظاهر 
بأمر الله» عم الخليفة المستعصم في أبهة بالغة» وخحرجت القاهرة لاستقبالهء 
وكان يوما مشهوداء استبشر الناس فيه بتجدد أمر الخلافة بعد شخور منصبها 
لمدة ثلاث سين ونصف» وذلك سنة ٠۹‏ ه. فأثبت قاضي القضاة تاج الدين 
عبد الوهاب بن بنت الأعز الشافعي نسبه وبایعه» ثم تبعه السلطان الظاهر 
پیہرس» والشیخ عز الدين بن عبد السلام ثم بقية الأمراء. وتلقب بالمنتصر بالله 
وحطب له بالمنابر وجاءته البيعة من مختلف الأمصار وضربت السكة 
باسمه؟". لكن لقب الخليفة لم يكن في حقيقة الأمر إلا صورياء إذ لم يكن 
له من الأمر شيء سوى اللقب". لم يكن هذا العمل من جانب الملك بيبرس 
إلا ليظهر نفسه بمظهر المحتضن للخلافة الشرعية. ولكي يدفع عن نفسه 
الشعور بالنقص لانحراف الناس عن المماليك بسبب نسبهم الوضيع ورفهم 
السابق» إذكانوا يعيرونهم بالعبيد. 


(۳) انظر البداية والنهاية لابن کثير. ۲۳٠/٠۳۴‏ . 
(ه٠)‏ انظر حسن المحاضرة. ج ٥۲/۲‏ وما بعدها. 
۷Y‏ 


النظام الداخلي للدولة المملوكية : 

کان تداول السلطة بين المماليك يتم غالبا عن طريق الكيد والانتزاع 
بالقوةء فكلما استطال أحد الأمراء على السلطان نزع الحكم من يده» فالسلطة 
للأقوى لاللأجدربها. والسبب في ذلك أنه لیس لهم بیت شریف يتوارٹ أفراده 
اللحكم بينهم » ولا لهم احترام والتزام بمبداً الشورى والاخحتيار» فالإمارة في 
نظرهم مغنم يرغب فيها كل أحد وليست مسؤولية وتكليفا. وفي أحسن الحالات 
كان الحكم ينتقل بطريق العهد من الخليفة أو من السلطان السابق . 

لذلك لم يعرف الحكم المملوكي استقرارا تامّاء إذ كان السلطان دائما 
معرضا للمؤامرات والدسائس التي تحاك في السر ضده» من طرف الأمراء 
الطامعين» فهو بين شرّين إما الخلع أو القتل. حتى إن أقوى السلاطين وهو 
الظاهر بیبرس - ۰19۸ 1۷1 ه- رغم قوة شکيمته وصلابة مراسه» ار عليه 
أمراء كثيرون في مصر والشام لكنه تمكن من إخضاعه . كما أن الناصر قلارون 
الذي أشتهر بحسن سيرته» قد تعرض هو الآخر للخلم مرتين في حياته ما بين 
سنة  ٤‏ 1۹ ۸-- وما بین - ۰۷٩۸‏ ۷۰۹ ه۔. لكن الرّعية وقفت بجانبه 
ضد الأمراء فاستمر حكمه إلى وفاته سنة ۷٤١‏ ه. 

إن أغلب السلاطين تعرضوا إما للخلع وإما للقتل غيلة» كما وقم 
للأشرف صلاح الدين خليل - 1۸۹ 14۳ ه_ السلطان الشجاع الذي استنقذ 
عكا وغيرها من المدن من يد الصليبيين. 

ولم يكن الخلضاء أحسن من السلاطين» إذ تعرضوا هم أيضا للذ 
والهوان سواء بالسجن أو النفي» فالخليفة الحاكم بار الاه أبو العباس أحمد 
سجنه الظاهر بيبرس سنة ٦٦١‏ ه» بقلعة الجبل» فبقى مسجونا لمدة ثلائين 
سنة. وابنه أبو الربيع سليمان الملقب بالمستكفي بالل غضب عليه الملك 
الناصر سنة ۷۳۷ ه فأمر بنفيه”" . 


فالخلفاء لم تكن لهم هيبة في التفوس » إذ أمرهم بيد السلاطين يتلاعبون 


. 1۷/۲ انظر حسن المحاضرة.‎ )۳١( 
Y۸ 


ا روا و ووا في العطاء وأقطعوا هم الأراضي» رإن 
OE‏ بالسجن أو النفي . 

ENE EE‏ فمنصب الخليفة يأتي في 
المرتبة الأولى نظريا لا عمليا. ثم يليه منصب الملك وهو الحاكم الفعلي الذي 
بيده الولاية العامة وقد يطلق على هذا المنصب اسم السلطان» لكن الملك 
أحص من السلطنة لأن هذه تطلق على جميع الولايات. ثم تليه مناصب الأمراء 
وهم رؤساء الجند ثم نواب السلطة على الولايات. ومجمل القول إن الحكم 
المملوكي لم يعرف إلا استقرارا نسبيا في فترة كار السلاطين من أمثال الظاهر 
بيبرس والناصر محمد بن قلاوون» وأما باقي الفترات فكان يتخالها الاضطراب 
رالفوضی ء لا سيما بعد فترة الناصر» إذ حكم كثير من أبنائه في فترة زملية 

قصيرة لصغر سنهم وضعفهم'. 

- وبالرغم مما قيل عن تاريخ المماليك المضطرب» فإنهم' بلا شك قد 
لعبوا دورا مهما وفريدا في الوقوف أمام جحافل الصليبيين والتتار. 


مواجهة المماليك للصليبيين والشتار : 

ابتدأ الغزو الصليبي لبلاد الشام منذ سنة ٤4١‏ ه» أي في عهد الدولة 
الفاطمية بمصر» وقد وجدوا الظروف مواتية لبسط نفوذهم بسهولة على مناطق 
واسعة » بسبب الضعف العام الذي سرى في أوصال دولة السلاجقة من جهة» 
ولمظاهرة ا من جهة أخرى. فاستولوا على هم الثغور والمدن بالشام 
وفلسطين» ونالوا من الإسلام وأهانوا المسلمين» وقتلوا منهم خحلقا كثيرا 
حصوصا ببيت المقدس سنة ٤۹۲‏ ه؛ وأنشأوا لهم بضع إمارات. 

وحسبوا بلاد الشام لقمة سائغة ودار مقام ونعیم؛ ر هیهات أن ينعموا 
اا و ر د ف اله للحن ارد اغالا غل وا 
أنفسهم لاسترداد جميع المناطق شبرا شبرا. وكان أشهر هؤلاء عماد الدين 
زنکي ت ٤)١‏ ه ه٠‏ الذي خلص عدة مناطی ومدن من يدي الصليبيسين › 


(۳۷) انظر التاريخ الإسلامي. ج ۳۷/۷ وما بعدها, 
۷۹ 


ٹم جاء ل أثره ابنه نور الدين محمود فحرر أهم الثغور» فقضى 
الرها بالشمال» واستولى على معظم أملاك ا . وقد مهد الطريق أما 
الصاح الاين الأيوبي فتمكن من الاستيلاء على الحكم بمصر سنة 01۸ ه. 
وکان رجلا شهما محنکاء جعل نصب عينيه طرد الإفرنج من بلاد المسلمين 
وٹوحید الشام ومصر»› وکان له معهم الموقعة الفاصلة المشهورة التي خحضدت 
شوکتهم في خطين سنة ۵۸۳ ه» واسترد منهم بيت المقدس وکیا فن 
المناطق» وكان في نيته تخليص جميع ما بأیدیهم» ولکن لم 
لتحقیق رغبته . وتولی بعده أبناژه واقتسموا تركة بيهم وتنازعوا أمرهم يهم 
ۇفرطوا المكاب التي حققت من قېل ۰ فعاد الصاييزة e‏ 

نما فقد منهم» وبقيت الحرب سجالا بين الفريقين . 

) ولما تغلب المماليك على أمر مصر» جدد الملك الظاهر بييرس أمر 
الجهاد ضدهم» فتمکن من إجلائهم عن قيسارية وأنطاكية . وعندما تولى الملك 
الأشرف خليل استعاد منهم ما بقي من الثغور والمدنء وخحلص آخر معقل لهم 


بعکا سنة ۰٩‏ ۹ ^" , 


TT 
إذ استطاعوا في ظرف وجیز تحقیق ما عجزت عنه الحملات الصليبية المتكررة‎ 
حال قرنين من الزمان. فقد شنوا غارات سريعة من جهة أطراف الصين على‎ 
کے بقيادة ملكهم جنكيزخان وملکوا فی‎ IV- ' بلاد الإسلام فيما بين‎ 
يسيرة بلاد ما وراء نهار وحرسان ال حدود العراق» وهي من أحسن البلاد‎ e 
وأعدلها مناخاء وفعلوا بالمسلمين من الأفعال المستنكرة التي لم تخطر على بال‎ 
آل حئی أن ابن الأثير أحجم مدة عن تدوین ذلك في ا إذ شى عليه‎ 
أن يكتب نعي الإسنلام والمسلمين بيده. يقول في ؤصف شناعة بعض‎ 
ما حدث: «رهؤلاء لم يبقوا على أحد قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا‎ 
. بطون الحوامل وقتلوا الأجنة)‎ 


(۳۸) انظر الكامل لابن الأثير . المجأدان الحادي عشر والثاني عشر» والبداية ۳۲١/۱۳‏ : 
(۳۹) الکامل. م ۳۵۹/۱۲. 


وني سنه ٦٥٦‏ ه» عادوا من جديد بقيادة زعيمهم هولاكر الى ٤‏ 
العراق» فزحفوا على بغدادء ولم يستطع جيش الخليفة المستعصم باللّه أن 
يقف لي وجههم» بسبب خيانة وزيره محمد بن العلقمي > فقتلوا أهلها 
قتلا فطیعاء ودکوا بغداد تخريبا وقضوا على معالم الحضارة العباسية. ولما 
استکملرا | إحضاع العراف وغيرها قصدوا بلاد الشام» فاستولوا على حلب وقتلوا 
أهلهاء ثم تقدموا إلى دمشق فدخلوها سلما. وكتب هولاكو رسالة تهديد شديد 
إلى ملك مصر سيف الدين قطز. فلما أيقن أنهم عازمون على مناجزتهء بادر 
بالمسير إليهم بجنان ثابت» فكان بينهما اللقاء الفاصل بعين جالوت سنة 
٨۸‏ هھ ودار قتال شدید» حمل فيه سيف الدين قطز مع جنوده حملة صادقة 
فهزم وهم باذ الله شر هزيمة وکسر شوکتهم › فاستراح العالم الإسلامي من 
شرهم إلى حين'“. 

وقد تكرر تهديدهم للشام» وكانت آخر محاولة للاستيلاء عليها في سنة 
۲ه فخرج السلطان الناصر محمد بن قلاوون لملاقاتهم» وکان یوما 
مشهودا ثبت الله فيه الفثة المؤمنة بإخلاصهاء فغلبوا في هذه وانقلبوا صاغرين»› 
وقتل وأسر منهم خلق ٹیر“ . 

تلك بصفة عامة الظروف الفكرية والاجتماعية والسياسية التي أحا 
بظهور الإمام المصلح أحمد بن تيمية . 


۲۲۰ ۲۰۰/۱۳ انظر البداية والنهاية. م‎ ) (٠ 
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الفصل الشاني: 


+۵ 


أبن تيبمبه» دعونه. ومنخجه 


أولاً: حيانه 

هذه نة عن حياة رجل نذر نفسه للجهاد المتراصل والعمل الدؤوب› 
والبيحث الجاد عن المنهج السليم لاأدراك العلم النافع» حتی تاه الله ايفين . 
ذلك هو شيخ الإسلام تی الدين أبر العباس أحمد بن عبد السلام» المشهور 
ااي الخراي ن الدمشقى: 

کان مولده سنة ٠٦١‏ ه في أسرة ورثت العلم أبا عن جد واشتهرت به 
فتربى الصبى فى كنف هذه البيئة العلمية الصالحة. ولما بلغ من عمره ست 
سین › داهم الختار موطنه› فهاجرت أسرته ا دمشق » تحمل معها زادها من 
العلم الذي حوته بطون الكتب وهو زاد لا تستخني عنه. 
١‏ - حياته العلمية 

يمكن أن نميز في حياة ابن تيمية العلمية بين مرحلتين : 

أ مرحلة الاستيعاب والتأمل : 

لم يكن أحمد في صباه مثل أقرانه يحفل بشيء مما يلهون به» بل کان 

: e 

مهتما بالعلم» حاضر الفكر يتأمل كل شيء ويعي كل ما يقع تحت بصره 


. نسبة إلى حرّانء مدينة تقع الآن جنوب تركياء كانت قديما موطنا للصابئة‎ )١( 


AY 


وسمعه» همته في تحصيل المعرفة» والتلقي على يد والده وشيوخ عصره 
الكثيرين الذين أرلى عددهم على مائتي شيخ › کأحمد بن عبد الدائم» والكمال 
بن عہد» والمجد بن عساکر. . . 

فحفظ القرآنء وتلقى الفقه الحنبلي على يد والده» وقرأ العربية أياما 
على يد سليمان بن عبد القوي ثم أخذ ينظر في کتاب سيبویه حتى فهم في 
النحو. وأقبل على الحديث فسمع مسند الإمام أحمد مرات والكتب الستة» 
ومعجم الطبراني الكبير. . . واعتنى بالتفسير عناية كبيرة. وأحكم الفقه 
وأصوله ؛ وغير ذلك من العلوم , وقد اتقن ذلك كله حفظا وفهما. وكانت له ثقة 
بئفسه» يحضر المجالس» فيناقش ويدلي برأيه ويحتج له» ويناظر الكبار 
فيفحمهم . فلم يکد يبلغ العشرین من عمره حتى استوعب جل علوم عصره 
النقلية والعقلية» وحاز قصب السبق في كثير منها وتفوق على أقرانه. 

وقد ساعده على بلوغ تلك المرتبة أمران: 

الأول ذاكرة قوية : إذ كان آية فى الحفظ بطىء السيان» حتى قال غير 
واحد أنه لم يكن يحفظ شيا فينساهء له قدرة فائقة على الاستحضارء كأن 
شواهد الآيات والأحاديث وغيرها جمعت بين عينيه وقت إقامة الدليلء يأحذ 
مها ما يشاء ويترك ما يشاء. 


الثاني الذكاء الحاد: فقد كان آية في الفهم له قدرة عجيبة على الغوص 
في دقیی العلرم» حتی آنه لا پکاد يدحل في شي ءَ منها إلا ويفتح له باب في 
الفهم الصائب فيستدرك على حَذّاق أهله استدراكات دقيقة وسديدة). 


وكان إذا استشكل عليه فهم مسألة معينة ربما طالع في شأنها عدة كتب» 


فإن لم يجد فيها بغيته» لجأ إلى الذكر والاستغفار سائلا الله الفهم حتى ينحل 
له ذلك الاشکال . 


فهذه المؤهلات الشخصية مكنته من الاطلاع الواسع على ما كتب في 


(۲) انظر العقود الذرية لابن عبد الهادي . ص ۳۹ . 


At 


شتی العلوم حتی برز في کل فن على آبناء جنسه . أضف إلى ذلك انصرافه التام 
e‏ > فلم يکن منشغلا بشيء من متاع الدنيا من منصب ومال 
رزوج. . بل نشا زاهدا متعففا ورعا مقتصدا في اللباس والطعام» لا يحاد يشي 

من العلم› I‏ 
E‏ قال فيه الحافظ المزي : یت مله ولا رأی هو مثل نفسه› 
وما را CR Fah‏ 


کان يقضي وقته بين العلم والعمل والعبادةء فانتهت إليه الأمامة في ذلك 
كله وصار أهلا للتصلیف والتدریس › والفتوى في حياة شیو حه . 


ولما توفي والده» کان عمره لا پتجاوز إحدى وعشرین سلة» فقام بوظائفه 
کلها وهي کثيرة فدرس في مکانه بدار الحديث السكرية»› وجلس للتفسير أيام 
الجمع . 


النقلية والعقلية › O‏ اللامامة فيها بدون 
فکان ر و کت ف 


e n‏ إليها. 
بالحجة ال يورد في E‏ الا من محفوظه آو یکتب 
ما لا یقدر عليه غیره› وقد بقي يفسر في سورة نوح سنين أيام الجمع . 

ما إ إن ذاكر في الحديث فهو حافظ متقن لهء عالم به رواية ودراية» قال 
الذهبي في تاریخه الکبیر: «له خبرة بالرجال» وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم › 
ومعرفة بمنون الحديث› وبالعالي والنازل» والصحيح والسقيم» مع حفظه 
لمتونه الذي انفرد به فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يقاربه» e‏ 


(۳) الرد الوافر لابن افر اللي التمف ن ۴ ۳ 
Ao‏ 


س ستحضاره واستخراج | لحجج منه» وإليه أ لمنتهى في عزوه إلى الكتب الستة 
والمسند» بحیث يصدق عليه أن يقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس 
بحدیٹ 7 . 


وأما في الفقه» فهو واسع المعرفة بأقاويل السلف من الصحابة والتابعين 
والأئمة المجتهدين» عالم بمواضع الإجماع والاخحتلاف. رالأشباه والنظائرء 
والقياس الصحيح والفاسد. وكان إذا أفتى لم يتقيد بمذهب معين» بل بما أداه 
إليه اجتهاده» وثبت عنده بالدليل الموافق للكتاب والسنة ومقصود الشارع . 

وأما إن ناظر فى العقليات فلا يجاريه أحد فيهاء لسعة اطلاعه على الملل 
والنحل وإدراكه التام لأقوال المتكلمين والفلاسفة والمناطقة وغيرهم» بحيث 
يبين بالدليل الموافق للسمع والعقل غلط كثير من أصولهم ومقدماتهم وبراهينهم 
التي بنوا عليها أقرالهم ونتائجهم . 

وبالجملة فقد قاده عقله الراعي الناقد وفكره المستقل» إلى مراجعة تراث 
السابقين وغربلته على ضوء ما ثبت لديه من صحيح المنقول وصرج المعقول. 
وقد شهد له معاصروه سواء الموافق منهم أو المخالف ببلوغ الغاية من العلوم › 
ومن ذلك ما ورد على لسان العلامة كمال الدين بن الزملكاني : «كان إذا سئل 
عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن 
أحدا لا يعرفه مثله وكان الفقهاء من سائر الطرائف» إذا جلسوا معه استفادوا في 
مذاهبهم منه مالم يکونوا عرفوه قبل ذلك» ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع 
معه» ولا تكلم في علم من العلوم سواء أكان من علوم الشرع أم غيرهاء إلا فاق 
فيه أهله المنسوبين إليه(*». 


۲ جهاده وابتلاۋە : 
كانت لابن ثيمية غيرة على الحق» جاهد الباطل بلسانه كما جاهده بيده» 
وأقر الحق مكانه بقوة البيان والسيف والسنان . 
)٤(‏ كتاب الذيل على طبقات الحئابلة. ج ۳۹۱/۲ . 
(۵) العقود الدرية. ص ۲۳ . 


A٦1 


ا ا ا 
لومة لائمء وقد أثبتت الوقائم صدق شجاعته وصلابته في ذات الحق. فمن 
ذلك وقوفه في وجه ملك التتار قازان سنة 1۹٩‏ ه» حينما أراد الاستيلاء على 
دمشق» فاغلظ له القول واستنکر هجومه على ديار رغم ادعائه 
الرسلام» فاتعظ لقوله وانسحب بجيشه. ولما عادوا مرة أخحرى ليهددوا الشام 
سنة ۷٠۲‏ ه» اقتضى منه الموقف أن يكون حازما في التصدّي لهم فحٹث 
السلطان الناصر وقراد الجيش لإعداد القوة اللازمة لذلك. وأظهر من الشجاعة 
والثقة بنصر الله وحسن التوكل عليه ما أسفر عن الانتصار المبين في تلك 
المعركة. 


واما ابتلاؤه» فکان بسب جرآته في إظهار ما یعتقده صوابا وحقًا يجب 
نشره وإعلانه ولا يجوز كتمانه. وقد اقتضى مله المقام وهو بصدد إظهار ذلك 
التعرض لقد كبار أئمة الكلام والتصوف الذين خالفوا في نظره الكتاب والسنة 
ولجأوا إلى التأويلء وكان لهؤلاء الكبار مكانة في نفوس أتباعهم» فعز عليهم أن 
ينال من سمعتهم› فأعلنوها حربا عليه وألبوا عليه الخاصة والعامة . 


كانت أول مسألة امتحن فيها هي العقيدة الحموية» التي كتبها سنة 
ل ا ال وة ع من اة رل عات الل ان اجب 
عليه بما يوافق عقيدة السلف» ويخالف ما عليه أهل الكلام. وقد أثار ذلك 
حفيظة خصومه فشنعوا عليه وبالغوا في الإساءة إليه» لكنهم عزروا من أجل 
ذلك فخمدت الفتئة إلى حين . 


وفي سنة ۷٠۵‏ ه» ورد مرسوم من جهة السلطان إلى دمشنق يدعر 
لامتحان معتقده» وکان حصومه بمصر قد سعوا في ذلك وزوروا کلاما عليه . 
فاجتمع القضاة والفقهاءء للتباحث والتحقيق في صحة عقيدته» وعقد له أكثر 
من مجلس» فتبين لهم أن معتقده سلفي جيد. ولكن ذلك لم يشف غليل 
خحصومه» فطابوا حضوره إلى مصر بدعوى التأكد من صحة معتقده» وكانوا قد 
بيتوا الانتقام منه . فادعى عليه القاضي ابن مخلوف المالكي أنه يبت الصفات 
الخبرية بما يقتضي التجسيم» es A‏ 


AY 


عادته» ثم انتهى الأمر بالج به فى غيابة السجن وأصابت الحنابلة خلال ذلك 
محنة كبيرة» وألزم أتباعه بالرجوع عن عقيدته . 


ولما كانت سنة ۷١۷‏ هه أحرج منه فأقبل على التدريس والاإفتاء وبيان 
مذهب السلف» حتى صدر منه تشنيع على طريقة ابن عربي الصوفي» فسعى 
خحصومه لحبسه مرة أحرى» وأرسلوه إلى الإسكندرية لتمكين أعدائه من سفك 
دمه لکنه استطاع بحکمته أن یکسب له أنصارا یعتقدون أفکاره. ولما تمكن 
السلطان الناصر من استعادة سلطته سنة ۷٠۹‏ هم أمر بإخراجه وإحضاره في 
حقاوة بالغة» وقد عرض عليه الانتقام من أعدائه» لکنه آبى أن ينتقم لنفسه وآثر 
العفو عنېم(). 

م عاد إلى نشر العلم والاحتجاج لمذهب السلف» وهو الهدف الذي 
حمله على الحضور إلى مص إذ كان يشعر فى قرارة نفسه أن من الراجب عليه 
أن يطهُرها من البدع» والأفكار الخاطئة التي انتشرت مم مؤلفات بعض الصوفية 
كابن عربي وغيره. ولعل هذا هو السب الذي حمله على تأخير عودته إلى 
دمشق حتی سنه ۷۱۲ ه. 

وبعد هذه العودة غير اتجاه البحث» فاشتغل بالجانب الفقهي خصوصاء 
بعد أن أشبع القضايا الأصرلية بحثا وتحقيقاء فكانت له فيه اجتهادات خاصة» 
تارة تكون موافقة لقول الأئمة الأربعة وتارة مخالفة لهم . ومن فتاويه التي انفرد 
بها عنهم والتي جددت محنته » قوله بان الطلاق الثلاث لا يعد إلا طلقة واحدة» 
وأن الحلف بالطلاق تجب فيه الكفارة لا غير. فاعترض الفقهاء على هذه 
الفتوى» وعوتب لأجل ذلك وصدر مرسوم سلطاني بمنعه» لکنه ابی باعتبار أنه 
لا يسعه كتمان العلم . فال أمره إلى سجله سنة ۷۲١‏ ه» لمدة تزيد على نحمسة 
أشهر. لكن خحصومه ما فتوا بعد ذلك يتربصون به حتى تكلم في مسألة منع شد 
الرحال لريارة قبور الأنبياء والصالحين ء فأضافوا إلى ذلك فتوى له قديمة في 
هذا الشأن» وحرفوا كلامه وتزيدوا عليه فأثاروا الفتنة ضدّه» واتهموه في دينهء 


)١(‏ انظر العقود الدرية. ص ۲۱۱ - ۲۹۹ . وانظر الذيل على طبقات الحنسابلة. 
۳۹1/۲ : 


A۸ 


فاضطر السلطان للأمر بحبسه سنة ۷۲١‏ هء بسجن القلعة » وما كان ذلك ليفت 
في عضده» بل أقبل على التأليف في المالة التي سجن من أجلها وغيرها من 
المسائل» حتی جاء الأمر بمنعه من الكتابة» ولم یمکٹ بعد ذلك إلا مدة يسيرة 
فوأفته المنية رحمه الله نسنة ۷۲۸ ى ). 


انيا : دعونه الإإأصلاحية ما لها وما عليها 

كان مور دعوته الإصادحية يدور حول الكتاب والسنة» واقتفاء منهج 
السلف الذين فهموا روح الاإسلام وأدركوا مقاصده» لأنهم خير ممن بعدهم 
علما وعملاء حالا وسلوكاء ورأيهم أسدٌ وأصوب» ومنهجهم أسلم وأحكم. 
وهو يعتبر أهل الحديث أحق من يمثل هذا المنهح » لأنهم تمسكوا بما كان عليه 
اللي ية وأصحابه » ظاهرا وباطناء فكانوا على الهدى والصراط المستقيم . 

ولما كان الإمام أحمد بن حنبل قد سلك طريقهم في الفقه والعقيدة» كان 
مدهبه أقوم وأنبل من المذاهب الأخرى» ولأجل ذلك اختاره ابن تيمية وفضله 
على غیره» وهو وإن کان قد ورده تقليدا لابائه فإنه بعد ذلك اقتنع بجدارته 
اجتهادا . 

لم تقتصر دعوته علی جانب دون جانب» بل کانت تستوعب جمیع 
الجوانب» لأن صورة الإسلام لا تتكامل إلا بالنظرة الشمولية لجميع زواياهء 
والتطبيق الكلي لجميع مضامينه. 

ويمكن تلخيص توجُهات دعوته في نقطتين : الأمر بالمعروف على جميع 
مستوياته » واللهي عن المنکر في جميع أشكاله. ولعل أهداف دعوته تتمحور 
حول هذه الأمور. 

أ تحديد أصول العقيدة: 

إن إصلاح التصورالعقيدي هو أهم هدف شغل بال ابن تيمية واستحوذ 
(۷) انظر الكتب التالية: ابن تيمية» حياته عصره - أراؤه وفقهه» للشيح محمد أبي زهرة . 
ˆ وان تا د شم وا موصي ورجال الفكر والدعوة للشيسخ أبي الحسن 

الندوي . الجرء الثاني . 

۸۹ 


على تفكيره» فبذل جهدا كبيرا لتصحيحه» لما له من الأهمية القصوى» إذ هر 
أساس العمل في المنهج الإسلامي ولما داخحله من شبه بسب كثرة التيارات 
الكلامية التي حاضت فيه بالحق والباطل . 

وقد بين أن خطأ المتكلمين في معالجة قضايا العقيدة» يكمن في 
ناحپئي : اروا . فمن ناحية التصور» يرى أن تصورهم للعقيدة کان 
قاصرا من الناحية النظريةء ! إذ رکزوا کلامهم على | aC LE Eh‏ 
الصفات» وظنوا أن ذلك هو غاية التوحيد الذي EO‏ في 
کته . وهذا غلط» > لأن الأمم التي بعث الله إليها الرسل لم تكن تنكر وجود الله 
تعالى وصفاته» وإنما كانت تشرك معه غيره فلا تفرده بالعبادة الخاصة» والطاعة 
التامة . 

فالمتكلمون في نظره لم يفرقوا بي بين الإقرار بالربوبية والإيمان بالألوهية› 
رلا فهمرا حقيفة العقيدة الصحيحة التي جاء بها القرآن والسنة . وقد أوغلوا في 
الجانب النظري» حتى استنفد منهم جهدا کبيرا» في حين أصيب ا 
العلمى بالضمور التام فكانوا , بحق آهل کلام لا غير. كما أصيب الجانب 
الروحي بالاضطراب. فكانوا کار الناس شکا وارتياباء حرموا يقين العلم 
وطمأنينة النفس . 

٠‏ وأما من ناحية المنهج» فقد قصروا فيه أبضاء إذ ظن كثير منهم أن العقل 
هو الوسيلة الوحيدة لإثبات مسائل العقيدة» وأن النقل هو مجرد خبر الصادق» 
ليس فيه دلائل عقلية قاطعة . فباب العقائد إنما ينبي الاستدلال فيه بالأدلة 
العقلية اليقينية وأما ظاهر النقل فليس فيه دلالة قطعية لقيام المعارض له لا سيما 
العقلى . 


فالمتكلّمون سلكوا منهج التاويل العقلي لظراهر النصوص باعتبار أنه 

يستحيل حملها على ظاهرها في نظر العقل. وقد ناقش ابن تيمية هؤلاء في 

الأساس الذي انطلقوا منه ألا وهو قطعية الدليل العقلي» وظنية الدليل النقلي . 

فبین أن ما ادعوا قطعیته لیس له مزان ثابت محدد یوزن به الحق والباطل یحتکم 

إليه الناس عند الاحتلاف. ولو كان العقل معيارا مضبوطا لما اخحتلف الناس 
۹ 


فيه . وهؤلاء المتكلمون أنفسهم احتلفوا احتلافا بيّنا في الصفات» فما يثبته 
أن دلالة العقل تمنعهاء فصارت كل طائفة تبطل ما أقرته الأخحرى» مما يدل على 
أن العقلء إما أنه غير صالح ليكون ميزانا للحق وإما أن هؤلاء قصروا في فهم 
دلائل العقل القطعية» وهذا الفرض الأخير هو الصحيح . 

فالمتكلمون أخحطأوا منذ البداية في فهم الدليل العقلي والدليل النقلي› 
فجعلوا أحدهما قطعسًا البتة والأخحر ظنيًا البتة . وليس الأمر كذلكء فكلاهما 
یکول تارة قطعيا ا ظنیا كما أخطاوا في - جعل العقل هو الطريق السوحيد 
لاثبات العقائدء واحتاجوا لإثبات وجود الله رل الآخر والنبؤات عن طريقه» 
فتشعبت 4 المسالك» واشتبهت عليهم المقدمات» وتناقضت النتائج » فصار 
كثير من السالكين لهذا المنهج ينقطعون دون بلوغ غايته» وغلبت عليهم الحيرة 
والاضطراب حتى اعترف بذلك بعض أئمتهم والسبب في ذلك هو أنهم عارضوا 
ظاهر الوحي بشبهات عقلية حسبوها حقائق يقينية وتعسفوا في تأويل نصوص 
الشارع» وحملها على معان مخالفة لمراده. 

ومجمل القول فان المتكلمين في نظر ابن تيمية لم يقوموا ہوا جب بيان 
أصول العقيدة الصحيحة التي جاء بها الدين ولم یکفوا المسلمين مۆونە 4 
على الملحدين › فلا الارسلام نصروا ولا أعداژه کسروا. وبالمقابل نحده يقر 
منهج السلف في إثبات قضايا العقيدة لأنهم يتبعون طريقة القرآن في الاستدلال 
ويجرون النصوص على ظاهرها اللائق بالحقائق الغيبية من غير تكييف 
ولا تأویل“. 


ب - فتح باب الاجتهاد الفقهي :كانت القواعد التي ارتكز عليها الإمام 
أبن تيمية في الاجتهاد هي نفس القواعد التي سار عليها أهل الحديث» لا سيما 
امام أحمد صاحب المذهب الفقهي المعروف. والذي کان یعتد بالاآثار ج 
فيقدم التصوص باعتبارها صا لما سواها كالإجماع والقياس. فإذا a)‏ 
سواء من القرآن أو السنة لم يعدل عنه | إلى قول أحد کائنا من کان» ثم یعتمد 


(۸) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية . الجزء الأول. 
۹۱ 


فتاوي الصحابة » فإن اختلفرا تحير من أقوالهم أقربها إلى الكتاب والسنة» فإن 
خفي عنه وجه الترجيح ساق الخلاف ولم يعين قرلا . وأما القاس فكان لا يسير 
إليه إلا عند الضرورة حينما يفتقد النص الصحيح أو الحسن. 

لقد انطلق ابن تيمية فى البداية متمسكا ومقيّدا بالمذهب الحنبلي تأسيا 
بابائه وأجداده» لکنه ما لث أن شب عن طوق التقليد؛ فانتهى إلى التمسك 
بمطلق نص الوحي ما دام ثابتا عن المعصوم» لا يعدل عنه إلى قول أحد كاثنا 
من کان. 

كان مدار الاجتهاد عنده على النصض» ومن هنا لم يرض لنفسه أن يقلد 
آراء الرجال بل اجتهد كما اجتهد الفقهاء قبله. وقد اجتمعت فيه شروط 
الاختهاد عل الات ارجوها إذ كان ماليا اسر كات اللدزسة رسرلة: 
محيطا بآثار السلف» عارفا بمواضع الإجماع والاختلاف» مدركا للقياس 
الصحيح مقتدرا على استنباط المعاني من النصوص وعلى الترجيح بين الأقوال 
المختلفة . 

وقد كان في السنين الأحيرة من حياته لا يفتي إلا بما قام الدليل عنده على 
رجحانهء فكانت له اختيارات فقهية كثيرة» واجتهادات حاصة حالف فيها 
المشهور عن الأئمة الأربعةء كمل فتواه بأن الطلاق الثلاث لا يعتبر إلا طلفة 
واحدة وأن الحالف بالطلاق يجب عليه الكفارة فقط () . ولا ريب أن 
ابن تيمية بعمله هذا قد أراد فتح باب الاجتهاد على مصراعيه لمن أنس من نفسه 
الاستعداد لذلك» بعد أن كاد التعصب لأقوال الأئمة من طرف الأتباع أن يغلقه 
في وجه کل أحد. 

ولكن هل تمكن ابن تيمية من بلوغ مرتبة الاجتهاد المطلق أم كان قاصرا 
عنها؟ ذهب البعض إلى أن اجتهاده لم يكن مطلقاء وإنما كان مقيدا» واستدلوا 
على ذلك بأن اجتهاداته التي انفرد بها عن الأئمة الأربعة كانت قليلةء كما أنه 
لم يختلف مع الإمام أحمد في أصول الاستنباط عنده» ولم يخرج عنها في 
فتاويه» وهو في عامة المسائل موافق له. وإذا كان الأمر كذلك فهو مجتهد 
)٩(‏ انظر مجموع فتاوی ابن تيمية .م ۱۲۲/۳۲ وما بعدها . 
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متسب للمذهب الحنبلي . بينما اعتبر البعض الآخر أن اجتهاده مطلق» لتوفر 
شروط الأجتهاد فيه» ولكونه اجتهد فعلا فى بعض المسائل فخالف فيها 
المذاهب» وله اختيارات كثيرة حارج مذهب الحنابلة . وأما موافقته للإمام أحمد 
فى كثير من المسائل الفقهيةء فقد كانت نتيجة لاجتهاد لا لتقليد. وأما تقيده 
بالإطار العام للمذهب الحنبلي» فهذا لا ينقص من قيمة اجتهادهء مع أن الإمام 
أحمد إنما كان يتبع طريقة أهل الحديث ولم يخرج عنها. والإمام ابن تيمية قد 
شهد له غير واحد بالاجتهاد المطلق» كالحافظين الناقدين الذهبي 
والبرزالي' '). 

ت اه الاجتماعي : کان ابن تيمية بصيرا بزمانه وباحوال 
مجتمعه» وقد عر عليه ما آل إ إليه حال المسلمين من الفساد غلا وملا نخاقا 
وسلوكاء ظاهرا وباطناء . فأرجع ذلك إلى التيارات الفكرية الباطلة التي نشرت 
آراء حاطئة حول العقيدة والتصوف. 

وان عليه أن يجاهد بقلمه ولسانه ويده هذه التيارات المنحرفة التى 
السدت عقائد المسلمين:وغيرت عاداتهم الاجتماعية وسلوکهم العملي» 
ريصلح الحياة الاجتماعية من جديد على أساس مبادى الدين القويمة سواء 
تعلق الأمر بالسلوك الفردي أم الجماعي . 

فالسلوك الفردي في نظر ابن تيمية لا بد أن يكون منضبطا بالكتاب والسنة 
ظاهرا وباطناء عملا ل فالظاهر لا یکون ا حتى يوافق الشريعة 
والباطن لا يصح حتى يوافق الحقيقة وروح الشريعة. فهما في نظره متلازمان 
لا يغني أحدهما عن الأخرء لأن الشارع اشترط أن يكون الظاهر صوابا والباطن 
حالصا حتی پکون مقبولاً ومشروعا. 

ولهذا عاب ابن تيمية على بعض رجال التصوف تفريقهم بين الحقيقة 
والشريعة» والباطن والظاهرء بحيث ركزوا على مجرد إصلاح اللإرادة والنية 
وتحقيق الصفاء النفسي وذلك عن طريق الإكثار من الذكر والزهد في الملذات 


. ٤١ والعقود الذرية. ص‎ . ٤٤۸ انظر ابن تيمية للشيخ أبي زهرة. ص‎ )٠١( 
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الدنيرية» والحرص على مىخالفة شهوات النفس وقطعها عن مختلف العلائق 
التي تصرف القلب عن ذكر الله . 
للكتاب والسنة إذ هما ميزانان للعمل الصالح . 

وقد تبين أن تقصير كثير من رجال التصوف في الجانب العلمي قد أدى 
إلى ظهور أقوال فاسدة وأعمال بدعية معارضة لما جاء به الرسول ية ولذلك 
شاعت في صفوف المسلمين أفكار حطيرة مثل فكرة وحدة الوجود ووحدة 
الشهود ومفهوم الجبر» أدت إلى إفساد عقيدتهم وسلوكهم وتفييد إرادتهم 
E‏ 


وقد وضح ابن تيميّة السلوك القويم الذي ينبغي للمتصوف أن يسلكه 
ا 

ومن يطالع كتاباته حول التصوف وموضوعاته يدرك مدى فهمه لحقيقة 
التصوف علما وعمل. وعلى كل حال» فإنه ينبغي - في نظره - الاقتداء بمنهج 
السلف إذ کانوا أعمق الناس علما وأصخهم عقدا وأقومهم سلوكا وأحسنهم حالا 
وأقلهم تكَلَفا. 

وقد اعتنی ابن تيمية أيضا بإصادح السلوك الجماعي » فحارب التصورات 
الشركية والمنكرات الاجتماعية . فاعتبر تعظيم العامة من الناس للأموات وا 
قبور الصالحين مساجد» وما يصاحب ذلك من الاستعانة والاستغاثة بم شرکا 
مناقضًا للعقيدة الصحيحة. لأن التو حيد الصحيح للألوهية يقتضيِ عبادة الله 
عبادة تامة وخالصةء فلا يجوز أن يكون الدعاء والتوجه والتعظيم | إلا لهء فمن 
جعل شيعا من ذلك لغيره» فقد أشرك. والرسل إنما بعثوا لأجل الدعوة إلى 
التوحيد الخالص والنهي عن الشرك بجميع أشكاله. ويدحل ضمن هذا کل 
زيارة بدعية إلى القبور والمشاهد لأجل التبرك والتمشح بها وتقديم النذر 
والقربات إليها. 


.٠١° انظر الرد الوافر. ص‎ )١١( 
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وبهذا يظهر أن ابن تيميّة حرص على أن يحرر التصوف من الاعتقادات 
الشركية التي تسيطر على أفكار كثير من الصوفية فضا عن العامة. لأنها تحول 
دون العمل الخالضن لا تعالى الذي نص عليه في أم الكتاب بقوله : ! إا د 
وباك دتعي [الفاتحة ODT,‏ 

وقد حارب يقو المنكرات الاجتماعية والظلم بأنواعه» وکان سیها على 
المخالفين للحق» شديد الالتضار ل حا لمات الدين . 

لقف عل التدرات كرب الخ وغير المقامك الاجم اة 
كالغش والاحتيال والاعتداء على حقوق الناس. وقد أحيا الله بفضله السنة في 
بلاد الشام ومصر وأمات بسعيه البدعة. 

ركان يسعى دائما في مصالح العامة» فيساعد المحتاجين والفقراء 
ولا يستأثر بشيء دونهم » ولا يقصر في الدفاع عن حقوقهم وقضاء حاجاتهم عند 
ولاة الأمور. 

ولأجل ذلك كان كثير من العلماء والصالحين والأمراء e‏ ومعظم 
العامة يحبّونه ويجلونه» ويقفون بجانبه في المحن التي يتعرّض لها. ولما 
سمعوا بوفاته حزنوا عليه حزنًا شدیدًاء ولم یتخلف أحد منهم عن تشبیع جنازته 
وکان یوما مشهودا لا مثیل له . 

د - الإ صلاح السياسي : لقد بلغت حالة المسلمين في عصر ابن تيمية من 
الضعف والتفرق والخذلان درجة كبيرة إذ تداعت عليهم الأمم من کل حدب 
وصوب› وٽمکن الغزاة من رقابهم فأهانوهم وعاڻوا في البلاد فسادا وتفنيا . 

ويرجع سبب ظهور هؤلاء على المسلمين - في نظر ابن تيمية - إلى شيوع 
الإلحاد والنفاق والبدع في صفوفهم. . فتسليط الكفار عليهم إنما هو عقوبة من 
الله لهم لما غيروا من شريعة الإإسلام". 


. وما بعدها‎ ٠٤١١ انظر الفتاوى. ج ۱ص ۲ وما بعدها وأيضا ص‎ )١.۲( 
TTT انظر مجموعة الرسائل الكبرى. ج‎ )١١( 
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ولأجل ذلك اهتم بالدعوة إلى التمسك بدين اللإسلام وتطبيق شرائعه. 
فالاعتصام به هو الذي يكفل وحدة المسلمين وقوتهم . 

ولكن هذا لا يتحقی بالمجهود الفردي وحلده» بل لا بد أن يضاف إليه 
قيام ولاه الأمر بإاقامة الدين وإحياء شعائره» وإماتة البدع والقضاء على القساد 
والمنكرات وتطبيق العقوبات الشرعية » لكي يشيع الأمن والعدل داخل المجتمم 
الإسلامي . 

وله ون اة الأولى المنوطة بالحكام وهي لا تنم في نظر ابن تيمية 
إل بالأمر a‏ والنهي عن المنك > فإ الله يسرع بالسلطان مالا يزع 
بالقرآك . 
والتسوية بينهم في الحقرق ا العامةء فان لارعية قا على الائ 
1 وهو أن یحکم فيهم بالعدل » رألا يمنعهم حقهم في بیت المال» وألا يعتدي 
على أموالمم فيأحذ منم ما لا يحل له. کا أن للحا حقا على الرعية ألا وهو 
إلا يمنعوه من الحقوق الواجبة عليهم وألا يقصروا في مناصحته . 

ولتحقيق العدل لا بد من الاستعانة في أمور الولاية الخاصة والقضاء بأهل 
الصدف والتقوى(', 

وأما المهمة الثالثة : فهي المحافظة على بيضة الإسلام وجهاد أعدائهء 
فقد كان يرى أن الرباط في ثغر من ثخور المسلمين هو أفضل من المجاورة بأحد 
المساجد الثلاثة . 

وقد كان أبن تيمية يفوم بنفسه بالجهادء ويحت ولاة الأمر بالاستعداد 
لمواجهة الغزاة المعتدين بالعدة اللازمة. ولما جاء التتار إلى بلاد الشام سنة 
سبعمائة » وغلب على ظن الٺاس بان السلطان بجیشه فد تخلٰی عن الدفاع 
عنم » سافر ابن تيمية على الرند بسرعة لكي يبحث السلطان والأمراء على 
ذلك وتلا علیهم آیات الجهادء وتال فيهم أن تخليتم عن الشام ونصرة أهله 


: ۲٤٤/۲۸ . انظر السياسة الشرعية ضمن مجموع الفتاری‎ )١ ٤( 
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سواکم وتلا قوله وات توا کول کوماعیرکم لیکو امک 4 
محمد ۳A‏ 

ولم تقتصر نصائحه على ولاة الأمر بمصر والشام» ہل تجاوزت إلى 
غيرهم من الملوك المسلمين وأمرائهم» إذ كان حريصا على توجيه رسائله إلى 
داٹما هی السعي لتوحيد المسلمين على كلمة واحدةء وإقامة شرائم الا سلام فی 
الواقع» ولم يكن غرضه هو أن ينازع الأمر أهله» وما نسبه إليه البعض من أنه 
کان يطمع في الملك إد کان يلهج یدک ا تومرت الموحدي وغیره» فهذا فيه 
نظر حصوصا إذا علمنا أن له موقفا متشددًا من المبادى التي دعا إليها ابن تومرت 
في رسائله كالمرشدة وغیرها. ثم نه کان يقول لمن يعظمه : آنا رجل مله 
لا رجل دولة. 
ابن تيمية في نظر معاصريه 
وبلغت شهرته الأفاق» فبقدر ما مدحه وأعجب به فريق منهم بقدر ما ذه وأنكر 
عليه فریق آخر. 

فالذين مدحوه عظموا فيه حصالا قلما اجتمعت في غيره من العلم 
والعمل والجهاد المتواصل. والذين ذموه استنكروا منه أخلاقا وأفعالا وأقوالا 

ویمکن ڏ تلخیصم الأسباب التي حملت هؤلاء على نقده بما يلي : 

١‏ الخلاف المذهبى: من المعلوم أن ابن تيمية كان حنبليًاء والحنابلة 
عموما لهم منهج خا قور قن رهم فو فی :اه 
يتمسّكون بالآثار عامة أكثر من غيرهم » وفي باب العقيدة يميلون للأخد 


.۳۹۱/۲ کتاب الذيل على طبقات الحنابلة. ج‎ ٥(٦ 
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بظاهر النصوص مطلقاء رالابتعاد عن التأويل جملة. وهذا المسلك في نظر 
المتكلّمين لا سيما الأشاعرة» يؤذّي إلى التشبيه والتجسيم الذي يجب نفيه قاد 
عن الذات الإلهية . وقد نصر ابن تيميّة هذا المنهج » واحتج له ببراهين قوية » 
وبين سداده» وهاجم بالمقابل مسلك المتكلمين بشدة . فكان من الطبيعي 
أن يخلق له هذا الموقف خحصومًا كثيرين من الذين يتشبغّون بالمذهب 
الاشعري. 

۲ طبيعته الحأدة : كان ابن تيمية حادّ الطم» شديد النقد لما يخالف 
رأیه› يصدم خحصومه بأحکام قأاسية في حق حق أئمتهم في الكلام را وها 
النقد غالبا ما يكون عاريا عن ذكر مناقب الشخص المنقودء فيولّد ذلك عدواة 
في نفوس خصومه . 

ا O TT‏ 
أصحابه» فکان جوابه آن عليه أن يستعمل اللين في موضعه والغلظة ف 
موضعهاء فكل شيء في موضعه حسن «وحیٹ أمر الله ورسوله بالإغلاظ ا 
المتكلم لبغيه وعدوانه على الكتاب والسلة فحن مأمورون بمقابلته » لم ا 
مأمورين ن نخاطبه بالتي هي أحسن»”". 

ولكن هذه الشدّة في الحقيقة» كانت تتجاوز أحيانا الحد اللازم لما 
يصاحبها من الإلزامات الشنيعة لخصومهء وكتاباته خير شاهد على ذلك. ٠‏ 

۳ قلة المداراة والمجاملة: لم يكن ابن تيمية يداري أو يجامل أحدا 
إلا في القليل» وكان ربما عظم جليسه مرة وأهانه في المحارورة والمناظرة 
رات ومن ذلك ما وقع لأبي حيان النحوي معه حينما التقى به مرة فأاعجب 
أبو حيان بعلمهء فأنشد فيه قصيدة على البديهة مدحه فيهاء > ٹم جری بینهماً 
Eat‏ ألزمه فيها الحجة» فاستشهد أبو حيان بكلام سيبويه 
فرد عليه بقوله: «أسیبود نبي النحو أرسله الله به حتى یکول معصوما؟ سیبویه 
اا ن e E E‏ 
(۱۷) مجمو ع الفتاوی. ۲۳۳/۴۳ . 

(۱۸) الردالوافر. ص ۸۱۱٦١‏ 
4۸ 


فهذا الرد فيه ما فيه » فنافره أبو حيان لأجله» وصار من أكثر الناس ذما له. 


وعلی کل حال فابن تيمية لم یکن براعي شعور خصومه دائماء فیلتمس 
لهم العذر ويؤول كلامهم تاویا حسناء حتی يكسب عطفهم ووذهم . وما ذلك 
إلا لطبيعته الحادة الموروثة . يقول الذهبي في وصف ذلك: «وله حدة قوية 
تعتريه في الہحث حتی کأنه ليث حرب وهو أکبر من أن ينبه مثلي على نعوته» 
رفيه قلة مداراة» وعدم تۇدة غالباء واللّه يغفر له» وله إقدام وشهامة وقوة نفس 
توقعه في أمور صعبة فيدفع الله عنه» ٠‏ . 

وإذا كانت هذه الأسباب ترجم إلى ابن تيمية نفسهء فإن هناك أسبابا 
احری ترجع إلى حصومه منها: 

)١(‏ الشعور بالحسد: کان خحصومه يشعرون بقوة منافسته لهم» فاق 
جمیع أقرانه في العلم . واستحوذ على منصب الفتوی» وذاع صيته . فدبُ داء 
الحسد إلى طائفة منهم » فاشتغلوا بذکر معایبه الإاحن ضدّه» ورموه بكل 
نقيضه» وكانت هذه الطائفة مسرفة في الذم حتى أن بعضها مشهور بالوقيعة 
والكلام في الناس بغير حق . 

(۲) الظلم والجهل: كان ذم كثير من حصومه صادرا عن ظلم وعدوال 
رجهل› فقد يجحدون الحق الذي أظهره فيتكلفون في رذه بكل وسيلة» وربما 
حرّفوا كلامه عن مواضعهء أو اختلقوا إفكا فسبوه إليه» وكانوا يسعون دائما 
للكيد له. إضافة إلى جهلهم بما كان يدعو إليه من الحق إ ٳذ هو في غالب حاله 
لا يخرج عن الاحتجاج بالكتاب والسنة وأقوال السلف. ولكن كرهوا أن ينتقد 
ما هم متلبسون به من البدع والمنكرات . 

وكان من هؤلاء الذين خاصموه علماء لهم مكانتهم»› لکن منهم من أصدر 
أحكاما جائرة في حق ابن تيمية ورماه» بالتجسيم والتشبيه بل والكفر أحياناء 
کابن مخلوف المالكي › وتقي الدين السبكي الذي کتب عدة رسائل ه فی الرد 
SS‏ الصفات الخرة لله غر وجل اال الزيارة 


(۱۹) كتاب طبقات الحنابلة. ج .٠۹۰/۲‏ 
۹ 


ا وغیرها. ا لبخاري الذي زعم ا أن من سی ابن IE‏ 
تيمية عل 4 الله ا وأعماهء ا ا وبذلك صرح i‏ 
الذين ٻينوا فساد أحواله وكذب أقواله»( 0 


أا الذين مد حوه فکان أغلبهم من تلامیذه وأصحابه» وبعضهم يعد ص 
الأعلام المشهورين بالعلم والتقوى من أمثال الحافظ المزي والذهبي » وابن 
سيك الناس» وابن ق قيم الجوزية وابن عد الهادي المقدسي 4 کرد ۽ 
Ed‏ نوا عليه فيها ثناء حسنا 


ومن الىذين أنصفوه بحق» الحافظ ابن حجر العسقلاني في قوله: 
«فالواجب على من تلبس بالعلم» وکان له عقل أن يتأمل كلام الرجل من 
تصانيفه المشتهرة» أو من ألسنة من يوثق به من أهل النقل فيفرد من ذلك ما ينكر 
فيحذر منه على قصد النصح ويثني عليه بفضائله فيما أصاب من ذلك كدأب 
غيره من العلماء»"". 

وهذا هو المنهج السليم في إعطاء كل شخص حقه مع التنبيه على 
أخحطائه. فکل يؤخحذ من قوله ویرد عليه إلا المعصوم عل 

وإذا استقرينا أحوال ابن تيمية وآثاره وجدناها تدل دلالة قوية على غزارة 
علمه وتحريه للحق وصدق إخحلاصه» ولو لم يشهد له بذلك إلا تلاميذه 
الكثيرون لكفى بها شهادة. 

ومع ذلك فإن من أصحابه من كره كلامه في أهل التصوف والفقر» وتوغله 
مع أهل الكلام والفلسفة » وتفرده ببعض المسائل الفقهية» ولكن الناظر بعين 
الإأنصاف يرى أن غالب انتقاده لهؤلاء كان فيه على حق وصواب وبعضه مجتهد 
فيه » وهو على كل حال غير معصوم من الخطأً. 


ولعل من هؤلاء الذين أنصفوه من تلامذته الحافظ الذهبي في قوله : «وأنا 


. ٤۷١ الرسائل السبكية. ص‎ )٠١( 
.۲۳۱ الرد الوافر. ص‎ )۲۱( 


لا اعتقد فيه عصمة بل أنا مخالف له في مسائل أصلية وفرعيةء فإنه كان مم سعة 
علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشرا من البشر تعتريه 
حدة في البحث وغضب وصدمة للخصوم تزرع له عداوة في النفوس ولولا ذلك 
لكان كلمة إجماع» فإِن كبارهم خاضعون لعلومه معترفون بأنه بحر لا ساحل له 
وكدز لا نظير له» ولكن ينقمون عليه أخحلاقا وأفعالا وكل يؤحذ من قوله 
ويترك)". 


الا : منهخحه فى البحث والتأليف 


كانت دراسة ابن تيمية للمذهب الحنبلي فقها وعقيدة مفيدة له» بحيث 
مکنته من الاطلاع الواسع على السنة الصحييحة وأقوال السلف من الصحابة 
والتابعين والأئمة المجتهدين» كما مكنته من التصور الصحيح للمنهج السلفي. 

فانتهى إلى الاقتناع بسداد المنهج السلفي باعتبار إنه لأ يتناقض مع 
صحيح النقل ولا مع صريح العقلء ولا يلجأ إلى التعسف في التأويل ومصادمة 
العرف اللغوي . ولقد سار فی بەحدە على اشا قواعد هذا المنهج ولم رحد 
عنها وهي : ) 
التعارض ٤‏ - الكف عن التأويل. 

ولبيان تفاصيل هذه القواعد أقول: 

إن النص الذي اعتد به ابن تيمية هو النص الصحيح › لأن الأصل في 
الاحتجاج بالنقل هو توفر شرط الصحة . فإن النص إذا ثبت عن الشارع قطعا 
أو ہطریق الظن الراجح جاز الأنحذ به» والاستنباط منه. 

وقد يعتمد في فهم النص على السياق الذي ورد فيهء وأيضا بالنظر إلى 
علاقاته بغيره من النصرص المشابهة مع مقارنته بها. فما دام النص يجوز حمله 


(۲۲) البدر الطالع للشوكاني . ٠١-٦٤/٠١‏ . 
۰1 


على المنطوق الظاهر» حمله عليه ولم يعدل عنه إلى غيره» أما إن تغذر ذلك 
لتعارضه مع نص آخر محكم حمله على المفهوم الظاهر الذي يليق به» من غير 
أن یتکلف له تأویلا یخالف ظاهره . 

وقد رفض التأويل بشدة باعتبار أنه يؤدي إلى إخراج اللغة عن معانيها 
المعروفة إلى معاني غريبة وشادّة. وأنكر من أجل ذلك وجود المجاز في اللغة 
والوحي» لأن المجاز هو أحد مسوغات التأويل عند القائلين به . فأراد أن يقطع 
الطريق على المسؤولين حتی لا يتلاعبوا بنصرص الوحي . فهذا الموقف 
المتشدد إنما اتخذه لصالح المحافظة على ظراهر النصرص الشرعية حتى 
لا تتعرض للتغيير والتحريف. 

ففهم النص إذن مرتبط باللغة» وهذا يعني أن اللغة حاضرة في منهج ابن 
تيمية إذ علاقتها بالوحي علاقة متلازمة تلازم الظرف بالمظروف والمادة 
بالصورة» فضلا عن كونها إطارا عاما للتعبير والتواصل والتحاور. وقد اهتم 
بعلاقة اللفظ بالمعنى من جهة وبعلاقة الوحي المنزل باللغة المتداولة آنذاك من 
جهة أخرى» حتى يضع الضوابط المعينة على تفسير الوحي كما فهمه 
الرسول ية وأصحابه. 

ك إن اللغة ليست مصدرا فن مضادر المغرفة وإنمااهى هن تعبات 
المنهج المعرفي إذ هي إطار للمعرفة. إن الوحي واللغة كلاهما يلتقيان في 
كونهما يصنفان ضمن المنقولات التي تشترط فيها الصحة. 

وأما علاقة النقل بالعقل فهي علاقة انسجام وتوافق» لكن الأصل تقديم 
النقل على العقل إذ هو أجل منه مرتبة مع كونه صادرا عن المعصوم الذي 
لا يخطیء وما دام ثابتا عنه فهو موافق أبدا للحق والواقع الخارجي . والعقل 
لا یتصور أن یکون ندا للنقل حتی یکون مساویا له فضلا عن أن یکون مقدّما 
عليه» فهو لا يملك ميزانا عادلاً يزن به الحق ولو كان الأمر كذلك لما وقع 
الاحتلاف بين عقول بني آدم . 

ثم إن ثبوت النقل ليس متوقفا على العقل حتى يكون تابعا له أو مقدما 
عليه» بل هو مستقل بذاته فيه من الدلائل العقلية والفطرية الصحيحة التي يشهد 

۲ 


بصحتها كل ذي حس وعقل سليم» ومجمل ما عند العقلاء من الأدلّة الصحيحة 
توجد خلاصته على أحسن وجه في النقل. وما يقال إنه قد خالف العقل منه فهو 
ا حدیث موضوع أو دلالة ضعيفة . 

ولكن حقيقة رأي ابن تيمية ليست هي تقديم دلالة النقل مطلقا بل تقديم 
الأرجح منها وإنما جاز تقديم النقل عنده على سبيل المعارضة لمن يقدم دلالة 
العقل مطلقاء إذ لو كان من اللازم تقديم أحدهما فالنقل أحق بهذا التقديم . بل 
الواجب دائما النظر في دلالة الدليل فإن كانت قطعية وجب تقديمها وإلا فلا. إذ 
الأصل تقديم دلالة الراجح فتارة تكون دلالة النقل أولى بالتقديم وتارة يكون 
العكس هو الصحيح . 

وقد انتهى ابن تيمية إلى نتيجة مهمة إلا وهي أن العقل الصريح لا يمكن 
أن يتناقض مع النقل الصحيح . وإن أدوات الاحتكام والتي في نفس الوقت 
مصادر للمعرفة وهى : الخبر والحس والعقل لا يمكن أن تتعارض بل يجب أن 
O LAA YY N E E‏ 

فتلك هي معالم المنهج السلفي عند ابن تيمية. والذي استخلصه من 
خلال تعامله المرن مع مختلف المناهج المعروفة في عصره ومع المنهج 
السلفي على الخصرص . 

وقد عمل ابن تيميّة على تقرير هذا المنهج نظريا بعد أن عرف اضطرابا 
عند جملة من المفكرين المسلمين› كما تمشل ذلك في حيرة کثيسر من 
المتكلمين ورجال التصوف كما عمل على تطبيقه في مختلف أبحاثه . 

إن أساس المنهج السليم عند ابن تيمية يقوم على الاستفادة التامة من 
مصادر المعرفة وأدوات الاحتكام» فلا يلغى بعضها على حساب بعض . 

منهجه فی التأليف : 

كان ابن تيمية واسع الاطلاع كثير المحفوظ قوي الاستحضار» موسوعي 


(۲۳) انظر درء تعارضص العقل والنقل. ج ١‏ ص ۷۸- ۸۲ - TE - ۸٦‏ قراعد المنهج 
السلفي في الفكر الإ سلامي . د. مصطفى حلمي . ص ۱٦١‏ . 
1.۳ 


المعرفة إماما في المنقول والمعقول بلا منازع › ولا ریب إن من كانت هذه 
صفاته لم يحتج إلى بذل كير جهد في التصنيف أو الإفتاء. 


كان إذا كتب لم يعتمد كثيرا على مراجعة المؤلفات التي يستقي منها 
مادته» بل إنه قد كتب في السجن جملة كتب ونص على المواضع التي أحذ 
منهاء من غير أن تکورن عنده مراجع . قال الذهبي : «ولما کان معتقلا 
بالاسكندرية التمس منه صاحب سبتة أن يجيز لأولاده» فكتب لهم في ذلك نحو 
ستمائة سطر» منها سبعة أحاديث بأسانيدها والكلام على صحتها ومعانيها 
وبحث وعمل ما إذا نظر فيه المحدث خضع له من صناعة الحديث. وذكر 
أسانيده في عدة كتب. ونبه على العوالي . عمل ذلك کله من حفظه» من غير 
أن یکون عنده لبت أو من یراجعه» ۶). 
وقد أوتي قدرة على سرعة الكتابة حتى أنه كان يكتب في اليوم والليلة 
أربعة كراريس أو أزيد وأحيانا مقدار مجلد. وله فى غير مسألة مجلد مفرد وفي 
بعض المسائل مجلدات كثيرة» ولا يبعد أن تكون تصانيفه - كما قال الذهبي - 
خو حمسدمائة اة 
ومن اهم ما کتبه: 
درء تعارض العقل والنقل» أوموافقة صريح المعقول لصحيسح 
الك 
- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية . 
- كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية . 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . 
كتاب الرد على المنطقيين . 
تقض المنطق . 
كتاب النبوات . 
- الصارم المسلول على شاتم الرسول. 
- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم . 


. ۳۹۱/۲ انظر طبقات الحنابلة.‎ )۲٤( 


کات الا يمان 


وغير ذلك من المؤلفات القيمة الكثيرة التي تعد داثرة معارف لعصره '. 
فغالب هذه المؤلفات لا تقتصر على موضوع واحد» بل تضم مباحث متنوعة. 
فهو لا يثقيد دائما بالمحور الأساسي الذى حدده من خلال a‏ 
يستطرد إلى موضوعات أخرى لأدنى علاقة . فيضطر للتذكير بما كتبه أو بالمحور 
الأساسي مرات بقوله: والمقصود هنا. . . وما شابه ذلك من العبارات . 

وهذا عيب في كتبه إذ لا يركز على محور الموضوع ولا يضرد 
الموضوعات المهمة بأبحاث مستوفاة يحيل إليها حينما يحتاج إلى ذللك» 
فيضطر دائما للإشارة إلى أنه قد كتب في المسألة المعينة في غير موضع . 

ويمكن أن نلتمس له العذر» إذ ليس عنده وقت معين يخلو فيه بنفسه 
للكتابة المتأنية فهو غالبا ما يكون في صراع مع خحصومه. . وریما کان يراعي 
حاجة السائل إلى التطرق لموضوعات مختلفة . وغالب كتاباته 0 هي ردود 
سريعة على أسئلة أو على أفكار ومذاهب معينة . 

ولكن بالرغم من وجود هذا التكرار والحشو في بعض کكتبه فهو ليس بعيب 
قادح ہل هو مفيد أحيانا لترسيخ أفكار معينة » وربطها بخیرھا تی يھر ما بها 
من علاقة. وعلى كل حال فهذا النوع من الكتابة هو طريقة متبعة من طرف 
الكثير من المؤلفين . 

وإذا استشنينا هذا العيب» فإن طريفته في الكتابة عموما جيدة» فهو 
يستخدم عبارات فصيحة سهلة» وأساوبه يمتاز بحسن البيان والعرض وانسجام 
تراكيبه فلا تجد فيه ركاكة في التعبير ولا تعقيدا في المعلى . وله مقدرة على 
مو اتيت المي زار يب بين المتمات رالا 

وابن تيميّة في معالجته للموضوعات المتنوعة يصطنع تارة طريقة 
المحدثين والمفسرين فيكثر من النقل» فيحشد الآيات والأحاديث الدالة على 


.۸"- ٤١ انظر العقود الذرية. ص‎ )۲١( 


المقصود ويفسر بعضها ببعض» وقد يسهب في شرح آية معينة وما تحتمله من 
التأويل. أوحديث وما يحتمله من المعاني» فيتكلم عن صحته» ويسوق 
أسانيده المختلفة» ويتكلم في تعديل الرواة وتجريحهم» فكأنما هو مفسر 
أو محدث ضليع . 

وقد ومن الحديث عن مسائل لغوية ونحوية تتصل بالآية 
أو الحديث فكأتما هو لغوي أو نحوي . 


وقد يصطنع تارة طريقة المتكلمين والمناطقة فيكثر من الاستدلال 
العقلي» ويعرض لأقوال المخالفين لرأيه» فيناقش جميع الفروض الممكنة 
ويذكر الإلزامات التي تازمها ويفصل في الوجوه التي تبطلها مع إيراد البراهين 
المبينة لفسادها وما يتطلب ذلك من ترتيب. النتائح على مقدماتها فكأنما هو 
متكلم أو منطقي مقتدر. 

وأما طريقته في عرض أقوال الخصوم وآرائهم» فتغلب عليها الدقة 
والأمانةء وقد يذكر القول أحيانا بلفظه ومعناه» وقد يعرضه أحيانا كثيرة بمعاه 
فقط وهذا العرض غالبا ما يتسم بالإجمال والاإيجاز مما قد يؤدي من غير قصد 
إلى تشويه قول الخصم . ثم يكون الرد عليه بالتفصيل مع ذكر مايازم من 
الشناعات التي لا يرضاها صاحبه. وهذه الطريقة على حلاف المنهج الذي 
يتبعه الغزالي في تناوله لأراء حصومه إذ يعرض لها بالتفصيل» ويرد عليها 
اقتضاب مما يجعله في نظر القارىٌ بمثابة مقر لأقوالهم لا غير. 

ويبدو أن الطريقة السديدة في العرض تستلزم ذكر آراء الخصوم باللفظ 
والمعنى بقدر الإمكان» وكل ا في بيان قولهم على الوجه الذي أرادوه 
لا سيما إذا كانوا من أهل الملةء لأن هذا يحقق الأمانة في العرض . 

وبالجملة فإن Ss SE‏ فإنه یمتاز بالتفكير 
E‏ أيضاء إذ أي معرفة لا بد أن تكون لها مقومات تحتكم إليها» وهي 

عنده تتمثل في أربعة ألا وهي e‏ والنقل» والعقل» والحس. وهذا 
ما يجعله بحق أمة وحده معرفة ومنهجا فلله دره . 


منهج ابن تيمية في الإحتجاج بالغة 
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الفصل الأول: 
اللغة بين الوضع والاصطلاح 


إن اللغة عند ابن تيمية ليست طريقا من طرق العلم الثلاث والتي تتحدد 
في الخبر والحس والعقل › وإنما هي أداة تواصل وتعبير عما پتصوره الأنسان 
ویشعر به » وبعبارة محملة فهي وعاء للمضامين المنقولة سواء آکان مصدرها 
الوحي أم الحس أم العقل . كما أنها أداة لتمحيص المعرفة الصحيحة ولضبط 
قوانين التخاطب السليم . 

واللعة من حیٹ التصنيف تللمي إلى قسم النقليات› ذلك أن مقاصد 
يحتاج إلى ثبوت النقل عنهم . والعلم بها ضروري لفهم نصوص الوحي فهما 
سليماء لأنها إنما نزلت بلسان العرب وعلى مقتضی أساليبهم في البيان. وقد 
اعتبرها ابن تيمية ميزانا للاحتكام لا سيما عندما يحتدم النزاع حول مراد الشارع 
بالألفاظ التي استعملها. فاللفة ٳڏن هي من لوازم المنهج العلمي عندهء لذلك 
معتبرة عنده كمعيار يحتكم إليه لما احتج بها في مواضع النزاع . 

وللتعرف على خحطوات منهجه في التعامل مع اللغة وفي الاحتجاج بها 
يقتضي منا المقام التعرض لموقفه من نشأتها بداية. 
أصل اللغة: 

لقد حاض المتكلمون واللغوبون من قبل في البحث عن أصل اللغة هل 
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هي تواضع من جماعة معينة؟ م هي توقيف من اللّه؟ م هما معا؟ أُم هي مجرد 
محاكاة لأصوات الحيوان والطبيعة؟ . 

انتقد ابن تيمية أن تكون اللغة فى الأصل قد اتفق على وضعها جماعة من 
العقلاء» كما ذهب إلى ذلك أبو هاشم الجبائي وغيره. ويستند في ذلك على 
دليلين : - الأول: إن ادعاء تواضع جماعة من الناس على وضع أسماء 
للمسميات يحتاج ای صحة النقل عنهم»› وهذا لا يمکن إثباته» فكيف يتأتى 
ادعاء صحة مالم يثبت يثبت نقلا؟ الثاني : إن المنقول المعروف عندنا بالتواتر هو 
استعمال العرب للالفاظ فيما قصدوه بها من المعاني . أما الاتفاق على وضع 
للألفاظ متقدم على الاستعمال فهو حلاف الواقع 

وهذا الذي ذكره ابن تيمية وجيه» لأننا إذا استقرأنا شعر العرب القدامى 
ونشرهم› تبين أنهم عبروا باللفظ الواحد على المعاني المختلفة كما عبروا عن 
المعنى الراحد بالألفاظ المتنوعة . الأمر الذي يوهن دليل القائلين بالتواضع› ثم 
أنه ليس هناك دليل قاطع ينفي حصول هذا التواضع 

کما انتقد أن تکون اللغات التي يتكلم بها بنو آدم الي توا کما 

ا ذلك الأشعري وغيره استنادا إلى قوله تعالى :وَل ء ادما لاسما 
لھا م رصعل المت گة € (البقرة: ۱[ 


وابن تيمية وإن كان قد أقر بوجاهة رأي الجمهور الذي يقول بأن تعليم 
الله لآدم شمل أسماء كل شيء لعموم لفظ الآية ورجحه على قول من قصر 
الأسماء على من يعقل فقط . فقد فى بشدة أن تكون اللغات الموجودة الأن 
متلقاة من آدم عليه السلام» لاستحالة نقلها جميعاء فضلا عن أن تكون ذريته 
قادرة على النطق بها كلهاء كما أن الواقع يكذب ذلك لوجود اختلاف کبیر بین 
اللغات . 


فالآباء إنما يعلّمون أبناءهم لغتهم التي يتكلمون بها فقط أما لغات لم 

يوجد الله من يتكلم بها فلا يعلمونها لهم » يقول موضحا وجهة نظره: فالمولود 

إذا ظهر منه التمييز» سمع أبويه أومن يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى› 

فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل فيي ذلك المعنى› أي أراد المتكلم به ذلك 
i‏ 


ٹم هكذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم 
أن يکونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم» بل ولا أوقفوه على 

e‏ وإن کان أحيانا قد يسأل عن مسمى بعض الأشياء فيوقف 
عليهاء كما يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معاني ألفاظهاء وإن 
باشر أهلها مدة علم ذلك بدون توقيف من أحدهم. فنقل اللغة من جيل إلى 
جيل» يتم بواسطة التلقين التلقائي أوالموجه» ولكن من غير أن بقع تواضح 
متقدم على الاستعمال» واصطلاح على أسماء معينة للمسميات المشاهدة في 
الواقح . 

وإذا كان ابن تيمية قد رفض اعتبار هذين الرأيين في تفسير نشأة اللغة 
للانتقادات الواردة حولهما . ولم یکن من عادته التوقف عن إصدار رأيه كما هر 
دأب طائفة من المتقدمين» فإنه رجح اعتبار اللغة إلهاما في الأصل» فالإنسان 
يلهم الكلام كما يلهم الحيوان من الأصوات التي يتفاهم بها. 

فإذا کان اراي ن وا غريزة وإلهاما كما في قوله 
تعالى : ووی ری ك الل ان اتغزی من بال يو وا [النحل: .]٨۸‏ وقوله 
حکایة عن یمان وا ااا ار وأو او ال6 

[النمل: 

فالنوع الإنساني لا يخرج عن هذه السنة التي تجري على الحيوان فقد 
ألهم هو الآخر أن يعبر عما يريده ويتصوره بواسطة الألفاظ مصداقا لقوله: 
ان © عالقا 9 حل الى اعم ليان ) [الرحمن: .]٤- ١‏ 

ففي نظر ابن تيمية إذن: «الاإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة 
متقدمة وإذا سمي هذا توقيفاء فلیسم توقيفا. وحینئذ فمن ادعى وضعا متقدما 
على استعمال جميع الأجناس فقد قال ما لا علم له به وإنما المعلوم بلا ريب 
هو الاستعمال» . 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۹۲-۹۱/۰. 
(۲) انظر مجموع الفناری م .۹٦/۷‏ 
۱۱۱ 


فابن تيميّة يكاد يجزم بأن أصل اللغة هو الإلهام مع نفيه أن تكون توقيفا 
منقولا عن آدم عليه السلام. وهذا الرأي الذي ذهب إليه ابن تيمية لا يرتضيه 
عامة المهتمين بالدراسات اللغوية الحديثة للأنه في نظرهم لا يصمد أمام النقد 
الّاء» فليس لديهم دليل على اعتباره» وبالتالي فهم يميلون إلى ترجيح كون 
اللغة في الأصل هي محاكاة ونقليد للطبيعة وأصوات الحيوان لسلامة هذا الرأي 
في نظرهم من النقد . 

ولكن الذي يظهر أن هذا الرأي إنما نشا في ظل التفسير الحديث 
لعلاقات الإنسان الطبيعة الابتعاد عن آي تفسير عيبي . ي ذلك فهدا 
الرأي عند التحقيقق لا يستند إلى دليل قوي يشبته. إذ الفرق واضصح بين لغات 
النوع الإنساني» وبين الأصوات الموجودة في الطبيعة أو الصادرة عن الحيوانات 
فلا مجال لادعاء المحاكاة. مع العلم بان الانسان هو أرقی تفکيرا من سائر 
الحيوان» فكيف يجوز مع هذا القول بتقليده له؟ ومح فساد هذا القول فإنه يلزم 
منه أن يكون الإنسان دون الحيوان قدرة على الكلام وعلى التسليم بأن اللغة في 
الأصل محاكاة وتقليد» فهذا يقتصر على بعض الألفاظ التي يجوز أن تکون 
مقاربة للأصوات المسموعة» وليست كل الألفاظ كذلك . 

وخلاصة القرل فإن هذه الآراء لا تستند إلى أدلة قطعية» تطمئن إليها 
نفس الباحث لكن الرأي الذي ذهب إليه أبن تيمية يترجح من وجوه أهمها : 


۱ ا نصورصس الوحي تکاد نوحي بان الأصراث الموجودة هي من تعليم 
الله للإنسان» وهذا لا يتم إلا بطريق الوحي المباشر أو بطريق الإلهام والقذف 


۲ إن الإلهام لا يتنافى مع التوقيف» فاللغة توقيف في الأصل وإلهام بعد 
تواضع لا بد أن يون مسبوقا بالإلهام الذي هومن دواعيه . 

ویمکن الجمع بهن هذه الأقوال حمیعا وهر الأرلى» بالقول بان اللغة 
) توقيف وإلهام في الأصل» ثم تواضع الناس عبر التاريخ على وضع ألفاظ 
1۱۲ 


معينة › ولا مانع من وصم بعضصس الألفاظ محاكاة للأصوات الموحودة فى 
الطبيعة» فجاز لأجل ذلك كله اخحتلاف اللغات وتبايتها. وبهذا الراي 
القوادح التي تلزم كل رأي على حدة. 
موقف ابن تيمية من الوضع الأصلي 

ا يأتيان می واحد في اللغة وهو الاتفاق والتعارف 

وقد ابن تيمية أن تكون العرب قد اتفقت ابتداء على وضع ألفاظ 
معينة للمعاني» ثم | : ستعملتها فيها وفي غيرها على سبيل المجاز. ذلك أنه ليس 
وصح ااا اة 

8 الاشغاء وضصعت لأمعان م توسم الناس في في 
ل ا ا للألغاظ 5 المعانی. 

فإن قيل بأن المقصود بالوضع الأول هو ما استعمل فيه اللفظ أولاً. قيل : 
فمن أين يعلم أن هذه الألفاظ التي تتخاطب بها العمرب وقت نزول القرآن 
وقبله» لم د تستعما سابقا في معنی شيء آخحر؟). 

وقد اعترض بعض الدارسين للغة من المحدثين على رأي ابن تيمية في 
نفي الوضع المتقدم على الاستعمال» مستشهدا بإقرار أهل اللغة في معاجمهم 
للوضع الأول وذلك بالنص على أن اللفظ وضع في الأصل لمعنى كذا. 
ويمكن أن نجيب على هذا الاعتراض باأنه ليس هناك دليل قطعي على 
عدم استعمال اللفظ في غير المعنى الذي ذكروه. وإن جاز العلم به فإنما يجوز 
في الألفاظ التي استعملت في معنى واحد مدة حتى اشتهر ذلك على لسان 


(۳) أنظر مجموع الفتاوی .٩۷/۷۲‏ 
(4) انظر المجاز في اللغة والقرآن الكريم . عبد العظيم المطعني ۲۱۷/۲ - ۲۳١‏ . 


11۳ 


الناطقين بالعربية» ثم استعملث بعد في غير المعنى الأول. فتكون الإشارة إلى 
الوضع الأول صحيحة في هذه الألفاظ بعينها أما في باقي الألفاظ التي وصاتنا 
مستعملة في معاني متعددة كما هو الراقع في أشعار العرب ونثرهم» فلا ينبغي 
الجزم بالوضع الأول إلا على سبيل الاحتمال الراجح . ذلك أنه قد يشيع 
استعمال اللفظ لمعنى معين في لخة العرب مع استعماله في غيره أحيانا» فيسبق 
إلى الذهن الظن بأنه موضوع للأول في الأصل دون الثاني . 


وضع بعضهم أسماء لما يحدث من الأشياء التي لم تكن من قبل كإحداث مدينه 
أو آلة أو كتاب, 


فقد يتفقوك على تسميه ذلك الشيء؛ وقد یکون المسمى منم واحد! 


وهذا الاسم الموضوع إما أن يكون منقول؟ أو مرتجلاء باعتبار أن المسمى 
ليس من الأجناس المعروفة» حتى يكون له اسم في اللغة المعروفة . . 

فإنكار الوضع الأرل إذن ليس عامًا عند ابن تيميّةء وإنما هو إنكار لتقدم 
الوضع في الاستعمالات التي وصلتنا عن العرب القدامى» من غير دليل يفيد 

ولكن هذا لا يمنعنا من إطلاق الوضع الأول على معنى لفظ معين 
بشرط : 

١‏ أن يكون المعنى المعين قد اشتهر استعمال اللفظ فيه في كلام 
العرب. 

۲ أن يكون مظنة لوضع اللفظ لأجله ابنداءء باعتبار سبق تصوره في 
الأذهان. 


(ه) انظر کتاب الإیمان ص ۸۳. مجموع الفتاری ۹۲/۷. 
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۳ أل نجزم بأنه موضوع في الأصل له لا لغيره» لاحتمال أن يكون 
اللفظ موضوعا للمعنى المشترك بين المسميات . 

فإذا أمن اللبس جاز اعتبار المعنى الشائع أصلا لغيره» وجاز حمل باقي 
استعمالات اللفظ على التوسع في اللغة لوجود علاقة ما بين المسميات . ثم إن 
اتخاذ استعمال معين كأصل ترجع إليه باقي الاستعمالات» هو أقرب إلى ضبط 
اللغة وتصور التطور الدلالي للألفاظ . وإذا اتضحت المعاني فلا مشاحة في 
الاصطلاح . 

ولذلك نجد أن ابن تيمية نفسه قد صرح بالوضع في غير موصع من 
مۇلفاته» كما جاء في قوله: «الاستثناء وإن كان في الأصل للإخحراج من 
الحكم» فإنه صار حقيقة عرفية في مناقضة المستثنى منه» فالاستثناء من اللفي 
إلباتء ومن الإثبات نفي» واللفظ يصير بالاستعمال له معنى غير ما كان يفتضيه 
أصل الوضع . وكذلك يكون في الأسماء المفردة تارة» ويكون في تركيب 
الكلام أخحرى» ويكون في الجمل المنقولة كالأمثال السائرة جملة» فيتغير الاسم 
المفرد بعرف الاستعمال عما كان عليه في الأصل» إما بالتعميم وإما 
بالتخصيص وإما بالتحريل › كلفظ الدابة والغائط والرأس. ويتغير التركيب 
بالاستعمال عما کان یقتضیه نظاثره کما في زيادة حرف النفي في الجمل 
السلبية» وزيادة النفى فى كادء وبنقل الجملة عن معناها الأصلي إلى غيره» 
كالجمل المتمثل بها كما في قولهم : يداك آوکتا وفوك ونفخ ٩۱»‏ . 


فهذا النصس أقر فيه بالوضم الأصلي لاو سسا ولغيره› ولکن العرف هر 
الذي يتصرف في المعنى الأصلي للفظ أما بالتعميم أو التخصيص أو التحويل . 
وهذا الإقرار إما أن یکون سابقا على الإنكار» وإما أن يكون إقرارا بنع 
من الوضع› وهو غير النوع الذي أنکره الذي هو اتفاق جماعة من العقلاء على 
وضع الأسماء للمسميات جملة. فلا يقع التعارض بين قوله الوارد آنفا وبين 


. ٤١١ - ٤۲۹/۱٤ الفتاوی م‎ (» 
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قوله: «فمن چ وضعا متقدما على استعمال جميع الأجناس» فقد قال 
ما لا علم له به وإئما المعلوم بلا ریب هو الاستعمال)" . 
احتجاجه بالاستعمال اللغوي 

إذا كان ابن تيمية قد أنكر الوضع المتقدم على الاستعمالء لأنه لا سبيل 
لثباته» فإنه قد أقرُ بالاستعمال اللغوي » لأنه واقع في كلام العرب بالضرورة. 

فما دام اللفظ قد استعملته العرب في منظومها ومنثورها لمعانٍ معينة› 
احج به في موا ضع النزاع» بشرط أن يکون الكلام صادرا عمن يحتج بلغتهم› 
عمن كانوا في الفترة التي سبقت نشوء اللحن وظهور التوليد في اللخة. فما 
تكلمت به العرب سليقة يجوز أن يحتج به ویفسر به كلام الله و لأن 
الوحي إنما نزل بلسانها وطرائقها في البيان. 

فاهتمام ابن تيمية باللغة ليس غاية في حد ذاته» وإنما هو وسيلة لفهم 
أقوال الشارع وتحقيق مقاصده. وقد كان وراء هذا الاهتمام دافع قوي ألا وهو 
الاختلاف الكبير في تفسير النصوص الشرعية ء .ووقوع النزاع بين المتأحرين من 
مفسرين وفقهاء وصوفية ومتكلمين وغيرهم حول معاني الألفاظ الشرعية . 

فالقرآن الذي أنزل لرفع الخلاف الواقع بين الناس» وكان فرقانا لهم بين 
الحق والباطلء لم يعد كذلك في نظر المتأخرين بفعل التعسف في تأويل 
النصوص بحيث صار مكرّسا للخلاف لا رافعا له. ) 

لقد عر على ابن تيمية وهو الغيور على كتاب الله وستة رسولهء أن تصير 
الألفاظ الشرعية مائعة تؤول حسب الأهواء والأغراض» وتحمل ما لا تحتمله من 
المعاني . بحيث لم تعد في الواقع تدل على شيء معين» ولا هي مبيئة لمراد 
الشارع› وكأن القرآن لم ينزل بلسان العرب ولا حاطبهم ہما تعقله قلوبهم 
ویفهمونه بالفاظهم ولا کان مپینا لهم . وهذا بلا ریب لا یقوله عاقل يدري 
ما يقول. 


)۷( الفتاوی م .۹٦/۷‏ 
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لهذا السبب تجرد ابن تيمية لبيان مراد الشارع» بملاحظة مختلف 
الاستعمالات الشرعية وبالمقارنة بينها وبين كلام العرب الذين عاصروا التنزيل 
أو کانوا قبله أو بعده بقليل» e‏ الشرعية حتى يتميز الحق من 
الباطل . 

يقول موضحا المنهج الذي ينبغي سلوكه في تفسير كلام الشارع : 
«المعاني تنقسم إلى حق وباطل» فالباطل لا يجوز أن يفسر به كلام الله 
والحق إن کان هو الذي عليه القرآن فسر به» وإلا فليس کل معنى صحيح يفسر 
به اللفظ لمجرد مناسبة كالمناسبة التي بين الرؤيا والتعبير» وإن كانت خارجة 
عن وجود دلالة اللفظ كما تفعله القرامطة والباطنية» إذ دلالة اللفظ على المعنى 
سمعيّة فلا بد أن يكون اللفظ مستعملا في ذلك المعنى بحيث قد دل على 
المعني ٻه» لا يكتفى في ذلك بمجرد آن يصلح وضع اللفظ لذلك المعنى , . إذ 
الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني ولم توضع لها لا يحصي عددها إلا اللّه. 
رهذا عند من يعتبر المناسبة بين اللفظ والمعنى كقول طائفة من أهل الكلام 
رالبيان وأما عند من لا يعتبر المناسبة» فكل لفظ يصلح وضعه لكل معنى› 
لاسيما إذا علم أن اللفظ موضوع لمعنى هو مستعمل فيه» فحمله على غير 
ذلك لمجرد المناسبة كذب على الله»0 . 

فامعاني التي تفسر بها الألفاظ منها ماهو حق ومتها ما هو باطلء فإن کان 
لمعن حقًا في نفسه جاز حمل اللفظ عليه بشرط أن يكون اللفظ مستحملاً في 
ذلك المعنى » وقد دل السياق على مراد المتكلم . ما إن كان مجرد صالح لأن 
يفسر به اللفظ وليس من مقصود المتكلم لم يجز» لأن دلالة اللفظ على المع 


مقصوردة عله , 


وإما إن كان المعنى خارجاعن وجوه دلالة الامظ فهو أولی ألا يجوز حمل 
اللفظ عليه إذ دلالة اللفظ على المعنى سمعية» سواء قلنا بأن العلاقة بينهما هي 


)۸( انظر مجموع الفتاری ۹۷/۲. 


المناسبة أم هي مجرد المواضعة. وعلى كل حال فلا بد من اعتبار جملة من 
الشروط اللازمة لتحديد المعلى المراد فعلاً من طرف المتكلم أهمها: 

١‏ -معرفة عادة المتكلم في الخطاب وأسلوبه في البيان» وذلك 
باستقراء مختلف استعمالات الألفاظ ودلالتها على المعانيء ومعرفة الوجؤه 
والنظاثر في کلامه. ۰ 

۲ - معرفة السياق الذي ورد فيه اللفظ حتى يمكن تحديد مراد المتكلم» 
وذلك بالنظر إلى القرائن الحالية واللفظية . 

فلا بد إذن من تفسير لفظ المتكلم على الوجه الذي يفهم منه مراده 
لا على مجرد ما يحتمله اللفظ . ويبين ابن تيمية ذلك بقوله : «اللفظ إنما يدل إذا 
عرف لغة المتحلم التي بها يتحلم وهي عادته وعرفه التي يعتادها في حطابه » 
ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية الحتيارية . فالمتكلم يريد دلالة 
اللفظ على المعنى فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغة. 

ولهذا كل من كان له عناية بالفاظ الرسول ومراده بها» عرف عادته في 
حطابه وتبین له من مراده ما لا یتبین لغیره» ولھذا ینبغی أن يقصد إذا ذكر لفظ 
الان الخدت أن اى فلار ذلك الفط مااع بها الله ورسرله غرفت 
بذلك لغة القرآن والحديث وستة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده» وهي 
العادة المعروفة من كلامه » ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره وكانت النظائر 
كثيرة عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو ية بل هي لغة 
قومه)() . 


وهذا الذي دکره سدید» ففهم النصرص عأامة لا يتم على الوسجه. الأكمل 
إلا بمحاولة الكشف عن معانیها من داحلها» مسح مسراعاة حال المتكلم 
والمخاطب والزمن› وسن الاستقراء التام لنظاثرها في كلام المتكلم بها . 


وإن عدم اتخاذ النصوص الشرعية هي الأصل قد نتج عنه تفسير خاطئ 


)۹( کتاب الاإیمان ص ٠٠٤‏ . 
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لمراد الشارع فقد دأب کٹير من المتأخحرين على حمل ألفاظ الشارع على 
ما اعتادوه في عرفهم من المعاني› ظانين أن ذلك هو مراده» وليس الأمر 
كذلك. فمدلولات الألفاظ تختلف باختلاف الحال والزمان» فحال المتكلم 
رالمخاطب لا بد من اعتبارهاء إذ الكلام يختلف بحسب حالين ومخاطبين 
وزمانين ؛ ومن لم يستحضر ذلك عند التفسير غاب عنه التمييز بين مراد الشارع 
ومراد قومه ٻتلك الألفاظ» والتطور الذي تعرضت له الاصطلاحات . 
ولذلك لا يجوز تفسير كلام الله ورسوله إلا على ضوء النصوص الدالة 
على ذلك من كلامهما وكلام العرب الذين عاصروا التنزيل. كما لا يجوز 
ادحال معان مبتدعة على الألفاظ التي استعملها الشارع أو جاءت في کلام 
العرب ثم الاحتجاج بها في موارد النزاع . وقد كان ابن تيمية يقف بالمرصاد 
لمن يتلاعب بالألفاظ ويدخحل فيها من المعاني مالا تحتمله» كمن يسمي 
ما بتصف بصفات التركيب والتحيز بأنه جسم» مع العلم أن هذا الإطلاق هو 
«بدعة في الشرع واللغةء فلا أهل اللغة يسمون هذا جسماء بل الجسم عندهم 
هو البدن كما نقله غير واحد من أئمة اللغة» وهو المشهور في كتب اللغة . قال 
الجوهري في صحاحه المشهور: قال أبوزيد: الجسم اللحسد» وكذلك 
الجسمان والجثمان. وقال الأصمعي الجسم والجثمان: الجسد والجثمان : 
الشخص. قال: والأجسم: الأضصخم بالبدن. وقال ابن السكيت: تجسمت 
الأمر أي رکبت اجسمه» أي معظمه . قال: وكذلك تجسمت الرجل والجبل» 
أي رکہت أجسمه . 
وقد ذكر الله لفظ الجسم في موضعين من القرآن في .قوله تعالى : 
راطف اللي الجر ) [البقرة: ۷ وني قوله تعالى: # لدا 
رأنه ةسيك امهم 4 [المانقون: .]٠‏ والجسم قد يفسر بالصفة القائمة 
بالمحل وهو القدر والغلظ . كما يقال: هذا الثوب له جسم وهذا ليس له جسم ؛ 
أي له غلظ وضخامة بخلاف هذل وقد يراد بالجسم نفس الغاظ 


والضخم»''. 


.۷١ شرح الئزول ص‎ )٠١( 


وهذا فيه رد على من أطلق الجسم على كل شيء متكون من صورة 
ومادة» مما هو مخالف للاستعمال اللغوي بالضرورة. 
تفصيل المصطلحات المحماة : 

إن التراصل الصحيسح لا يمکن أن يتم إلا في ظل وصوح المفاهيم › 
واستعمال دقيق للمصطلحات . وقد تلبه ابن تيمية لأهمية تحديد المصطلحات 
حتى لا يدور الجدال حول الألفاظ بدل الحقائى . فكان لا يقبل مصطلحا معينا 
فيه إجمال واشتباه حتى يستفسر صاحبه ويستفصله لكي يكون الحوار بناء 
وحقيقيًا» وهو يرى أن سبب اختلاف النظار إنما يرجع في الغالب لاستعمالهم 
ألفاظا «مجملة تتناول أنواعا مختلفة إما بطريق الاشتراك لاخحتلاف 
الاصطلاحات» وإما بطريق التواطؤ مع اختلاف الأنواع » فإذا فشر المراد وفصل 
المتشابه تبين الحق من الباطل والمراد من غير المراد»'. 

وهذا صحيح فإن النزاع يقع غالبا نتيجة لاستعمال المتناظرين أسماء 
مشتركة مع احتلاف الحقائق» فإذا اتضحت المعاني بالاستفسار عن الحقائق 
المقصودة زال العخلاف » او اشا متواطئة 2 تفارت الحقائق › فإذا تبين أن 
أنواع جنس الحقيقة فيه تفاوت ارتفع النزاع . 

فلا بد في آي حوار من الكشف عن وجه الخلاف هل هو جوهري أم 
لفظي . وينبغي تجنب استعمال الألفاظ المجملة المشتبهةء فإن كان لا بد من 
ذلك وجب الاستفسار عن معانيها والاستفصال عن حقائقها حتی يتصح 
المقصود. ولا يجوز تبني لفظ مجمل إلا بعد -حصول البيان. يقول ابن تيمية : 
«فمن تكلم بلفظ ي يحتم| معاني لم يقبل قوله ولم یرد حتی ن نستفسره وز نستقصب له 
حتی یتبین المعنى المرادء ویبقی الكلام في المعاني العقلية» لا في المنازعات ٠‏ 
اللفظية» فقد فيل أ اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماءء ومن کان 
متكلما بالمعقول الصرف لم يتقيد بلفظ»ء بل يجرد المعنى باي عبارة دڵت 
AE‏ 
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فاللفظ المجمل المشتبه إذا احتمل معنى فاسدا ومعلى صحيحاء فالأولى 
الامتناع عن إطلاقه في موارد النزاع لا بالاثبات ولا بالغي › مما يترتب على 
ذلك من محذورء إما بنفى الحق الثابت أو بإقرار الباطل . فإذا استفسر عن معنى 
اللفظ عند المتكلم وتبين وجه الحق جاز اطلاقه . وإذا بين اشتماله على حق 
وباطل أثبت الحق ونقى الباطل. وهذا هو المنهج الذي ينبغي سلوكه إزاء كلام 

غير المعصوم من الخطا. وأما الكلام المعصوم وهو الصادر عن الله ورسولهء 

ا ت فال وإن لم يفهم معناه("'“. 

فالأساس في قبول الاصطلاحات أورذها هو صحة المعاني العقلية 
أو بطلانها» وليس هو الألفاظ المعبر بهاء فإن العبرة بالمعاني لا بالمباني » فمتى 
صخت المعاني عبر عنها باي اا ا 
الاصطلاحات على معنى فاسد. 

وإنما كان ذم السلف روالأئمة للكلام وأهله لاشتمال العبارات على 
المعاني الباطلة وليس «لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ «الجرهر» 
و «العرض»ء و «الجسم» وغير ذلك . . . فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها 
بأمثال هذه العبارات ووزنت E‏ والسنة بحيث يثبت الحق الذي أثبته 
الكتاب والسنة» وينفي الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة» كان ذلك هر 
الحق)('“ . 

رابن تيمية لا يرى غضاضة من مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحاتهم› 
إذا احتيج لذلك وكان بالقدر اللازم» كمخاطبة غير العرب بلغاتهم» بشرط 
مقأرنة المعاني التي قصدها أولئك باصطلاحاتهم بالمعاني الثابتة في الكتاب 
والسنة E N E‏ 


وقد يعتمد المخالفون للا نبياء استعمال الاصطلاحات المجملة المشتيهة 
لثرویج باطلهم فهم يعمدون إما إل أذ معاني الملاحدة» والتعبير عنها 
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بعبارات المسلمين الموجودة في كلام الله ورسوله وكلام سلف الأمة» للتمويه 
على من لا يعرف حقيقة قولهمء حثى يتوهم أن أولئك الأئمة المعظمين عند 
المسلمين قصدوا بالعبارات الموجردة في كلامهم نفس ما قصده هؤلاء 
الملاحدة بعباراتهم , وإما إلى أحذ المعاني الصحيحة الثابتة e‏ والسئة» 
والتعبير عنها بالألفاظ المستفبحة للتوصل إلى نفيهاء فيشون عن الله أن يکون 
جسما» E‏ فيوهمون من لم يطلع على 
حقيقة مقصودهم › انهم إنما نفرا می مستقبحا فقط وليس الأمر كذلك» 
وحقيقة مرادهم هي نفي أن يکون الله حارج العالم أو داحله وبعبارة أخرى أنه 
لیس بموجود(' . 

وعلى كل حال «فالأمور العقلية المحضة لا عبرة فيها بالألفاظ» فالمعنى 
إذا كان معلوما إثباته بالعقل لم يجز نفيه» لتعبير المعبر عله بأي عبارة عبر بهاء 
وكذلك إذا كان معلوما انتفاؤه بالعقل لم يجز إثباته بأي عبارة عبر بها المعبر 
وبين له بالعقل ثبوت المعنى الذي نفاه وسماه بألفاظه الاصطلاحية) '. 


فلا بد إِذْن لمن حاور أهل الخوض بالباطل أن يمتنع عن موافقتهم فيما ‏ 
يطلقونه من العبارات المحدثة المبتدعة المحتملة للحق والباطل حتى لا تنطلي 
عليه حيلهم . وإما أن يستفصل ويستفسر عن مقصودهم» حتى يتميز الحق عن 
الباطل وتظهر الأمور الصحيحة على الشبهات الباطلة . 

وقد سلك ابن تيمية هذا المنهح الأمثل في التعامل مع اصطلاحات 
الفلاسفة ومن تابعهم من المتكلمين. ولذلك لما ادعى بعض المتكلمين نفي 
قيام بذات الله عر وجل حتی لا يستلرم ذلك التغير وهو محال على 
الل ت إن ن رلفظ التغير مجمل › فالتخير في اللغة المعروفة لا يراد به مجرد 
كون المحل قامت به الحوادث» فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر والكواكب 
إذا تحركت إنها قد تغيرت» ولا يقولون لاإنسان إذا تكلم ومشى إنه تغيرء 


. ٤۸۸ انظر كتاب الرد على المنطقيين » ص‎ )٠١( 
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ولا يقولون إذا طاف وصلى وأمر ونهى وركب» إنه تغير» إذا كان ذلك عادته» 
بل إنما يقولون: تغير لمن استحال من صفة إلى صفةء كالشمس ما زال نورها 
ظاهرا لا يقال إنها تغيرت» فإذا اصفرت قيل قد تغيرت وكذلك الإنسان إذا 
مرض أو تغیر جسمه بجوع أو تعب قيل قد تغير"'. 

فاستعمال لفظ التغير لأجل نفي ما هو ثابت لله من الكلام والحركة كما 
نطق به الكتاب والسنة غير جائز لأن لفظ التخير يفيد في كلام العرب التحول عن 
صفة أو عن عادة سابقة . 

علاقة الشرع باللغة 

من المعلوم أن الوحي قد نزل بلسان العرب» حتى يستوعبوه ويفهموا 
مقاصدهء فكان القدر الذي به يفهم الخطاب موافقا للغتهم بلا ريب ولكن 
الشارع قد عبر أيضا عن معان محدثة لم يسبق للعرب أن قصدت التعبير عنها 
كمفهوم اللإسلام والإيمان والكفر والنفاق إلخ . 

فكيف كان تصرف الشارع مع اللغة العامة التي نطقت بها العرب؟ وما هو 
نوع العلاقة بين لغة الشارع واللغة العامة؟ لقد «تنازع الناس هل في اللغة 
أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة» أو أنها باقية في الشرع على 
ما كانت عليه في اللغة؟ لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء. 
وهكذا قالوا في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج » إنها باقية في كلام الشارع 
على معناها اللغوي لكن زاد فى أحكامها. . . وذهبت طائفة ثالشة إلى أن 
الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز وبالنسبة 


إلى عرف الشارع حقيقة . 
والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة 
لا مطلقة ٩‏ 
(۱۷) جامع الرسائل ج۲/٤٤‏ . 
(۱۸) کتاب الاریمان ص ۲٥۵‏ . مجموع الفتاوی م ۲۹۸/۷ . 


KE 


وهذا الذي خلص إليه ابن تيمية وجيه . فالشارع حرص على مخاطبة 
العرب بما يفهمونه من لغتهم ليكون مبينا لهم فلم ينقل الألفاظ التي استعملها 
عن معناها اللغوي ولم يغيرها عما كانت عليه» ولکن قیدها بما پوافق مراده 
فجعل الصلاة دعاء خاصاء والحج قصدا خحاصاء والزكاة تطهيرا وتزكية خحاصة 
للنفس والمال» كما في قوله تعالی  :‏ دمن آموي صكفة ته رهم وتر كوم 
ا [التوبة: .]٠١١‏ 

ولكن يمكن القول إن الشارع مع أنه حص هله الألفاظ بمايدل على 
مراده» فإنه قد زاد في حكمها ما لم يكن معروفا في لخة العرب. فالصلاة كانت 
دعاء عامًاء فخصها الشارع بدعاء معين» وزاد لها هيئة معينة واجبة. 

وإذا كان الأمر كذلك. فهل هذه الأسماء أجملها الشارع عند الخطاب أم 
أنه بینها بما يعين مراده؟ يذهب ابن تيمية إلى أن الشارع لم يؤخر بيان ما يحتاج 
إلى بيان » كلفظ الصلاة والزكاة والحج »وقد غلط من ظن أن لها معاني في اللغة 
بخلاف الشرع. فإنه لم يأمر بهذه الفرائض إلا بعد تعرف الناس على كيفية 
المأمور به“'“. 

فالرسول ل بّن المراد بالألفاظ الشرعية بيانا شافياء ولم يأمر المخاطبين 
بمأمورات مجملة عامة تتناول المراد وغيره» ولكن أمرهم بأمر مقيد بما يوضح 
المراد ويعينه » بحيث لا یحتاج معه للرجوع ال قول أهل اللغة والاستدلال 
بالاشتقاق . 

ولما كانت الأسماء الشرعية مستقلة بنفسهاء قسم الفقهاء: «الأسماء إلى 
ثلاثة أنواع : نوع يعرف حه بالشرع كالصلاة والزكاةء ونوع يعرف حده باللخة 
كالشمس والقمر» ونوع يعرف حذه بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في 
قوله تعالى : * وعاشروهن بالمَعروف € [الساء: 1۹" . 

ولكن هذا لا يعني أننا لسنا في حاجة إلى معرفة اللغة التي تتكلم بها 


(۱۹) انظر مجموع الفتاری ٠٠١/۷۲‏ . 
(۲۰) مجموع الفتارى .YA1/Y‏ ۰ 


العربء والتي نزل بها الوحي وخوطبنا بیاء > بل معرفة ذلك مما يعين على فهم 
مراد الله ورسوله وإنما پڪي أن کلام الله وکلام رسوله لیس متوقفا في بیان 
المراد منه على الاستشهاد بما تكلمت به العرب لأن مرادهما لا يفهم بمجرد 

فابن تيمية في منهجه لتحقيق مراد الشارع كان ينطلق من نفس كلامه 
ولا يعدل عن ذلك إلى غيره» كما هو شان أهل البدع الذين يلتجئون للاحتجاج 
الشواهد الشعرية والنثرية ويعرضون عن بيان الشارع . 


الفصل الثاني : 


اللغة بين الحقيقة والمجاز 


لقد داب جمهور اللغويين والبلاغیین والأصوليين › على تقسيم الألفاظ 
إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة عندهم هي استعمال اللفظ في ماوضع له» 
رالمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. 
الاسفراييلي أنکروا وجود المجاز في القرآن واللغةء وحملوا جمیع الألفاظ 
عليها في نفي المجاز. باعتبار أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز لا يصح إلا 
شوت وضع متقدم على الاستعمالء وهذا ما لا يمكن إلباته بنقل صحيح عن 
وسيتضح من خلال عرض موقفه من المجاز مدى قوة أدلته ومستنداته في 
إنکار المجاز ومدی صح البديل الذي أقترحه» کتفسير واقعي لجميسم 
الاستعمالات اللفظية . 
نشأة المحاز 


إن التعرف على تاريخ نشوء المجاز» هو هم ول ري يمن 
بواشطته الفصل فى هذه القضية المهمة والدقيقة أيضا. فمتى إذا نشأ المجاز؟ 
ومن اول من قال به؟ 


¥ 


اصطلاح حادٹ بعد القرون الثلاثة» لم يفل به أحد من الصحارة والتابعين › 
ولا من الأئمة المعروفين كأبي حنيفة والأوزاعي والشوري ومالك والشافعي» 
بل ولاتحدث عنه أثمة اللغة كالخليل وسيبويه وكأبي عمرو بن العلاء ونحوهم . 

والمجاز إنما اشتهر فى المائة الرابعةء وأول ظهوره کان في المائة الثالثة› 
وهو يستبعد أن يظهر فى المائة الثانية إلا أن يكون ذلك فى أواخحرها. 

فابن تيمية إذن يحاول أن يدفع القول بالمجاز عن سلف الأمةء الذين 
فاق وجوده في المائة الثانية . وقد تأول قول من ذكر المجاز كالإمام أحمد في 
كتابه «الرد على الجهمية»» وأبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب «مجاز 
القرآن»» على أن المقصود به مما يجوز في اللغة. 

ولم يعبأً ابن تيمية ہما أطبق عليه جمهور المتأاحرين من اعتبار المجاز 
قسيما للحقيقة» فأنكر بشدة وجرأة التفسير المجازي . وإن كان له سلف من 
الملكرين قليل » کالمام الظاهري وأينه ابي بکر» ومنذر بن سعید 
البلوطي » وأبی إسحاف الاسفراييني » وأٻي عبد الله بن ٠‏ حأامد» وأبي الفضل 
التميمي من الحئابلة ومحمد بن خويز منداد من المالكية. . 


فكان من الطبيعي أن يتصدى بعض أهل اللغة والبيان للرد على ابن تيمية 
وعیره ممن أنکروا المجاز» وکان من هؤلاء sl‏ المسطعني من 
المحدثين » والذي قام بدراسة مفمصلة حول المجاز بين مجوزیه ومنکریه()) 
اهتم بالرد فيها حصوصا على ابن تيمية وتلميذه ه ابن قم الجوزية. 

فاستعرض تاريخ المجاز وأثبت له جذورا أعمق في التاريخ عند 
المتقدمين من أئمة اللغة والنحو وغيرهم كإمام النحاة سيبويه من خلال كتابه 
المشهور» واي زكرياء الفراء من خلال كتابه «معاني القرآن» فاستخرج كل 


.۸١-۸١ کتاب الیمان ص‎ .۸٩ - ۸۸/۷ انظر الفتاوی م‎ )١( 
انظر المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإ جازة والمنع . في جزئين.‎ )۲( 
۲۸ 


ما يدل عندهما على المجاز في نظره. ولكن من خلال الشراهد التي أوردها 
للتدليل على وجود المجازء يتبين أنهما لم يذكرا لفظ المجاز على الإطلاق» 
وأن التفسبير الذي أعطوه لمختلف الاستعمالات اللفظية لا يعدو أن يكون 
ا على اختصار الكلام أو التوسّع فيه كمجيء لفظ القرية في قوله 
تعالى : لوستلٍالمَريَةً [يوسف: ۸۲]. بمعنى أهل القرية على سبيل 
اشا 

ولعل هذا التفسير أقرب إلى الصحة من التفسير المجازي» إذ يأخذ بعين 
الاعتبار التوسع في إطلاق نفس الألفاظ على المعاني المتفاوتة أو المتقاربةء 
وحذف ما لا يخل بالمعنى المقصود» بدون الإشارة إلى أن اللفظ مستعمل في 
غير معناه» إذ قد يكون اللفظ مستعملا في أكثر من معنى» ولكن يشتهر 
استعماله في معنى معين» فلا يدل عند الإطلاق إلا عليه. 

ويدعم رأيه أيضا بما كتبه أبو زيد القرشي في جمهرة «أشعار العرب»» 
٠‏ وأبوعبيدة معمر بن المثنى فى «مجاز القرآن» . فهذا الأخير قد ذكر تخريجات 
فجازية في نظره وان كان لم يرد المعتى الأصطلاسي بالضبط: وما اة 
لابي زيد» فقد جزم بأنه قصد المجاز الاصطلاحي في قوله: «وقد يداني الشيء 
وليس من جنسه» ولا ينسب إليه ليعلم العامة قرب ما بينهاء وفي القرآن مثل 
ما في کلام العرب من اللفظ المختلف ومجاز المعاني( . وکلام ابي زك الین 
٠‏ واضحا تمام الوضوح حتى يتخذ أساسا للاستدلال به» وعلى التسليم بأنه قصد 
المجاز فإنه لم يرد الحقيقة كما هو مقرر عند المتأخرين . 
| وأما الظهور الحقيقي للمجاز» وبداية فشوه فكانت في خلال القرن 
دآ ات عرو ب ر اا ال رت دة ا 
وتلميذه أبي عبد الله بن مسلم بن قتيبة السني (ت ۲۷١‏ ه) إذ استعملا المجاز 
الح لافطا وله ف الا اة وغرهان و تمن ن دة عل 
ذلك بكلام واضصح في قوله ا المجازات في الكلام» ومعناها طرق القول 


(۳) جمهرة أشعار العرب. أبو زيد القرشي . القسم الأول ص ٠-۲‏ . 
1۲۹ 


ومآحذه ففيها الاستعارة والتمثيل › والقلب والتأ حير والسحذف والتكرار والاأخفاء 
رالأظهار» والتعريض والإفصاح» والكناية والإيضاح» ومخاطبة الواحد مخاطبة 
الجميع » والجميع ميخاطبة الواحد» والواحد والجميع خحطاب الائئين› والقصد 
بلفظ الخصوص لمعلى العموم» وبلفظ العموم لمعنى الخصرص مع أشياء 
كثيرة ستراها في اراتا لجاز إن شاا تعالی ٠“)‏ . 

م اششهر المجاز بعد ذلك . ففي القرنين الرايع والخامس› يبلغ قمته مع 
الأبحاث المفصلة لعبد القاهر الجرجاني (ت ٤١١‏ ه). في کتابيه «دلائل 
الإإعجاز» و«أسرار البلاغة». وعلى كل حال فما نفاه ابن تيمية عن السلف من 
إرادة المعنى الاصطلاحي للمجاز ليس منقوضا تماماء إذ استعمال لفظ المجازر 
في کلام بحضهم› TT‏ ا ان ن 
اللفظ يجوز إطلاقه في اللخة على غير المعنى المشهور على سبيل التوسع في 

حدٌ الحقيقة والمجاز 


ما معلى الحقيقة والمجاز؟ وهل يمكن الفصل بين الحقيقة والمجاز بحدّ 
صحيح؟ تلك أهم نقطة دار حولها الخلاف بين المجوزين والمانعين للمجاز. 

يذهب ابن تيمية إلى أن المجاز في عرف السابقين من أمثال أبي عبيدة 
معمر بن المثنى » والإمام أحمدء كان بمعنى «مما يجوز في اللغة ويسوغ» فهو 
مشتق عندهم من الجوازء كما يقول الفقهاء: «عقد لازم وجائزر. وكثير من 
المتأخرين جعله من الجواز الذي هو عبور من معنى الحقيقة إلى معلى 
المجاز»“ . 

والمتقدمون ممن تكلموا بلفظ المجاز» قصدوا به جواز استعمال اللفظ 
لهذا المعنى » وبعبارة أحرى إن اللفظ مما يقبل هذا المعنى » لأنه ليس خارجا 
عن مدلولاته وهذا ما يطلق عايه التوسع في اللغة. فمتى وجد معنى مشابه 


. ۲۷۷/۱۲ مجموع الفتاری‎ )٥( . ٠١-٠١ تأویل مشكل القرآن.‎ )٤( 
۳۰ 


ومقارب للمعنى الأول» أو مجاور أو ملازم له» ساغ إطلاق نفس اللفظ على 
المعلى الثاني . 

وأما المتأحرون ممن توسعوا في إطلاق المجاز» فاعتبروه بمعنى تجاوز 
غيرهاء فصار المجاز عندهم مقابلا للحقيقة» وهذا مادفع بعضهم لاعتبار 
المجاز هو ما صح نفيه» بخلاف الحقيقة فهي لا يصح نفيهاء فكأن دلالة اللفظ 
على المعنى كذب. 

وبهذا يتبين مدى الفرق بين القولين» ولذلك رفض ابن تيمية بشدة 
المجاز لكونه صار في عرف المتأحرين قسيما للحقيقة وقابلا لهاء ولا يقابلها إلا 
ما هو كذب. 

وقد اجتهد في نقض التعاريف التي أعطيت لكل من الحقيقة والمجازء 
إذ ليس هناك حد فاصل بينهما. 


الحقيقة والمحار 


انتقد بشدة تعريفهم للحقيقة بأنها اللفظ المستعمل في ماوضع له› 
بخلاف اللفظ المجازي الذي هو مستعمل في غير ما وضع له. باعتبار أنه 
يحتاج إلى إثبات الوضع المتقدم على الاستعمالء وهو متعذر. فلا يستطيع 
أحد أن ينقل عن العرب بسند صحيح أنهم وضعوا الألفاظ لغير المعاني 
المستعملة فيهاء وهذا ما يدل على فساد قول طائفة من الأصوليين كالرازي 
والآمدي› إن الألفاظ بعد وضعها وقبل استعمالها لا تعد حقيقة ولأ مجازا"؟. 

كما انتقد اعتبار الحقيقة هى ما دل عليه اللفظ عند الإطلاقء والمجاز 
مالم يدل عليه اللفظ إلا مع التقييد. لأن الإطلاق في الألفاظ ممتنع - في 
نظره - كما سيأتي بیانه . ومما استدل به على عدم صحة تقسيمهم اللفظ إلى 


A۲ انظر مجموع الفتاري‎ (٦) 
۲۱ 


حقيقة ومجاز » قولهم إن الحقيقة تنقسم إلى ثلائة أنواع : لغوية وشرعية 
وعرفية . 

الو ها عار الفط واا فغا غل اه ا ا ال 
كلفظ «الرقبة» و «الرأس» إذا استعملا للتعبير عن جميع البدنء ولفظ الدابة إذا 
خص بالحمار مثلاء ولفظ الغائط إذا استعمل للتعبير عما يخرج من الإنسان» 
إذا اتتاب المكان المنخفض من الأرض لقضاء الحاجة . فكان اللفظ في الأصل 
يطلق على المحل فصار يطلق على الحال. 

فهذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لأجل تواطؤ جماعة من الناس على 
نقلهاء كما هو مشروط في اعتبار اللفظ حقيقة في معناه» «ولكن تكلم بها بعض 
الئاس وأراد بها ذلك المعنى العرفي» ثم شاع الاستعمال فصارت حقيقة عرفية 
بهذا الاستعمال ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة : في اللغة التي بها 
التخاطب. ثم هم يعلمون ويقولون: إنه قد يغلب الاستعمال على بعضص 
الألفاظ فيصير المعنى العرفي أشهر فيه» ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه» فتصير 
الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية» واللفظ مستعمل في هذا الاستعمال 
الحادث للعرفي وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم وضح . 
وإن تفسير الحقيقة بهذا لا يصح»). فشيوع إطلاق اللفظ على المعنى المعين 
هو الذي أذى إلى اعتبار اللفظ حقيقة بعد أن كان مجازا في الأصل. واتخاذ 
العرف معيارا لتحديد الفارق بين الحقيقة والمجاز هو أقرب إلى الصواب» وإن 
کان ابن تیم یرنض اعتباره اساسا للتفریق بینهما. 

وإذا نظرنا إلى التعريفات التى ذكرها أهل المجاز نجد أكثرها تدور حول 
اعتبار المعنى الشائع عند عامة الناطقين باللغة هو المعنى الحقيقي للفظ ولعل 
جميع التعاريف انطلقت في الأصل من هذا المعنى» حتى غلب على ظن 
الكثيرين أن اللفظ موضوع له في الأصل. 

وهذا صحيح عند التدبرء ذلك أن دلالة اللفظ على المعنى قصدية» فإذا 


(۷) مجموع الفتاوی 4۷/۷. کتاب الأيمان ص ۸۸. 


1۳۲ 


كثر استعمال اللفظ في المعنى المعين» صار هر المتبادر إلى الذهن عند 
الإطلاق» وأما غیره من المعاني فلاا پستحضرها الذهن إلا عند التدبر والتأمل . 
ولا يعني هذا بالضرورة أن اللفظ لم يوضع لها في الأصل. وإنما يعني أن 
العرف هو الذي يتحكم في جعل هذا المعنى حقيقة وهذا المعنى مجازا. 
حقيقة عندهم عند الإطلاق. وكذلك لمظ الحمار. . . حتی صارتٹ هذه الألفاظط 
أسماء أعلام لہا شاع فى الاستعمال إطلاقها عليه . فارتط اللفظ عند الاإأطلاق 
بصورة معلوية › لا پنصرف الذهن 1 لها, ولهذا نجد العامة تمهم من آلفاظ 
القرآن ما لايفهمه أهل التفسير واللغة منها. 

ومما يدل على ذلك أن امل المشترك الذي يستعمل في معان متباينة » 
قد يدل عند الإطلاق على معن واحد في عرف قوم» وعند آخرین على معنی 
آخر. بالرغم من أن دلالة اللفظ على هذا وعلى هذا متساوية. كلفظ العين 
الذي يراد به العين الباصرة» وعين الماء» وعين الشمس. . . 


فكثرة استعمال اللفظ في المعنى المعين هو الذي جعله متبادرا إلى 
احتجاجهم بالوضع السابق على الاستعمال فهو احتجاج ضعيف. 

ثم إن جعل ما يدل عليه اللفظ عند الإطلاق هر الحقيقة دون غیره فيه 
ظر. 
الإ طلاق والتقييد 

يناقش ابن تيمية تمييز القائلين بالمجاز على أساس الاإطلاق» والتقييد ‏ إذ 
الحقيقة عندهم هي ما يفيده اللفقظ إلا مع التقييدء بقوله: «نجد أحدهم ڀأتي 
إلى ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا مقيدة. فينطق بها مجردة من جميع القيودء 
ٺم يڏعي أن ذلك هو حقيقتهاء من غير أن يعلم أنها نطق بها مجردة» ولا 
وضعت مجردة. . . مثل لفظ الرأس يقولون هو حقيقة في الإنسان» ثم قالوا 
راس الدرب لأولهء وراس العين لمنبعهاء وراس القوم لسيدهم› وراس الأمر 
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لأولهء ورأس الشهر» ورأس الحولء وأمثال ذلك على طريق المجاز. وعم 
لا يجدون قط أن لفظ الرأس استعمل مجردا بل يجدون آنه استعمل بالقيود في 
رأس الإنسان»“ . 

فهو يرى أن الألفاظ لا تستعمل ولا ينطق بها مجردة وإنما مقيدةء لأن 
التقييد هو الذي يحدد المعنى المقصود» وأما التجريد المطلق فهذا لا وجود له 
في الواقع اللغوي . 

فإذا كان اللفظ لا يمكن تجريده من القيود بطل تقسيم اللفظ إلى حقيقة 
ومجاز. فاللفظ لا يوجد في الواقع ! إلا مقيداء والتقييد هو الذي يمنع اشتباه 
معنى اللفظ المقصود د بغيره من المعاني التي تدخل تحت مدلول اللفظ. 
والقرائن التي تحفٌ باللفظ هي التي تعين على دید ا وکانا استعمل 
اللفظ في معنى مغاير للأول لزم اختلاف القرائن» حتى لا يقع الاشتباه مثلا بين 
راس الإنسان ورأس العين . 

ولو فرض أن لفظ الرس وضع للإنسان في الأصل» باعتبار أنه لا بد 
يتصور رأسه قبل غيره بداهة› فهذا لا يمنع من إضافته إلى غيره ويكون مع ذلك 
حقيقة » كإضافته إلى الحيوان أو الجبل أو العين. . . لأن المعلى قد تحقق في 
الألفاظ جميعا. 

وكذلك إذا أطلق على اللإنسان وعلى غيره لفظ «الظهر» و«البطن»» فقيل 
ظهر الإنسان وبطنه» وظهر الأرض وبطنهاء وظهر الجبل وبطن الوادي . كان 
المعنى في الجميع هو الظهور والبروزء أو البطون والخفاء . 

فالألفاظ لا تأتي مطلقة من جميع القيود اللفظية » وكل لفظ لا بد أن يكون 
ضمن كلام مؤلف حتى يعرف المقصود به» وهو إما مقيد بالإضافة أو بلام 
التعريف أو بغير ذلك مما يدل على معناه ويخصصه . فإذا قيل: جناح الطائرء 
وجناح الملك» وجناح السفرء وجناح الإنسان. . . لم يقصد بلفظ الجناح نفس 
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المعنى في هذه الإضافات» لأن مجموع اللفظ مختلف. واختلاف المضاف 
إليه يقتضي اختلاف المعلى . 

والمطلق الذي يرفضه ابن تيمية هو المطلق المحض الذي لا يتقيد بأي 
قيد لفظي أو حالي» وهذا لا وجود له في الواقع الخارجي» وإنما يكون مقَدَرا 
في الأذهان. فما من شيء في الخارج إلا وهو مقيد بما يميزه عن غيره» بحيث 
لا يشركه في شيء موجود بينهماء وإنما يدر وجود المطلق في الذهن الذي 
يفرض اشتراك الأشياء في قدر معين . والمطلق الذي يمكن وجوده هو المطلق 
من بعض القيود دون البعض» كما إذا قيل في قوله تعالى : رد4 
[المجادلة: »]٣‏ إن الرقبة هنا مطلقة إذ لا يشترط في كفارة اليمين كونها مؤمنة› 
بخلاف آية القتل» فهي مقيدة بالإيمان . والمقصود أن الرقبة في الآية مطلقة عن 
قيد الإيمان فقط وإلا فهي مقيدة بأنها رقبة واحدة وأنها تقبل التحرير''“ . 

وابن تيمية نفسه إذا ذكر أن اللفظ مجرد أو مطلق فمقصوده التجرد من 
بعض القيود واللفظ كلما تجرد من القيود كلما تناول أنواعا كثيرة» كدلالة اللفظ 
العام إذا أفرد ولم يتعلق بما يخصصه. 


دور القرائن في فهم الكلام 

الدين يفرقون بين الحقيقة والمجاز على أساس الإطلاق والتقييد» 
اللفظ من جمیم الل ظية من بعضها فقط؟ , فان أرادوا الأول 
کاستعمال الاسم مقرونا لام التعريف أو بالإضافة› أو تقییده بکونه يأتي فاع 
ا اک فالاسم لا يمکن أن يتجرد عن جميع هذه القيود في 
الكلام المؤلف. 
فالعرب لا تطلق لفظ الكلام والكلمة إلا على ما ذل على جملة تامة اسمية 
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أو فعلية » وأما إطلاق الكلمة على الاسم أو الفعل› أو البحرف وحده» فهذا من 
اصطلاح النحاة. 

فتبين أنه ليس في الكلام فعل ولا اسم ولا حرف مطلق من جميع القرائن 
اللفظية زاتما هر مقيديما يدل على معنا : 

وان أرادوا 2 ا ا 
ار 

وإذا وقع التقسيم ف مک ان بكرن خا وسر سرا تیل بان 
القرائن التي معها اللفظ مجازا هي القرائن المتصلة 
کتخصیص الاسم بالصفة والشرط والعاية» أو تقيیده بلام التعريف أو باسم 
الإشارة» کقولنا: قال النبي الاو » فالمقصود به هو الرسول المعروف یرل 


المسلمين› وقولنا: هذا الأسد فعل اليوم کذا» فالمقصرد به الرجل الشجاع 
المشار إليه. 


فمثل هذه oy‏ 
مجاز يختص بقرائن لفظية معينة مميزة له عن البحقيقة” '. 

وبهذا بظهر أن الألفاظ لا تخلو من جميع القرائن ولا تحتاج إليها جميعاء 
وأشهر ما يمثل به للمجاز لفظ الحمار والأسد والبحرء الذي قيل إنه قد استعير 
لاوإنسان البليد والشجاع رالجواد: لا يخلو من القرائن المبيلة للمقصود. كما 
في قول الرسول ف : «إنٌ حالدا سيف من سيوف الله سلّه على المشركين». 
N‏ رلا ها الله إذا 

إل ادن اد الله قال عن الله ورمنرة جك مل 


فالسیاف بقیوده يوصح المراد فلا يقم اللبس بالسيف ولا بالحيواك 
المعروف . 


(۱۱) انظر مجموع الفتاوی ۷/ EE ٠‏ 
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وكذلك القرائن الحالية التي تصاحب الخطاب فلا بد أن يتضمن كلام 
المخاطب ما يبين مراده» أما أن يتكلم بلفظ يدل في ظاهره على معلى وهو يريد 
غیره فلا يجوزء وإلا كان ذلك من جنس التلبيس . فالقرائن الحالية هى أيضا 
داحلة في الخطاب» ولا يمكن اعتبارها مختصة بالمجاز. يقول ابن تيمية : 
«رإن قال القائل : القرائن اللفظية موضوعة ودلالتها على المعنى حقيقة» لكن 
القرائن الحالية مجازء قيل: اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيدا بقيود لفظية 
موضوعة» والحال حال المتكلم والمستمع لا بد من اعتباره في جميع الكلام» 
فإذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه مالا يفهم إذا لم يعرف» لأنه بذلك 
بعرف عادته في خحطابه)(' ٩‏ . 


وبهذا ينتهي ابن تيمية إلى تقرير عدم وجود حد فاصل بين اللفظ 
المجازي والحقيقي وأن القائلين بالمجاز إنما توهمرأ وجوده» وأما علد التحقيى 
يعين المراد مله . «فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول 
پمکن به التميز بين نوعين› فعلم أن هذا التقسيم باطل وحينئلٍ فكل لفظ موجود 
في کتاب الله ورسوله فإنه مقید بما يبین معناه» فليس في شيء من ذلك مجاز 
بل کله حقيقة»(* ۰ . 1 

وإذا كان هذا هو موقف ابن تيمية من قضية المطلق المحض» فإن 
المثبتين للمجاز قد يمنعون أن يكون مرادهم هذا النوع من المطلق الذي 
لا حقيفة له وإنما قصدوا المطلقى من بعص القيود دون بعض »› کان يتحر د 
اللفظ عن السياق الذي يحدد معناه» فيقترن فقط بلام التعريف التي تفيد 
المعنى المعهود من إطلاق اللفظ» وتميزه عن المعنى غير المشهور» أو المعنى 

فكون المعنى متبادرا إلى الذهن عند الإطلاق هو الفارق المميز بين 
(آ۱) مجموع الفتاوی. م ۱٠١-۱۱٤/۷‏ . 
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الاستعمال اللفظي في معناه الحقيقي واستعماله في معناه المجازي عند هؤلاء. 

وهذا المعنى الذي يفهم عند الإطلاق يسبق إلى الأذهان تصوره أكثر من 
غيره» ولذلك نجد أصحاب المعاجم اللغوية » يقدمونه على غيره من المعاني 
التي تدحل ضمن مدلولات اللفظ. ولكن لمعترض أن يقول بأن المعهود من 
اللفظ ليس واحدا عند جميع الناس» فقد يعتاد قوم إطلاق اللفظ على معنى 
حتى يصير عندهم هو المشهور المعروف منه» بينما يعتاد قوم آخرون إطلاق 
اللفظ نفسه على معنى آخحرء فلا يدل عند الإطلاق إلا عليه. فإذا اعتمدنا هذا 
المعيار صار ما يفهم من اللفظ ليس معنى واحداء وإنما معان متعددة بحسب 
المخاطب والحال والزمان والمكان» فجعل أحد المعنيين هو حقيقة اللفظ عند 
الإطلاق تحكم لا مسوغ له. 


ومن حلال ما سبق نستنتح أن من فرق بين الحقيقة والمجاز على أساس 
اللإطلاق والتقييد وإن كان يبدو هذا التفريق صحيحا من وجه فإنه غير صحيح 
من وجه آخحر. فاتخاذ هذا دللا للفصل بينهما ليس مطردًا. وإذا كان الأمر 
كذلك فليس هناك حدّ فاصل بين الحقيقة والمجاز» ويبقى السياق اللفظي 
والحالي هو المحدد للمعنى المقصود من اللفظ. وهذا هو الاستنتاج الذي 
انتهى إليه ابن تيمية . | 


الاشتراك والتواطؤ في الأسماء 

إن أكثر العقلاء إنما يحتلفون بسہب اشتراك الألفاظ والأسماء. وتنازع 
الناس في وجود المجاز في اللغة يرجع إلى هذا الخلاف في فهم الاشتراك 
بنوعيه اللفظى والمعنوي» إذ المسميات قد تتمائل أو تتفاوت أو تتباين في 
معانيها. 
هو التماثل › وإدا اشتر کا في اللفظ والمعنى مع وجود التفاضصل بينهما سمي ذلك 
بالتواطؤ. وإذا اشتركا في المعنى مع احتلاف اللفظ كان ذلك هو الترادف. وأما 
إذا اشتركا في اللفظ فقط مع تباين المعنى كان الاشتراك لفظيا. 
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والمجاز الذي احتلف الناس فيه» يتعلق بالأسماء المتواطئة والمشتركةء 
لأنها متفقة في اللفظ متفاوتة أو متباينة في المعنى . | إذ استعمال اللفظ في أكثر 
من معنى يوقع السامع في اللبس» فلا يدري هل اللفظ موضرع للقدر المشترك 

ين المعنيين أم هو موضوع على الحقيقة لما يختص به كل واحد منهماء ام هو 

موضوع حقيقة في احدها و مارا ف الأخر؟. 

يوضصح ابن تيمية رأيه في هذه المسألة بقوله: «اللفظ إذا استعمل في 
معنيين فصاعداء فما ا ن يجعل حقيقة في أحدهما مجازا في الآخرء أو حقيقة 
نيما يختص به كل منهماء فيكون مشتركا اشتراكا لفظياء أو حقيقة في القدر 
المشترك بينهماء وهي الأسماء المتواطئة» وهي الأسماء العامة كلها. وعلى 
الأول يلزم المجاز» وعلى الثاني يلرم الاشتراك» وكلاهماء خلاف الأصل. 
فوجب أن يجعل من المتواطئة » وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلهاء(*' . 

وهذا الترجيح صحبح عند الاعتبار» فاللفظ الواحد إنما جاز إطلاقه على 
معنيين فأكثر لوجود قاسم مشترك من حيث المعنى » وإلا فما فائدة استعمال 
اللفظ نفسه لمعان متباينة ليس بينها أي قدر مشترك ألبتة!؟ ولذلك ذهب بعض 
الناس إلى أن اللفظ موضوع بإزاء القدر المشترك بين المعاني . وأما المسميات 
التي ليس بينها قدر مشترك. فإطلاق الاسم نفسه علیها هو باعتبار وضع ثان» 
كالأعلام المنقولة التي تطلق على مسبيات متعددة كاسم سهيل الذي يطلق 
على الكوكب وعلى بعض الناس» واسم المشتري الذي يطلق على الكوكب 
المعروف وعلى المبتاع . 

وابن تيمية إذ يركز على القدر المشترك بين المسميات يريد أن ينسف 
نظرية التفسير المجازي كحل لاختلاف الاستعمال اللغوي . فالاسم الواحد 
المستعمل في أكثر من معنى هو موضوع إزاء القدر المشترك بين المسميات»› 
وليس هو حقيقة في بعض دول بعض . وهذا ما يسمى بالتواطؤ لأن اللفظ ينطبق 
على هذا المعنى وعلى ذلك المعنى الآخر. وتدخل ضمنه أسماء الأجناس التي 
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تقبل التقسيم والتنويع› كلفظ الرجرد الذي ينطبق على وجود الواجب ووجود 
الممكن» ولفظ الإإنسان الذي يصدق على زيد وعلى عمرو. ‏ 

فهذه الأسماء تستعمل عامة لكي تفيد هذا القدر المشترك» وقد تستعمل 
خحاصة مقيدة فلا تفيد معلى الاشتراك» كوجود زيد ووجود عمري وإنما تفيد 
القدر المميز المختص بكل منهما. واللفظ إذا فيد احتص بمن قيد به كتزول 
زید واستوائه بحیث لا يشرکه فيه غیره» وأما العلم بأن نزول زيد كثرول عمرو» 
فهذا إنما نستفيده من جهة القياس والاعتبار والمعقول' . 

فابن تيمية يفرق بين اللفظ المطلق العام الذي يصدق على هذا وعلى 
هذا» واللفظ المقيد الخاص الذي يختص بمن قيد به . إذن فكل موجود له قدر 
يشترك فيه مع غیره من الموجودات» وقد پختص به مایمیزه عن سائر 
الموجودات'“. 

ولا ريب أن هذا التفسير سديد» إذ يحل مشكلة اشتراك الأسماء التي 
استعصى حلها على كثير من الناس كالأسماء التي تطلق على الخالق وعلى 
المخلوق مثل العلم والقدرة والسمع والكلام » والغضب والرضاء وإضافة ا 
إلى ذات الله وذات المخلوق وغير ذلك . فبعض الئاس حملها على المماثلة 
والتشبيه» والبعض اعتبرها مجازا بالسبة للخالق وحقيقة بالنسبة إلى ا 
والبعض عكس ذلك . 


والتحقيق أن هذه الأسماء حقيقة في الخالق والمخلوق»› وهي في الخالق 
أولى وأظهر إذ أن الاتفاق في الاسم العام لا يقتضي التماثل في مسمى ذلك 
الاسم عند الاأضافة والتخصيص رالتقيد. فإن العاقل لا يتوهم إذا فيل له إن 
العرش شيء موجود» وإن البعوض شيء موجود» إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في 
مسمى الشيء والوجود» لأنه اس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان 
فيه» بل الذهن يأحذ معنى مشتر مشتركا كليا هو مسمّى الاسم المطلق وإذا قيل هذا 
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موجود» وهذا موجود» فوجود کل منهما بخصه لا يشرکه فيه غیره» مع أن الاسم 
حقرقة في کل منهم ا۲۵0 

فالمسمى إنما يتحد عند الإطلاق والتجريد. وأما عند اللإضافة والتقيدء 
فلا بتحد بل لکل وجوده الخاص به . ويذڏلك نهم أن صفات الله عر وجل 
المضافة إليه لا تستلزم التشبيه ولا الاشتراك مع غيره فيها. 


جوهر الخلاف بين المجوزين والمانعين للمجاز 
ما هي طبيعة الخلاف بين المثبتين للمجاز والنافين له؟. هل الخلاف 
جوهري أم لفظي؟ . فإن كان لفظيًا سهل الجمع بين الطرفين على أساس 
استبدال لفظ المجاز بلفظ آخر يحظى برضاهما معاء أو اعطائه تفسيرا لاثقاء 
ان کا0 هرا و الكت عن نك الخلاف ها 


وقبل مباشرة الجواب عن التساؤل المطروح يجدر التنبيه إلى أن الخلاف 
لا يدور أصلا حول وجود الواقع اللغوي بشقيه الحقيقي والمجازي في كلام 
العرب نظما ونٹراء وإنما يدور حول تفسير هذا الواقع اللغوي . 

ومن الطبيعي أن تختلف الأنظار في تفسير الحقائق الملموسة فضلا عن 
المنهج العلمي في شيء أن يمتنعم كل طرف عن ملاحظة مقدار ما عبد الأخر 
من الحى رالصواب فيتفهمه ویعترف به» حتى تقار وجهات النظر» وتضيق 
شفة الخلاف» فيرتفع كثير من الخلاف الذي يفرضه مجرد التعصب للرأي . 

وإذا استعرضنا وجهة نظر الفريقين» نجد أن كل واحد منهما يحاول أن 
يثبث حلاف ما ينفيه الآحر من الناحية النظرية والتطبيقية أيضا. 

فالقائلون بالمجاز يحتجون بالوضصع السابق على الاستعمالء إذ جميع 
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ضرورة عند التخاطب لأجل التضاهم. والإنسان لا بد أن يضع في الأصل 
له اسما يدل عليه» فتكون الأسماء الموضوعة لهذه المعاني مستعملة في 
ظواهرها الحقيقية . فإذا استعملت في غيرها من المعاني صارت مستعملة في 
غير ظواهرها المعروفة. ولا يمكن على أية حال أن نفهم منها نفس المعاني 
الأصلية ء فتكون إذن هذه الأسماء مجازية في المعاني الجديدة. 

ولو كانت هذه الأسماء تدل على كل معنى حقيقة لكانت مشتركة» فيكون 
الاسم إذا تجرد من القرائنء لم یعرف المراد مله ) ولیس الأمر كذلك لأننا 
نفهم عند الإطلاق من لفظ الرأس واليد» رأس الإنسان ويده» فإذا أضفنا الرأس 
إلى الجبل واليد إلى الله كان ذلك مجازا بلا شك فإننا لا نفهم من يد الله 
نفس ما نفهمه من يد الإنسان. 

والعلاقة التي بين المعنى الحقيقي والمجازي» إما أن تكون المشابهة 
وما غيرا اولي تسمى اسان وان تن جا ر . 

وأما المانعون للمجاز فيحتجون بالواقع اللغوي» إذ وجود الألفاظ 
المجازية مع الألفاظ الحقيقية جنها إلى جنب في كلام العرب نظما ونشراء يدل 
على أنهم لم يفرقرا بينهما بحد مع صحة أذهانهم وعمق درايتهم بمقاصدهم 
وأساليبهم في التعبير» لا لشيء إلا لأن هذا التقسيم غير معقول . 

ثم إنه لا يمكن لأحد أن يثبت بالنقل الصحيح - بله المتواتر - أن جماعة 
من العقلاء قد وضعوا هدا الاسم لهذا المعنى . . . حتی يجوز التفريق بين 
المعنى الحقيقي والمجازي على أساس الوضع . 

بل الصحيح أن دلالة اللفظ على المعنى إنما هي من قصد واحتيار 
المتكلم» فليس بينهما علاقة عقلية لازمة ولا علاقة توقيفية . فالمتكلم إذا قصد 
بلفظه معنی معینا فلا بد أن یقیده بما یفید مراده» وإلا لم يجز أن يتكلم بلفظ 


(۱۹) ابن تيمية للشيخ محمد أبو زهرة. ص ۲۷١‏ . 
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لا فرينة معه. والظاهر من كل لفظ هو ما يفهم منه في السياق الذي ورد فيهء 
فليس له ظاهر معین» فإذا خالفه صار مستعملا في غير ظاهره. 
فالاسماء إذا وضعت فإنما توضع للقدر المشتر بين المسميات» فتكون 
مقولة عليها بالتواطؤء الذي يفيد الاشتراك في جنس المعنى مع التفاوت في 
نوعه . وأما الاشتراك في اللفظ دون المعنى » فهذا إن جاز فهو قليل في اللغة. 
ونكتة الخلاف بين الفريقين كما يبدو مما سبق هي : هل إطلاق اللفظ 
على المسمى المعين هو باعتبار صورته ومعانيه» أم باعتبار وجود معنى معين 


فیه؟ . 


المعينء فلفظ الأسد مساو للأسد المفترس المعهودء فإذا أطلق على غيره» 
فقيل رأيت أسدا يمشي بين صفوف الناس. كان هذا الإطلاق مجازاء إذ 
المقصود هو الرجل الشجاع› وليس الأسد بلحمه ودمه. فحقيقة هذا ليست هي 
حقيقة هذا تماما. ولذلك صح عند المجوزين أن يقال ليس هو بأسد حقيقة 
وإنما هو إنسانء ولكن أطلق لفظ الأسد عليه مجازا لأجل المشابهة في محنى 
الشجاعة. 

والذين قالوا بالاطلاق الثانى ٠‏ صار عندهم اللفظ مساویا للمعنی › فحیت 
وجد المعنى جاز إطلاق اللفظ الدال عليه فلفظ «الأسد» معناه: الشجاع» فلما 
كان زيد شجاعاء كان إطلاق اللفظ عليه حقيقة . واللفظ عند الإطلاق لا يدل 
على شيء معين فلا بد أن يكون مقيدا بما يفيد المعنى المقصود. ولذلك صح 
عند المانعين للمجاز أن يكون اللفظ كله على الحقيقة . 

فكلا الفريقين له وجه صحيح › ومستند يعتمد عليه» ولکن پنبغي تحریر 

فأهل المجاز وإن كانوا قد أصابوا في قولهم بان دلالة نفس الألفاظ على 
المعاني ليست واحدة لما بينهما من الاحتلاف» وإن من معاني اللفظ الواحد 
ما پتبادر اك الذهن قبل غیره عل الإطلاق› فنفهم من أمظ الحمار الدابة 
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المعروفةء ومن لفطل الأسد الحيران المفترس المعهود» ومن لفط البحر مجمع 
الماء الكثير. . . إذ هذه الأسماء بمثابة أسماء أعلام لهذه الأشياء» ولذلك صح 


التشبيه بها كقولنا: زيد أسد» وعمرو كالحمار. فإنهم وقعوا في محذورين: 


الأول غار ك امال ال ي المي ارال ال دال 
على أنه موضوع له في الأصل إذ العلم بالوضع الأول لا يمكنهم إثباته بدليل 
مطرد صحيح . وقضية تبادر المعنى إلى الذهن عند إطلاق اللفظ هي على كل 
حال نسبية . فإذا اعتاد قوم إطلاق اللفظ على معنى معين صاروا يتصورونه قبل 
غيره» وكذلك الشأن عند كل أهل اصطلاح. 

الثاني : اعتبار إطلاق اللفظ على المسمى أو المعلى غير المشهور مجازا 
لا حقيقة فيه» وهذا غير صحيح على عمومهء إذ إطلاق نفس اللفظ على 
مسميات متنوعة ليس جزافا بل لتحقيق المعنى فيها ولو بنسبة قليلة أو لوجود 
مجاورة بين المسميات أو تلازم بينها. كمجاورة أهل القرية للقرية وتلازم كثرة 
الرماد لكثرة إقراء الضيوف وغير ذلك . 

والعرب من عادتها أن تسمى الشىء الواحد بالاسماء الكثيرة لما فيه من 
المعاني المتنوعة» وتسمى بالاسم الواحد المعاني الكثيرة لما بينها من التشابه 
والتقارس . 

فإذا نفينا أن يكون إطلاق اللفظ على بعض المعاني حقيقة » صار إطلاق 
اللفظ عليما عبًا لا مسو غ له. ee‏ 
معينة» ثم أطلقت بعد ذلك على غيرهاء فهذا لا يعني أ نه لیس بینها معنی 
مشترك» بل القدر المشترك بين المسميات معلوم ببداهة العقول» إ إذ التماثل في 
المسميات من كل وجه نادر. 

وخلاصة القول فإن إطلاف المجارز بالمعنی الذي تواضع عليه المتأخحرون 
يشعر بنفي حقيقة ما دل عليه اللفظ» ولو تساهلنا في إطلاق المجاز على كل 
معنى لم يوضع له اللفظ» في نظرنا لخرجت معظم الاستعمالات عن كرنها 
حقيقة فيما دلت عليه وقد وقع هذا المحذورء | إذ عمل بعض أهل المجاز على 
حمل أكثر الألفاظ على المجاز كأبي الفتح عثمان بن جني (ت - ۳۲ ثلا 
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وأما النافون للمجاز فهم وإن أصابوا في قولهم بأن الألفاظ وضعت بإزاء 
القدر المشرك ن المعاني» لآنها لا تكون في الحقيقة متماثلة من كل وجهء 
وأن المعنى المقصود من اللفظ يحدده السياق الحالى واللفظى الذي ورد فيه. 
فإنهم وقعوا في محذورين : 

الأول: إلغاء الوضصح مطلقاء ببحيٹ لا يکو اللفظ قد وضع أصلا 
ف و ا ا ر 

الثاني : اعتبار إطلاق اللفظ الواحد على المسميات المختلفة بنفس 
المعنى » فصارت الحقائق المتنوعة كالحقيقة الواحدة. فاللفظ وإن تنوعت 
إضافته إلى مسميات مختلفة لا يخرج أن يكون حقيقة . 


وعلى هذا القول» فالعرب لم تضع اسما لمسمَى معين. فلفظ الحمار لم 
و 

ولكن وضع كل لفظ بإزاء المعنى الفسرك اخ فلا يفهم من لفظ 
الا هة ب اا ل ا ا 
عن دلالة قوله ا E‏ قت IES‏ ر 
اَي حَِظي © وَمَسَلالقَرية الڪ افا والي يرال ملافا 
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قال : «فهذه الأية في مثل معنی الآيات قبلها لا تختلف عند آهل العلم 
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وأهل العير. بينما ابن تيميّة يعتبر اللفظ دالا على الأمرين معا والسياق هو 


وبعد استعراض حجج الفريقين يبدو أن الخلاف بينهما ليس مجرد 
د کر اا ارو اوا 
أحدهما ينفيه الآحرء وإن كان لقولهما وجه يصح به. وإذا كان لا بد من التوفيق 
بين الرأيين فلا ينبخغي أن يتم على حساب أحدهما بإلغاء قوله» وإثبات قول 
الآخر باعتبار كونه صادرا عن الأكثرية. إذ لا معنى لإلغاء أحد القولين ما دام 
لکلیهما وجه يصح به» ولأجل ذلك لا أتفق مع عبد العظيم المطعني في النتيجة 
التي انتهى إليها في كتابه «المجاز في اللغة والقرآن الكريم»» حين حكم بأن 
لابن تيمية مذهبين : أحدهما القول والآخحر نفي المجاز. وأن القول 
خحضم الجدل ا الذي E‏ مع کر e‏ تأویل ‏ انان اأكاض 
ال ا 0 بل الثابت عنه بلا ريب هو القول الثاني لأنه صرح به في أکثر 
من موضع تصريحا لا يقبل التأويل . 


ویردو أن العرب حين وضعت الأسماء للمسميات لم تقصد أن یکون 
ال ا إذ لو كان الأمر كذلك لكان لكل شيء 
متميز عن غيره اسم حاص به» إذ ما من شيء إلا وهو يختلف مع غيره ولو بنسبة 
قليلة» فهذا الجبل ليس مثل هذاء وهذا البحر ليس مثل هذا من كل وجهء 
ورأس الإنسان ليس كرأس سائر الحيوان بل لا بد أن تقصد باللفظ المعنى الذي 
ذلك جا ها اة ال الوخد رل آكر ن مى 


ا من المعنى الا بينهما› أو لو جود تقسارب 
أو جاور أوتلازم بينهما. ومما يدل على صحة هذا القول هو وجود إضافات 


.۸۸١ انظر الجزء الثاني ص‎ )۲١( 


مختلفة لنفس الألفاظ في شعر العرب القدامى بدون تمييز يفصل بين استعمال 
اللفظ في حقيقته أو مجازه» ويشهد لذلك قول امرى القيس : 

وليل کمرج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي 

فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجارًا وناء بكلكل 

فقد أسند لفظ «الصلب» لليلء وهذا الإسناد أما أن يکون على سبیل 
المجاز كما يقول أهله» إذ ليس لليل صلب حقيقي يمكن تصوره» وإما أن 
يكون على سبيل الحقيقة إذ معنى الصلب موجود فيه ولا يشترط أن يكون 
محسوساء فكثير من الأمور المعنوية لها أسماء وإن لم ندركها بحواسنا 
ا 

وعلى كل حال فلا ينبغي نفي حقيقة ما دل عليه اللفظ وما قصده المتكلم 
بكلامه . واعتماد المجوزين على الوضع السابق في نفي كون اللفظ مستعملا 
في معناه الحقيقي فيه نظرء إذ الوضع قد يمكن العلم به وقد لا يمكن في 
الغالب لتعذر النقل الصحيح عن العرب في ذلك» ويبقى أقوى ما يدل عليه هو 
المعنى العرفي المشهور من إطلاق اللفظ إذ كثرة استعمال اللفظ في المعنى 
المعين يجعله متبادرا إلى الذهن أكثر من غيره» بحيث يظن المطلق له أنه 
موضوع له في الأصل» وقد لا يكون الأمر كذلك. 

والمعاني العرفية التي تفهم من الألفاظ عند الاإطلاق ليست واحدة عند 
جميع الناس فلكل قوم معان عرفية يختصون بها وقد يشتركون مع غيرهم فيها. 
وعلى أية حال فلا ينبغي اتخاذها مقياسا ثابتا وعلامة على الوضع. إذ علاقة 
اللفظ بالمعنى تبقى علاقة قصدية ونسبية بحسب كل قوم . 

وإذا كان الأمر كذلك فإن كون اللفظ حقيقة أو ليس بحقيقة هو أمر نسبي. 
إضافي فإذا اعتاد قوم إطلاق لفظ معين على معنى معين صار عندهم حقيقة في 
هذا المعنى » بخلاف غيرهم فقد يعتبرونه مجازا. 

وللخروج من الخلاف الذي دار بين القائلين بالمجاز والمانعين له لا بد 
من إعطاء تفسير جديد لكل من الحقيقة والمجاز يتسم بالمرونة ويحقق مقصود 
الطرفين بلا إجحاف. 
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فالحقيقة ليست تلك العلاقة اللازمة بين اللفظ والمعنى» أو استعمال 
اللفظ في المعنى الوضعي» وإنما هي حقيقة نسبيةء فكل من اعتاد إطلاق لفظ 
ف مد مار ع اسحنل الل اة مقر فلات 
المعنى . فإن اطلق على غيره كان مجازاء أي لا يقصد به المعثى السابق نفسه. 

وأما المجاز فلا ينبغي تفسيره على أساس أنه مقابل للحقيقة» بل على 
اساس إنه مكمل لها وموسع للمعنى المتعارف عليه. ولذلك نجد المتقدمين 
كالشافعي وسيبويه ونحوهم يفضاون التعبير عن المجاز بالاتساع والاختصار. 

واستعمال المجاز بمعنى التوسم والاخحتصار لا يلزم عنه تلك المحذورات 
التي تلزم المجاز الاصطلاحي الذي يلغي ما في اللفظ من حقيقة مقصوده لدى 
المتكلم. إضافة إلى كون التفسير المجازي ليس مطرداء فما يعتبره بعضهم 
مجازا يعتبره البعض الآخر حقيقة . 

فالمجاز لا ينبغي اعتبار اشتقاقه من الجواز بمعنى تجاوز اللفظ ما وضع 
له من معنى » وإنما من الجواز الذي هو بمعنى الجائز» أي أن إطلاق اللفظ 
على المعنى غير الشائع عندي» جائز باعتبار ما بينهما من علاقة أما لوجود قدر 
مشترك بين المعنيين أو لوجود تجاور أوتلازم. . . 

ولا ريب أن المجاز بهذا المعنى هو أقوم من المعنى الاصطلاحي على 
مستوى التفسير لاستعمال الألفاظ فى الإضافات المختلفة . فإذا قلنا مثلا: يد 
اة فعا مى عا اة 5 ماي ااا مون رمي واا فا : 
بذ الله همتا من هل ةل اف با ل اها دون ضرا فإطلدق لغ ال 
على الله مجاز بمعنى جائز بالنسبة إليناء وهي بالنسبة إلى الله حقيقة . 

والمقصود هو أنه لا ينبغي أن نفهم المجاز منافيا للحقيقة لما بينهما من 
تكامل . وعلى أساس هذا التفسير يمكن أيضا إدخال المجاز كأحد أقسام 
الحقيقة» كما فعل أهل المجاز أنفسهم حينما جعلوا الحقيقة تتنوع إلى حقيقة 
لغوية وشرعية وعرفية . فنضيف مجازية أيضاء إذ ليس بين ما هو مجازي وما هو 


عرفي فرق واضح وهو المطلوب . 
وبهذا التوفيق يتم الجمع بین المجوزين والمانعين للمجاز. 


۸ 


الفصل الثالت: 


موقف ابن تيميّة من التأويل 


إن موقف ابن تيمية من التأويل لا يختلف عن موقفه من المجاز» فهما في 
E‏ ا ق 
النصوص ويقلصان من دلالة الظاهر في الاحتجاج» وإن كان هناك من فرف 
بينهما فهو في مجال كل واحد منهماء فالتاويل غالبا ما يستعمل في النصوص 
الشرعية» والمجاز في النصوص الأدبية. 

والتأاويل كلفظ له جذور في لغة العرب وفي القرآن والسنة» والخلاف بين 
ابن تيمية وغيره» لا يدور حول وچوده وعدم وجرده وإنما يدور حول مفهومه 
ا 


فقد ادعى جمهور المتأخرين من متكلمين ونقهاء وصوفية وغيرهم أن 
معلى التأويل في لغة القرآن هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 
المرجوح لدليل يقترن به. ومنع ابن تيمية أن يكون التأويل قد جاء بهذا المعنى 
لالغة ولا شرعا. وذهب إلى حلاف ما استقر عليه رأي الجمهور مبينا أن لفظ 
التأويل في لخة القرآن والسنة وكلام السلف قد ورد بمعنيين : أحدهما الحقيقة 
الخارجية التي يصير إليها الكلام» والآخر تفسير الكلام وبيان المراد منه . 


وللإيضاح القضية يجدر بنا أن نقرر في البداية ما يلي : من المعلوم أن 

مدلولات الألفاظ تتغير باستمرار من زمن إلى زمن بسبب اخحتلاف العرف 

والاصطلاح . وإذا کان الأمر ذلك فليس من المنهج العلمي في شي ءَ أن 
۹ 


نستدل على عة الشارع بالاصطلاحات والمعاني المتأخحرة ما دام في اللامکان 
الاستدلال باللغة المعاصرة له. 

وإذن فلا بد من اللجوء إلى استفقراء النصوص اللخوية والشرعية 
واستنطاقها لتحرير محل النزاع وإيضاح وجه الخلاف | 2 إذ الرجوع إلى الأصل 
صل . 
معنى التأويل لغة وشرعا 

إذا نظرنا في المعاجم اللغوية القديمة» نجد أنها قد تعرضت لمادة 
التأريل والأول ومعتاها في کلام العرب وکلام الشارع . 
«الهمزة والوار واللام أصلان : ابتداء الأمر وانتهاؤه . أما الأول فالأرل وهو مبتدأً 
الشيء والمؤئثة الأولى . . . 

ويقول : وآل يؤول أي رجح . قال بعقوب : يقال : أول الحكم الى هله : 
آي أرجعه ورده إليهم . قال الأعشى : أؤول الحكم لف أهله. 

ويقول: (وفي هذا الباب تاویل الكلام» وهو عاقېته وما يؤول إليه› وذللف 
قوله تعالی : لط ون ل تاو 4 (الأعراف: ۳ه] يقول: ما يؤول إليه في 
وقت بعلهم ونشورهم»' . 

وفي ولسان العرب» اش منظور (ت ۷۱۱ ه) تجده يسوق ماد آول» 
ویستشهد على معناها من کلام ا ومن نصرص الوحي› يقول : «الأرل 
الرجوع» آل الشيء يؤول أولاً ومالا: رجع» وأول إليه الشيء: رجعه. وألت 

عن الشيء : ارتددت عنه» وفي البحديث: من صام الدهرء فلا صام ولا آل أي 

رجع إلى خير. .. 

[۳۹4 فر رقرلة غر وجل :ا ولماباتوة تاودا [یونس:‎ SE 
أي لم يکن معهم علم تأويله. .. وقيل معناه لم يأتهم ما يول إليه أمرهم في‎ 


.٠١١ ٠١۸/١ مقاییس اللغة ج‎ )١( 


التكذيب به من العقوبة. . . وقالأبو عبيد قي قوله : ل ومای لم تاو را لاا € 
آل عمران: ۷ع قال ؛ التأويل المرجع والمصير»”. 


ويقول ابن الأثير في مادة التأويل: «هو من آل الشيء يؤول إلى كذا أي 
رجع وصار إليه » والمراد بالتاويل نقل اللفظ من وضعه الأصلي إلى ما يحتاج 
إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفض. 

وفي كتب التفسير المتقدمة» نجد في طليعتها تفسير الطبري» يعرضص 
بيان معنى التأويل في سياق الآيات القرآنية فيقول في ی تعالی : 
اا ذبن انوا يعوا اوا ارو وال اونگ قان َعَم ئي ف 
شىء و راسو لیا نگ رود ر الَو واليووا! َخردَركَ 2 
تاولا ) [النساء: .]٥۹‏ يعني موثلا ومغبة ول عاقبة . . عن مجاهد 
و CTO Oe‏ 

َاأوبلا) فيقول: ذلك أحسن وجير عاقبة. . . قال ابن زيد في قوله: 

« ذلك يروآ سنأو 4 واحسن عاقبة قال والتأويل التصديق . 

ويعقب على لفظ التاويل الوارد في ل ال وقد ھم یکی 
صاع عار شیو قور د ومون ت TESIRA‏ 
تأویله GE e EEE‏ ڀالحيّ ¢ [الاعراف : 
.]٥۳- ۲‏ بقوله: هل ينتظر هؤلاء المشركون الذين يكذبون بايات الله 
وجدوں لقاءه إلا تأويله؟ يقول: إلا ما يؤول إليه أمرهم من ورودهم على 
عذاب الله وصايهم جحیمه» وأشباه هذا مما وعدهم الله به. . . عن قتادة: 
مل یرود رل راراق توي ,% تأويله ؛ عاقبته. . . عن مجاهد 
کلیظر 5ری ) قال: جزاءه. . 


(۲) لسان العرب م ۱۱/ص .٤-۳۳‏ 
(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر ج .۸٠/١‏ 
)٤(‏ ۰ جامع البیان عن تأویل آي القرآن م ٠٥۲-۱١۱/۲‏ . 
)٥(‏ نفس المصدر ص ۲۹۳۔٤٠۲‏ . 
1٥1‏ 


١‏ إن لفظ الأول والتاويل يستعمل غالبا في لغة العرب بمعنى العود 
والرجوع والمصير. وهذا فيه إشعار بارتداد الشيء إلى أصله. . . وإن اللفظ من 
خلال تتبع وروده في سياقات مختلفة في القرآن لا يكاد يخرج عن هذا المعنى 
اللغوي› فياتي ہمعنی العاقرة والمصير سواء أكان ذلك واا آم عقابا. 

۲ إن لفظ التأويل يأتي أيضا بمعنى التفسير» أي تدبر الكلام وبيان 
معانیه . فالتأاویل هو تفسير ما يؤول إليه اللفظ. والطبري في جامع البيان 
بستعمل التأويل بهذا المفهوم . 

۳ إن لفظ التأويل بمعنى صرف الكلام عن الظاهر الراجح إلى المعنى 
المرجوح لدليل يقترن به» لم يذكره أحد من أهل اللغة وأهل التفسير المتقدمين 
المتاحرين كلسان العرب لابن منظور أو تاج العروس للزبيدي وأن هذا التفسير 
هو منسوب إلى المتأحرين من أهل الكلام والفقه . 

وعلى كل حال فتأويل الكلام عند المتقدمين لا يخرج عن أن يكون 
بمعنى ما يدل عليه ويطابقه من الحقائق الخارجية» أوبمعنى ما يدل عليه من 

وأما تفسير لفظ التأويل بأنه ترك الدلالة الظاهرة من اللفظ إلى دلالة حفية 
لوجود دلیل راجح » فهذا المعنى غير مفهوم من النصوص الشرعية. 

والذي حمل هؤلاء على اعتقاد أن التأويل بهذا المعنى » علاقته بالتفسير 
الذي هو أعم منه. لكن تخصيص التأويل بهذا المعنى الذي ذكروه هو 
تخصیص بدرل مخصص . 

معنى التأويل عند ابن تيمية 

لقد تعرض ابن تيمية للفظ التاويل» وسلك في تحليل مفهومه مسلك 
اللغويين والمفسرين فقرر أن التأويل مصدر لأول يؤول E‏ وهو تعدية 
آل - يؤول - أولا بمعنى عاد إلى كذاء ورجع إليه. ومنه ما يؤول إليه الشيء. 
ويربط بين لفظ الأول والأول باعتبار أن الأول مشعر بالرجوع والعود» في حين 

o۲ 


أن الأول مشعر بالابتداء"). وعلى كل حال فلفظ الأول هو مشعر بالرجوع إلى 
الأول أيضاء ولذلك يعبر عن إرجاع الكلام ا عين حقيقته المقصودة منه بأنه 
تأويل له. 

وقد ذكر ابن تيمية أن لفظ التأاويل قد يطلق ويراد به ما يؤول إليه الأمرء 
وإن وافق مدلول اللفظ ومفهومه الظاهر. وقد استعمل في القرآن بهذا المعنى › 
وهو الشائع في عرف المتقدمين» ويراد به تفسير الكلام وبیان معناه سواء واف 
ظاهر اللفظ أم خالفه. وهذا هو اصسطلاح کثیر من أل التفسير الق دين 
كمجاهد والطبري في تفسيره حيث يقول: القول في تأويل كذا وكذا» واختلف 
اهل التأويل في هذه الأية. 

ويراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلیل 
يقترن به» وهذا المعنى ليس معروفا عن المتقدمين وإنما هو اصطلاح حادث 
للمتأخرين. 


ويستدل ابن تيمية على ما ذهب إليه بما ورد في القرآن والسنة وكلام 
السلف» ويسوفق أقوال المفسرين ومن ذلك ما جاء عن «ابن عباس في قوله: 
هلسرو ناويد تصديق ما وعد في القرآن» وعن قتادة: تأویله ثوابه . 
وعن مجاهد: جزاؤه. وعن السدي : عاقبته. وعن ابن زيد: a‏ 
تأویله : ما يؤول إليه أمرهم من العذاب وورود النا 0 , 


والكلام الذي یراد تأويله» إما أن يكون خبرا أو إنشاء .فتأويل الخبر هو 
وفرع نفس ما آخبر الله به في القرآن عن بوم القيامة وأشراطهاء والبحنة والنار 
وما فيهما من النعيم والعذاب . وهو نفس المدلول الخارجي لآيات السوعد 
واجتناب فعل المنهيات . 


. ۲١ 'انظر مجموعة الرسائل الکبرى م ص‎ )١( 
. ۳٦٤/۱۷ الفتاوی‎ )۷( 


or 


يقول موضحا ذلك «فتأويل الكلام الطلبي» الأمر والنهي» هو نفس فعل 
المأمور به وترك المنهي عله كما قال سفيان بن عيينة: «السنة تأويل الأمر 
والنهي» . وقالت عائشة: «كان رسول الله کل يقول في رکوعه وسجوده : 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بتأول القرآن». وقيل لعروة بن 
الزبير فما بال عائشة كانت تصلى فى السفر أربعا؟ قال: تأولت كما تأول 
عثمان . ونظائره متعددة. . 


وما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه» وعن اليوم الآخر» فهو نفس 
الحقيقة التي أخبر عنها»“ . 

وفي الحدیث ان النبی پڈ لما نزل قوله تعالی : « قل هوالادرٌ أن 
ْمَك عب عَدَابًا وفك ) [الانمام : .]٠١‏ قال : «إنهاكائنة ولم يات تأويلها 
بعد»“ وقد دعا لابن عباس فقال : «اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل»''“. 

فمن خلال هذه النصوص يتبين أن التأويل يأتي غالبا بمعنى حقيقة ما يدل 
عليه اللفظ في الخارج» وعلی هذا فایات القرآن حین نزلت کان منها ما مضی 
تأويلهن » ومنها ما وقع تأويلهن في عصر النبوة أو بعده» ومنها ما لا يقع تأويلهن 
إلا يوم القيامة مثل ما ذكر من الحساب والجنة والنار. وهذه الأمور التي لم تقع 
بعد لا يعلم أحد من العلماء تأويلها أي حقيقتها الخارجية إذ لم يشاهدوا عينها . 
وإنما يعلمون إجمالا معناها الذي دلت عليه الآيات . وهذا ما يشير إليه قوله 
نمال ہ6 ا ےا رما ااا ولھ € ی ۲۹ا ا 
بين الإحاطة بعلم ما في القرآن وبين تأويلهء فالإحاطة تقتضي معرفة تمام معاني 
الكلام وهذا يدركه العلماء وإتيان التأوبل وهو نفس وقوع المخبر عنهء فهذا قد 
اسا الله تعلهة: 


وقد أوضح ابن عباس أن «التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب 
)^۸( درء تعارض العقل والنقل YS‏ 


, رواه الترمذي وقال حدیٹ حسن‎ )٩( 
. رواه البخاري‎ )٠١( 


من کلامهاء e‏ أحد بجهالتىه › وتفسیر يعلمه العلماء» وتفسير, 
۰١‏ يعلمه إل الله فمن ادعی علمه فھو کاذب)('') . 


وخحلاصة القول فإن لفظي التأويل والتفسير قد يأتيان بمعنى واحد فيكون 
التاويل بمعنى شرح الكلام وتفسير معناهء وقد يختلفان فيراد بالتفسير بيان 
معانى الألفاظ وشرحها بألفاظ واضحة» ويراد بالتأويل نفس الحقائق الخارجية 
التي هي مدلول الألفاظ . 

وبهذا يتبين أن ابن تيمية في تفسيره ES‏ 
القرآن والسنة قد التزم بما ذكره أهل اللخة وأهل التفسير ولم يخرج عنه قيد 
أنملة» بخلاف ما ذكره المتأخرون e‏ 


إن التأويل بالمعنى الاصطلاحي الذي تواضع عليه أهل الكلام والفقه 
والتصوّف. كما مر» لا أصل له عند الناطقين بالعربية وعند السلف» وإنما نشأً 
في ظل ظروف وعوامل معينة . 
ويبدو أن لظهور هذا المفهوم علاقة مع ظهور المجازء إذ كلاهما يراد به 
ا الف طاهر اللفظ رابو الفرج اين الجرزي في تتريفه لايل يشير لهذا 
المعنى بقوله: هو نقل الكلام عن وضعه إلى ما يحتاج في | إثباته إلى دليل لولاه 
ما ترك ظاهر اللفظ . فالتقارب بينهما واضح » وإن كان المجاز في الغالب 
لا یحتاج إلى دليل منفصل یبین معناه» لأن في السياف من القرائن الذالة على 
كونه غير محمول على الحقيقة بخلاف التأويل فهو يحتاج إلى دليل منفصل 
سواء کان سمعيًا أم عقليا 
والتأويل الاصطلاحى فى نظر ابن تيمية » إنما ظهر بعد القرون الثلاثة 
لأولى ؛ فهو على هذا الأساس اصطلاح حادث بل مبتدع لم يقل به أحد من 


م سید می 


. ٤٥ * /۱۷ الفتاری‎ )۱۱( 


السلف والأئمة المتبوعين”'٠.‏ والسبب في شيوع هذا المفهوم هو كثرة الخوضص 
رالكلام في آيات الصفات وآيات القدر» وغيرها من طرف المعتزلة وأضرابهم . 

ويذهب محمد السيد الجليند إلى ترجيح أن يكون معلى التأويسل 
المحدث قد جاء من جهة فرق الشيعة والباطنية» إذ كانت تستعمل كثيرا لفظ 
الظاهر في مقابل الباطن حتى أطلقوا في کتبهم «آن لکل ظاهر باطتا ولکل تنریل 
تأويل». وهذا المفهرم لم يبق منحصرا في هذه الدوائر بل تسرب إلى كتب 
المتصوفة كالغزالي وغیره"' . 


والظاهر أن نشوء هذا المفهوم هو مرتبط بنفي الصفات وباختلاف طوائف 
المتكلمين في قضية المحكم والمتشابه . ولذلك نجد أن بعض السلف من 
المتقدمين قد أهتموا بالرذ على الفرق التي تحرف الكلام عن مواضعه كالجهمية 
ومن تابعهم . فالا مام أحمد بن حنہل يؤلف كتابا اتا باسم «الرد على الزنادقة 
والجهمية فیما شکت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله» . 


فالمتکلمون لما تأولوا كلام الله على ما أرادوه من المعاني» وحرفوا 
الكلام عن بعض مواضعه» سموا ذلك تأویلد وإن لم يكن كذلك» واحتجوا 
ا المتشابهات وذكروا أنه المراد في آية آل عمران :3 ومای لم ناوي 
إا راسخر فلار 4 [آل عمران: ۷] فصار التأويل عندهم سلاحا لدفع 


الاحتجاج بظواهر النصوص الشرعية . 


و یسب کثرة الكلام في آیات الصفات والقدر» کنن الناس أن 
المراد بالتأويل هو ما يخالف ظاهر اللفظ . فتساءل بعضهم عما إذا كان كلام الله 


قد تضمن ما لا يعلم معناه وتعبدنا بتلاوة حروفه بلا فهم؟ . 
فذهب طوائف من المتمسكين بظاهر آية آل عمران إلى تجويز أن يكون 


(۱۲) انظر الفتاوی ٤١ ۱/١۷‏ . 
(۱۳) انظر کتابه : الا مام ابن تيمية وموقفه من التأويل ص ٤۸‏ . 
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ل ن عاو ا قاد واا راف ا م لف جى 
إثبات تأويلاتهم المحرفة للكلام عن مواضعه . *'“. 

و فال ان الفا رة ازيل الفراة واوا تاريل على 
المعنى الذي اصطلحوا عليه فصاروا على مراتب في التحريف . فهم إما باطنية 
قرامطة يؤولون الأخبار والأوامر» أو صابئة فلاسفة يؤولون عامة الأخبار عن ذات 
الله وصفاته وعن المعاد والحساب » و إمّا جهمية معتزلة يؤولون آيات الصفات› 
وبعض ما جاء عن اليوم الآخر وآيات القدر. وقد تابعهم متأحرو الأشاعرة في 
بض ما تأولوه(*'٠.‏ 

وكلا الطائفتين أحطأت في فهم معنى التأويل الوارد في آية آل عمران» 
وهذا الغلط إنما -حصل بسبب الاشتراك في لفظ التأويلء فصار كل من اعتقد 
أن معنى التأويل في القرآن» يقصد به ما تعوده في اصطلاحه» أثبت العلم به آم 
ھا عن الراسخين في العلم . 

فطائفة المتمسكين بظاهر التصوص من المنتسبين للسئة» فسرت لفظ 
التأاريل إما بالمعنى أدصي المحدث» فصارت تقف عند قوله تعالى : 
ومایش م تاوا إا ». وقالت بأن المراد بآيات الصفات وغيرهاء هر 
حلاف الظاهر المفهوم منهاء ولكن مع ذلك ينبغي إ إجراؤها على ظاهرهاء 
فوقعت في التناقض › حیٹ أثبت لھا تاویلڈ يحالف ظاهرها : ٹم قالت تحمل على 
ا . وإما بمعنى التفسير ووقفت مع ذلك على قوله: # نیاوی 
اا4 ونسبت aT‏ إلى السلف» مع العلم أن القول الأخحر 
وهو الوقف على : « والرًسحوْنَق لعا » منسوب أيضا للسلف. ولكن لم 
تفقه مرادهم بالتأويل . والمقصود د هنا أنه لا يجوز أن يراج بالتأويل معنى التفسير» 
ثم یجڄوزالوقف على قوله :3 ومای کم اوي 4 s‏ |( لما يلزم عن ذلك من 
اتهام الأنبياء واتباعهم بالجهل وعدم الدراية بما أراده الله بكلامه والضلال. 


. ٠١/۲ انظر مجموعة الرسائل الکبری‎ )١ ٤ 
. ٠١/۲ انظر نفس المصدر‎ )۱٠١( 


\o¥ 


وهذه الطريقة في التعامل مع نصوص الوحي يسميها ابن تيمية طريقة 
أهل التضليل والتجهيل”' . 

وأما طائفة أهل التحريف والتأويل» فقد فسروا التأويل بالمعنى 
الاصطلاحي الذي ابره ووقفوا عند قوله تعالی : وال سحو نق الملر 4% 
إذ لا يجوز أن يخاطب الله عباده بما لا معتى له وبما لا يدركه أهل العلم منهم . 
فالأ نبياء في نظر هؤلاء وإن كانوا قد قصدوا الحق بكلامهم» فهم لم يبينوا 
ما يدل على مرادهم » وإنما وكلوا بيان ذلك إلى العلماء» ثم يجتهدون في تأويل 
أقوالهم على ما يوافق المعاني التي رأوها صالحة لأن تحمل عليها في نظر 
عقولهم » وحتى يدفعوا ما يتوهم من ظواهر النصوص. وهم في سبيل دفع توهم 
التشبيه والتجسيم يتعسفون في التأويل ويلجأون إلى إخراج اللغات عن معانيها 
المعروفة إلى غرائب المجازات والاستعارات. فيقعون فى شر أكثر مما فروا 
منه. مع أنهم يعلمون بأن الأنبياء لم يقصدوا ذلك البتة. ۰ 


وطائفة أحرى يسميها ابن تيمية بأهل الوهم والتخييلء يقولون بإن الأنبياء 
لم يبروا عن الحق بما هو عليه في نفس الأمرء وإنما حيلوا للناس الأمور التي 
أخبروا عنهاء فتحدتوا عن الله وعن صفاته بما يوهم آنه جسم عظيم » وعن 
اليوم الأخر بما يدل على أن فيه معادًا بالأبدان حقيقة ونعيما وعذابا ممحسوسين . 
ولیس الأمر كذلك وإنما هو مجرد تخییل وإيهام لمصلحة الجمهرر الذي 
العامة. ولا ريب أن هذه الطائفة هي من أكثر الطرائف غلرًا وإلحادا. 

وهؤلاء جميعا في نظر ابن تيمية يشتركون في كون الرسول يل لم يبين 
المقصود بالخطاب› م متعمداأ إيهام جمهور الناس› کما هو رأي طائمة آهل 
الوهم والتخبيل من الفلاسفة ونحوهم» وإما جهلا منه كما هو حال طائفة من 


.٠١- ٠١/١ انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١١( 
.١١-۸/١ انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )۱۷( 
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أهل السنةء وإمًا أنه قد وكل بيان ذلك إلى عقول الناس وهو رأي عامة 
المتكلمين . 

ومما سبق يتبين أن ظهور التأويل قد حفت به عوامل كثيرة أهمها اختلاف 
فرق المتكلمين حول آيات الصفات وآيات القدر والمحكم والمتشابه. 

لقد کان در سسورة آل عمران مشار حلاف عریضصس بين طرائف 
المسلمين» إذ تضمن لاه مواضصم للخلاف وهي : تحديد معنی المحكم 
والمتشابه» تحدید معنی لفظ التاويل الوارد فیها» تحديد موصع الوقض فيها. 
فتدا حل هله الأمرر جميعا نجم عله اضطراب في تفسیرها»ء واحتلاف ا 


ولبيان وجه الخلاف وتحرير محل النزاع يجدر بنا أن نستعرض آية 


آل عمران وما قل في سب نزولها. 
Aes 0‏ 
قال تعالی : وهر ایآ لیک لک لب سنه ٤الت‏ عملت هنا 
Ki 4‏ ٌ ا 


آلکٿب رتچ امآ ینف اوور ريع تیعون مايه مه ناء 


سے 
جو بے رت ر 


اشک اة تاریری مایت کم تاريل ا5ف ريغام 
ا TS‏ ۶إ الوا آلا لی 4 ال عمران: ۷]. 

ويذكر الطبري في ت ا الآأية روایتین. الادلى | أنه «کان قوم من 
ا من قىلها (أي الحروف المشطمة التي ذ في أوائل ا مدة الأسلام 
وأهله» ويعلموا نهاية محمد وآمته» فأكذب الله أحدوثتهم بذلك» وأعلمهم أن 
ما ابتغوا علمه من ذلك من قبل هذه البحروف المتشابهة لا یدرکونه ولا من قبل 
غيرها وأن ذلك لا يعلمه إلا الله . 


(۱۸) جامع البیان . الطبري م ۷١ - ۱۷٤/۳‏ 
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8 4 واد اھ ا OR‏ 


وهذه الرواية اعتبرها أشبه بتأويل الآية» لكن ابن تيمية يضعفها باعتبار 
أنها نقل باطل لا يحتج به لأنها من طريق الكلبي» ولأن سؤال اليهود ‏ إن صح - 
فقد كان في بداية مقدم النبي بها إلى المدينة. وهذا لا يتوافق مع نزول سورة 
آل عمران متأخرة عن هذا الزمن . ولأن دلالة حروف المعجم مثل ألم وغيرها 
على مدة بقاء الأمة دلالة باطلة'٠.‏ 


ويرجع ابن تيمية الرواية الثانية التي تقول: بأن نصارى نجران حينما 
وفدوا على النبي يي ناظروه في أمر المسيح › واحتجوا ہما ورد في القرآن من 
ضمائر الجمع نحو قضيتنا وإنا ونحن على أن الآلهة ثلالة > فدعاهم الرسول ييا 
إلى المباهلة المذكروة في السورة نفسهاء فلم يجيبوه وأقروا بالجزية('". 
ولذلك كانت غامة سورة آل عمران في أمر المسيح . 


وهوؤلاء النصارى احتجوا بمتشابه القرآن الذي او علد الألهة» وتر کوا 
الآيات المحكمة التي لا اشتباه فيهاء والتي تفيد أن الاله المعبود واحد كمثل 


سے سے سے 


قوله تعالی : ۸ ولک ھک اکم وود که هو امام 4 (البقرة: .]۱١۳‏ 
مع أن استعمال ضمير الجمع مثل | إنا وننحن» قد يطلق ويراد به الواحد الذي له 
أعوان آما شرکاء له أو مماليك . ويراد به الواحد المعظم الذي يقوم مقام من معه 
غیره e.‏ وتعالی لا يجوز أن یکون له شرکاء وآنداد» ونما له عباد من 
الملائكة وجنود يطيعونه ويتصرفون بأمره كما في قوله: اجى ريكلا 
ی [المدثر: .]۳١‏ ولذلك جاز استعمال ضمير الجمع كما يجوز لملوك 
الأرض أن ر أحدهم : نحن فعلنا كذا وكذا ومقصوده أن فعله تم بواسطة 
أهل ملكهء وللّه المثل الأعلى : 

ولما كان اللفظ واحدا والمعلى متنوع» وقع اللاشتباه لهؤلاء النصارى› 


(۱۹) انظر الفتاوی ۳۹۸/۱۷ . 
(۲۰) انظر جامع البيان Ns 11/T‏ وتفسير سورة الاخحلاص من مجموع الفتاوى 
Y/Y‏ 
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فوضعوا اللفظ في غير موضعه. وكان من قصدهم إثارة الفتنة وابتغاء تاویله الذي 
هو المدلول الخارجي الذي يدل عليه اللفظ وهذا ما لايعلمه أحد إلا اللهد٠.‏ 


وبهذا التقرير البارع يرجح ابن تيمية الرواية الأخيرة في سبب نزول 
الأية. 


تحديد موضع الوقف في الاأية 
لقد اختلف النقل عن السلف المتقدمين من الصحابة والتابعين في 


تعيين موضع الوقف في آية آل عمران حتى ظن كثير من المتأخحرين أن هذا 


الاخحتلاف هو اخحتلاف تضاد» فمال كل فريق إلى ترجیح ما یعتقده أنه الرأي 
الصحيح اللائق بالسلف» من غير أن يدركوا مأاحذ كل من القولين المنسوبين 
إل 

فالوقف التام على لفظ الجلالة من قوله تعالى : ومای متأو إلا 
آل منسوب إلى عائشة وابن عباس وهشام بن عروة وغيرهم والوقف عند 
قوله : # والرسحو تف اماو ) منسوب إلى ابن عباس ومجاهد وغيرهما. 

وقد رجح فريق من المنتسبين للسنة من الخلف» أن المشهور عن جمهور 
السلف هو الوقف الأول على لفظ الجلالة لكي يمنعوا التأاريلات المحرفة لأهل 
البدع . واستدلوا على ما ذهبوا إلیه بان الله قصد ذم الذين يتبعون المتشابه 
ابتغاء تأويله» فكان من المناسب آن ينفي معرفة التأويل عن الجميع لأن 
ما ابتغوا مل اف شي الله اال مرح الراسخين في العلم 
لأنهم يؤمنون بالمتشابه ويوكلون العلم به إلى الله مع علمهم بالمحكم» 
بخلاف الزائغين عن الحق . واعتبروا الواو بعد لفظ الجلالة واو الأستئناف . 

واحتجوا ا ا وحهة نظرهم من أقوال السلف كمثل مارواه 
E‏ بن عبد الحكم عن عائشة أنها قالت: «كان رسونخهم في 


العلم أن آمنوا بمحکمه ومتشابهه ولم يعلموا تأویله» . وما روي عن ابي نهيك 


(۲۱) انظر مجموع الفتاوی ۳۷۸-۳۷۷/۱۷. 


٦۱ 


الأسدي أنه قال : راکم تصلون فلا مقطوعة « وماي ضام تاوا 
إا ا والرسخون لار ولون TS‏ عن ريا 4 فانتھی علم 
الا اف قولهم الذي قالو|ا"“» . وهذا یوافی قول أبن عباس في إحدی 
الراويتين عنه: إن الراسخين في العلم لأ يعلمون تأويله. 


في حين ذهب فريق آخر من أهل الكلام والفقه وبعض أهل السنة ا 
ترجيح الوقف الثاني على الراسخين في العلم» > لأن الله إنما ذم من طلب تأويله 
مع ابتغاء الفتنة أي من كان قصده فاسداء وأما من طلب التأويل من وجهه» ورد 
المتشابه إلى المحكم فهذا ليس بمذمومء ولولا أن العلماء يعلمون التأويل لما 
كان لمدحهم بالرسوخ في العلم مزية» ولو أن مجرد وصفهم بالتسليم كاف» 
لقال: والمؤمنون يقولون آمنا به. فتخصيص العلماء بالذكر دليل على أنهم 
يعلمونه والواو بعد لفظ الجلالة عاطفة. ويشهد لصحة هذا القول ماروي عن 
ابن عباس في قوله: أنا من الراسخين في العلم الذين تأويله . وهذا 
إمام التفسير مجاهد كان يقف على قرله تعالی : :$ والوسخونق العام %. 
وكان يقول عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند کل 
آية أسأله عنها. 


وأما رأي ابن تيمية في ترجيح أحد الوقفين» فقد احتلف قوله» فهو تارة 
پرجخ ما پعتبره قول جمهور السلف والخلف وهو الوقف على قوله تعالى : 
و ايلم تاور د إا » والواو بعده مستأنفة("" . وتارة يرجح الوقف على 
قوله : الي في آلمآر # والواو عاطفة من باب عطف المفرد على 
المفرد. ويرى أن هذا الوقف هو الأشبه براي السلف وإنما اشتهر الأول عنهم 
بسبب تبرم المأ حرين من التأويلات الحرفة للجهمية ونحوهب'. 


وتارة يرجح أن كلا القرولين حى باعتبار أنهما قراءتان ص حي حتان » والتأويل 


(۲۲) جامع البیان م ۱۸۳-۱۸۲/۳ . 
(۲۲۳) انظر الفتاری .٥١ ٥٤/۳‏ 
)۲٤(‏ انظر الفتاری ۱۷٠/ص ENES‏ 
kK‏ 
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المنفي غير التأويل المثبت. وهذا القول الأحير هو الأشبه بالحق إذ القولان 
منسوبان معا إلى السلف» فيكون الوقف على حسب المراد من التأويلء فإن 
كان المقصود به الحقيقة الخارجية المطابقة لمدلول اللفظ التى استاثر الله 
علحهاء فالرق فان لط الجادلة هو الأرلى رإن كان المقسرة به-الشة 
الذي هو بيان اللفظ وتوضيح معناه» فالوقف على الراسخين في العلم هو 
الأولى . 

وأما من جعل التأويل بمعنى التفسير ثم وقف على لفظ الجلالةء فقوله 
ظاهر الفساد» لما یلزم عنه أن أحدا لا يعلم تفسير ما في القرآن غير الله. وكيف 
يجوز أن یکون هذا القول صحیحا والله آمر بتدبر کتابه وحٹ على تفهمه» 
ومدح الذين يعقلونه ويعلمون ما فيه» كما في قوله : $ ك انمالك مر 
راء اتمه ولتک رولو آلا € [ض: ۲۹]. 

ولا شك أن هذا القول قد صدر عمن لم يتدبر حقيقة مايقول. وهؤلاء 
الصحابة لم يكف أحد منهم عن تفسير شيء من القرآنء فابن مسعود الصحابي 
الجليل يقول عن نفسه: مامن آية في كتاب الله إلا أنا أعلم في ماذا أنزرلت 
وماذأ عني بها. 

والتابعون أيضا لم يتوقف أحد منهم عن تفسير آية من القرآن باعتبار أنها 
من المتشابه الذي يعلم معناه» بل هذا القول إنما اشتهر على ألسنة بعض 
المتأحرين من المنتسبين للسنة» وكان غرضهم دفع التأويلات الباطلة لكن 

كما أن من ظن أن لفظ التأويل هو بمعثى صرف اللفظ عن ظاهره إلى 
معنى خفي لدليل يقترن به» ثم يقف عند لفظ الجلالة» فقوله أيضا معلوم 
الفسادء لأنه جمع بين المتناقضين› حیثٹ أثبت الآيات المتشابهات تأويلا ثم 
قال مع ذلك لا يعلمها إلا الله. 


المحكم والمتشابه 


لقد وصف الله کتابه بأنه محکم کله» وفي موضع آخر بأنه متشابه کله» 


EE 


کما وصفه بأن بعضه متشابه وبعضه محکم» فما معنی الاإحکام والتشابه وک 
يجوز الجمع بين الوصفين معا؟ 

المحكم هو بمعنى الفصل بين الشيئين المشتبهين» وتمييز الحق من 
الباطل» كالحاكم الذي يفصل بين الخصمين بواسطة الحكم» والمحكم 
المتقن» وإحكام الكلام إتقانه بحيث يتميز الصدق من الكذب في أخباره 
فلا يشتبه الحق على طالبه بغيره من الباطل . كما في قوله تعالى : تلك ءايلت 
الکشبالتكر [لقمان: ۲] أي الحاكم(". 

وآما المتشابه فهو ضد المختلف» وهو مشابهة الشيء لخیره من وجه ران 
خالفه من وجه آخر» والتشابه الذي تتساوی فيه وجوه الشبه یکون متمالا 
والمقصود هنا هو التشابه من وجه دول وجه» وهو في الكلام ما توافقت معانیه 
وإن احتلفت آلفاظه» بحیٹ یکون متناسبا يصدق بعضه بعضاء فلا پقع تناقضص 
في N EO a a‏ 
OT‏ 

والإحكام والتشابه بالمعنى السابق لا يمكن أن ينافي أحدهما الأخرء 
فکلام الله کله محکم باعتبار آنه متمیز عن الہشر ومحکم بحیث یمتنع ن یشتبه 
م غیره. وهو أیضا متشابه في معانیه يصدق بعضه بعضاء ولا یختلف» لأنه 
يخرج من مشكاة واحدةء وهذا ما يسمى بالإحكام والتشابه العام . 

ولكن في آية آل عمران نجد أن الله قد وصف بعض آیات کتابه بأنها 
محكمةء والبعض الآحر بأنها متشابهة» مما يوحى بان الإحكام فيها يخالف 
التشابه. قال تعالی : هو لز انر لیک الک کیک منکب 
رمت ر [ال عمران: ۷[ وهذا ما يسمى بالا حکام والتشابهالخاص . 


ولأهمية معرفة المتشابه لتعلق الذم به في الآية السابقة» اهتم ابن تيمية 


وخر 


باستقصاء معانيه» فصنفها في ثلاثة أنواع : 


(۲۵) انظر مجموع الفتاوى م .٦١- ٦/۳‏ 
(TY‏ انظر نفس المصدر . 


الأول: التشابه العام: وهو التشابه الذي يعم جمیع آیات القرآن وهر 
المذكور في قوله تعالى : « الله لجسن لثامتم هامنَان 4 
[الزمر: ٣۲]ء‏ فالايات كلها متوافقة e‏ ومتصادقة لا ا بعضها بعضا» 
ولذلك نفی الله عن كتابه صفة الاختلاف الذي هو بمعنى التضاد في قوله: 
} واکان من عن دعي راه لودو فيه اشڪر 4 [النساء: ۸۲]» وهلا النوع 
من التشابه لا ينافي الإحكام العام الذي وصف به کتابه في قوله : ال درگ 
RS‏ [هود: .]١‏ بل یوافقه ویعضده» 
فالتشابه التام ي إل بالا حکام العام حتى يكون الكتاب كله أية وبرهانا 
على کونه من عند اللّه. 

الثاني : التشابه الخاص: وهو الذي يختص ببعض الايات دون 0 
کما جاء في قوله تعالی واصفا کتابه : « مله ٤ای‏ ا 
e‏ مک 4 e‏ آات م ا 
والتشابه المذكور هنا لا بد أن يكون غير التشابه العام السابق الذي يحمد 
e‏ بينما المتعمد الحريص على اتباع التشابه الخاص مذموم سسا ته 
الفاسدة» وإرادته التلبيس وإثارة الفتنة بين الئاس . 


رالا ها بد ها موداي ملازم للاآّية» بحیٹ لا یدرکه العلماء 
الراسخون فيكون علمه قد استأشر الله به وإذا كان الأمر كذلك فالواجب 
الوقوف على لفظ الجلالة. 


الثالث: التشابه الإأضافى: والذي يكون مشتبها عن بعض الناس دون 
عض؛ وهو عند العلماء غير متشابه في حقهم كما قال تعالى على لسان 
بني إسرائيل: ل إن البقر هبه عَلْبّسّا 4 [البقرة: .]۷٠‏ وكما ورد في الحديث 
ا «الحلال بن والحرام بن ويينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من 
الان الا عا ل عاما و( ها هو ت حت الاس نظا ادف 
الغا ارت المدارة هارن ا عل اة ن الق ران ل بكرن 
مشتبها على أهل العلم . وهذا التشابه یکون من وجه دون وجه بحیث يلتہس 
على بعض الناس التمييز بين الأمرين المشتبهين» وهذا التشابه يقع في جميع 
٥‏ 


الأشياء إذ «ما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء فبينهما 
اشتباه من وجه وافتراق من وجه" ». 

ا أن یکول التشابه الذي من وجه دوك وجه اما يالىسىبة للملماء» 
فيعلموك المتشابه من حيث الجملة ولا يعلمونه من حيث التفصيل كحفيقة 
ما احبر الله به مما سیحدٹ بوم القيامة » إد هم یدرکول تفسسره ولا يدرکون 
كيفيته وعينه في الخارج» فتكون بعض الآيات معقولة المعنى لكن مجهولة 
الصورة*". 

والعلماء إنما كانوا عالمين بالمتشابه الذي يلتنس على كثير من الناس» 
باعتبار نهم يعلموك المحكم الذي يفصل الاشتاه ویبین وجه و وإك 
احتلمواء فلا بسختلفون في الإحكام والتشابه العام دمعنی أن کلام الله لا یکول 
متناقضا بل هو متصادق محکم لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ونما 
يقع الاختلاف بينهم في تعيين الا حكام والتشابه الخاص . 
اختلاف السلف في تحديد المحكم والمتشابه 

لقند احتلف علماء السلف فى تعيين ما هو محكم هن آيات القرآن 
وما هو متشابه على أقوال منها: 

الأول: المحكم : الناسخ الذي يعمل به. والمتشابه : المنسوخ يؤمن به 
ولا يعمل به. وهو قول قتادة والربيع والضحاك والسدي . 

الثاني : المحكم : مالم يحتمل من التأاويل غير وجه وأحد. والمتشابه : 
ما احتمل من التأويل أوجها. وهو قول الشافعي وأحمد في رواية عنه. 

الثالث: المحكم : مالم يحتج إلى بيان . والمتشابه : ما احتاج إليه. وهو 
قول أحمد في رواية عنه. 
وجود التشابه في المعنى وهو قول عبد الرحمن بن زيد. 


)۷( الفتارى ٣۲/ص‏ ۳ 
(۲۸) انظر الفتاوی ۳۸۳/۱۷- ٦۲-٥۹/۳۲‏ . 
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الخامس : المحكم من القرآن: ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه 
وما یژمن به ویعمل به والمتشابه: هو منسوخه ومقدمه ومؤخحره وآمثاله وأقسامهء 
وما يؤمن به ولا يعمل به"". وقد أضاف بعض المتأخرين آيات الصفات ضمن 
المتشابه وهذا فيه نظر. ) 


ومن قال من المتأخرين إن العلماء لا يعلمون تفسير المتشابه» فقد غلطوا 
في هذا.ومقصود السلف الذين ذكروا المتشابه» أن من الآيات ما تشتبه بغيرها أو 
تشتبه في معانيها» سواء قيل في المتشابه أنه هو المنسوخ أو ما احتاج إلى بيان 
أو ما احتمل أكثر من وجه أم غير ذلك. ومن زعم أن المتشابه لا يعلم معناه لزمه 
أن يفصل بين المحكم من الآيات والمشتبه منها. 


وهؤلاء السلف لم يكفوا عن تفسير شيء من الآيات باعتبار أنها من 
المتشابه» ومما يدل على ذلك قول أبي عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين 
كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان»ء وعبد الله بن مسعود وغيرهم أنهم كانوا 
إذا تعلموا من النبي ية عشر آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم 
والعمل» قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا'. 


وأما المتشابه الذي لا يدرك أحد حقيقته فهو ما اختص الله بعلمه مثل 


حقيقة ما وصف به ذاته وحقيقة الجنة والنار. . . 


وأما معاني ما وصف الله به نفسه وأحوال المعاد. فالعلماء يعلمون ذلك 
إجمالا وهم منڙهون عن أن يجهلوا جمیعا مراد الله بکلامه. وإن جاز أن يشتبه 
على بعض الناس المراد بسبب دقة معنى الآية أو غرابة اللفظ أو اشتباه المعنى 
بخيره» أو لعدم تدبره التام في المعنىء أو لقيام شبهة في نفسه تصده عن 
الاهتداء إلى الح . 


(۲۹) انظر الفتاوی ۳۸۹/۱۷ - ۳۸۸. جامع الہیان للطبري ۱۷۹-۱۷۲/۳ . 
(۳۰) الفتاوی ۳۹۰/۱۷ .۳۹٦١-‏ 
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نظرية ابن تيميّة في التأويل 

يرى ابن تيمية أن منهج السلف أحق بالصواب والحكمة والسلامةء لكمال 
عقوضشم و دام زارت طريقتهم من خالفة الكتاب الم وهم خير من 
بعدهم عل وعملا وحالا وسلوكاء بشهادة الرسول بلا . وأما غيرهم ممن 
خحالفوهم فهم أحق بالجهل والخطأ إذ لا يعتمدون لا على معقول مستقيم ولا نقل 
صح (۱ "۲ . 

وأما كونهم يفوضون تأويل الصفات وغيرهاء فإن كان المقصود أ 
لا يعلمون تفسيرها» فهذا غلط شنيع › رمن تقل عنهم شيت فيد ذلك فال 
باطل لا يصح » وکیف يصح فهم ذلك وهم أعلم الأمة بمراد الله ورسوله؟ بل 
النقول المتواترة عنهم تید أنهم لم يتوقفوا عن تفسير آيات الصفات وغيرهاء 
وهذا إمام التفسير مجاهد يقول: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله 
e‏ 

وأما إن کان المقصود أن نهم لا يعلمون حقيقة ما دلت عليه في الخارج 
فهذا صحيح فما أخبر الله به عن حقيقة ذاته وصفاته وما في الجنة والنار 
لا یدرکه أحد غیر الله . وهو من المتشابه الذي استأثر بعلمه 

N BS 
كما جاءت مثل ما رواه أبو بكر الخلال في كتابه «السنة» عن الأوزاعي أنه قال:‎ 
سئل مكحول والزهري عن نفسير الأحادیث فقال أمروها كما جاءت . . . وروی‎ 
أيضا عن الوليد بن مسلم أنه قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري‎ 
واللیٹ بن سعد والأوزاعي› عن الأخبار التي جاءت في المصفات» فقالوا:‎ 
. أمروها كما جاءت . وفي رواية فقالوا: آمروها كما جاءت بلا كيف"‎ 

فمقصودهم إجراؤها على ظاهرها الذي دلت عليه من غير تعمق في 
التفسير وتكلّف معرفة كيفيتها وحقيقتهاء ولعل هذا هو مراده بقوله حكاية عن 
رأي السلف «فمن سبيلهم في الاعتقاد الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي 
(۳۱) انظر نقض المنطق ص ۲ .٦-‏ 
(۳۲) العقيدة الحموية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ٤٤4٤/١‏ . 

1۸ 


وصف بها نفسه وسمی بها نفسه في کتابه وتنزیله أو على لسان رسوله» من غير 
زيادة عليها ولا نفص منهاء ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف 
افا ر ف ا رخفت ها بات الارن و فسات المح 
بل أمروها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها". 


فهذا النص يوحي بأنه یری أن السلف لم يعلموا تفسير الصفات ولم 
يدركوا معناها بل وكلوا علمها إلى قائلهاء وإذا كان الأمر كذلك فهذا القول هنا 
يناقض أقوالا أحرى صرح بها في غير هذا الموضع والتي تدل على أن السلف 
كانوا يعلمون تفسير آيات الصفات .. وأما أن يجعل هذا النص سابقا ومتقدما 
على بقية النصوص التي تدل على رأيه الأحير. وأما أن يحمل قوله في هذا 
النص على أن السلف كانوا يفوضون معناها الذي هو حقيقتها وكيفيتهابالسبة 
ادات الله غر وجل واا ماعا الدى هو تسيرها ا نال عة قفد كان 
يعلمونه. وهذا الفرض الأخير أشبه بقرله فى النصرص الأحرى. والسياق يدل 
عليه فقد نفى التشبيه والتأويل عنهم› ا ا ي نظره - یجرون آیات 
الصفات على المعنى الظاهر اللائق بذاته تعالى . 

وكون الظاهر من النصرص مقصود عند ا ا أو غير مقصرد فيه 
تفصيل» إذ لفظ الظاهر مجمل بسبب الاشتراك فى معانيه. فمن قصد بإطلاق 
الظاهر ما يفيد التمثيل بصفات المخلوقين» فهذا الظاهر ينبغي نفيه» والسلف 
لم یکونوا یسمون هذا ظاهرًا لأن اعتقاده کفر وضلال. 

فاللّه ليس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. ومن قصد الظاهر 
اللائق بذات الله من صفات الكمال والجلالء التي تمتاز عن صفات 
الممخلوقين بفرق لا حد له فهذا الظاهر ينبغي قبوله . 

فالذين يجعلون ظواهر النصوص مفيدة للتشبيه يقعون في خحطأين : 

الأول: يظنون أن ظاهر الآيات يدل على المعنى الفاسد هو التمثيل 
بصفات المخلوقين فيحتاجون إلى تأويل يخالف هذا الظاهر. 


(۲) نقض المنطق ص ۳ . 


الثاني : ينفون الظاهر الذي دل عليه اللفظء فيردون مع المعنى الفاسد 
الذي توهموه المعنى الحق لظنهم أنه باطل . 

رة اول بالا ى عاط تى ف اطا وة ا 
يستحقه الرب تعالى من الصفات اللائقة بهء يقعون فى محذور أشد مما فروا 
منه» فيصفون الربًّ تعالى بنقيض ذلك من صفات الجمادات والمعدومات› 
فيسلبون منه كل صفة ثبوتية فهو ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا هو مباین 
لمخلوقاته ولا مستو علی عرشه . . . وهذا الظن مصادم للنقل الصحيح فهو 
مناف للعقل اشر فذات الله ليست ممائلة لذوات المخلوقين ولا صفاته 
اتهم فنسبة كل صفة إلى الموصوف تتبع حقيفة ذاته» فإذا كانت حقيقة 
دات الله مخالفة لخره فضغات أبضا مخالة لخي . ولا ينبغي البتة توم التنبيه أو 


| ا (, 


فكل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر هو مخالف في حقيقته 
E TO‏ 


وصفته ما هو معروف ومشهود لنا في الدنياء ولذلك قال تعالى : 3 فلاتعلم نفس 
ال کن اک ماکز اتتا 4 جد 

وقال على لسان رسوله: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رآت ولا 
أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر» وقد فسر ابن عباس ذلك بقوله : : ليس في 
الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء . ويعلق ابن تيمية على ذلك قاثلا: ؛ «فإن الله قد 
أخبر أن في الجذة خمرا ولبنا وماءٌُ وحريرا وها فة وغير ذلك ونحن نعلم 
قطعا أن تلك الحقيقة ليست مماثلة لهذه» e‏ 
في قوله: راتوو مرا 4 [ابقرة: ٠‏ على أحد القولين أن يشبه ما في الدنيا 
و مثله» فأشبه اسم تلك الحقائق اء هذه الحقائی» کا أشبہت الحقائق 
ب ا ق ا 
القدر المشترك بينهاء ولكن لتلك الحقائق خحاصية لا ندركها في الدنياء ولا 


)٤(‏ انظر العقيدة التدميرية ضمن مبجموع الفتارى ٠١ - A/T‏ , العقيدة الحموية 
الکبریى. .٤۷٥١ ٤1۹4/١‏ 
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سبي إلى إدراكنا لها لعدم إدراك عینها أو نظيرها من كل وجه وتلك الحقائق 
على ما هي عليه وهي ا فا ار الله ا 

فالأسماء التي أطلقها الله على نفسه وتلك التي أخبر بها عما في الجنة 
والنار والتي يوجد نظيرها في الدنياء إما أن تكون مقولة بالاشتراك اللفظي الذي 
تله الا وان ت ل که آي در مشترك بين ما في الغيب وما 
في الشاهد فلا نستطيع أن نعرف أي شيء عن حقيقتهاء وقول ابن عباس 
السابق يشير إلى هذا المعنى في الظاهر» ومن هنا دخحلت الصابئة المتفلسفة 
على عامة المسلمين» فقالت: إن هذه الأسماء لا حقيقة لها إلا التخييل 
للجمهور الذي لا يدرك الأشياء إلا في أثواب المحسوس المشاهد. وإما أن 
تکون تماثله لفظا ومعنی › فيفهم من الصفات المضافة إلى الله نفس ما يفهم 
من صفات المخلوقين › وبهذا تمسك المشبهة والمجسمة. وإما أن تكون مقولة 
بالاشتراك المعنوي الذي تتفاوت فيه الحقائق مع وجود قدر مشترك بينهاء وهو 
ما يسمی بالتواطؤ الذي تشبه فيه الأسماء الأسماءء السات المسميات من 

بعض الوجوه» مع وجود التفاضل الذي لا يعلم مقداره إلا الله تعالى . 

وهذا هو القول الصحيح › والنصوص الكثيرة تدل عليهء وأما القولان 
السابقان فلا حظ لهما من الصحة. فإن الله تعالی حاطبنا بلسان عربي مين 
لکي نفهم مراده 8 مقصوده بالخطاب» ولم یجعل کلامه رموزا وألغازا 
لا يدرك لها معنى كما أوهم ذلك المتفلسفةء بل خاطبنا بالقدر المشترك الذي 
نعقل به المراد ويقرب لنا صورة ما في الغائب» وإن کان ما في الشاهد لا يمکن 
أن يکون ممالا له باي وجه» ونصوص التنزیه تدل على ذلك کقوله تعالی : 
ایی کیہ کی ورلاد ١‏ وقوله: ‏ فلشواش آذ آله 
اة کسید رکد لیکن ل كفو حك 4 (الإحلاص: ]٤‏ ويبين أبن تيمية 
كيف أن الله عر وجل قرب حقائق الغيب o‏ الغائب لا يفهم إن 
يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد» ويعلم بها ما في الغائب بواسطة 


1۷۱ 


العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميزء ا 
أعظم مما يعلم في الشاهد. رفي الخائب ما لا عین رت ولا آذن سمعت ولا 
حطر على قلب بشر. فحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة 
والثار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسّرنا ذلك. 
وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة 
e‏ الذي لا يعلمه إلا الل . 


ر و و دو هم تون مسککمص ة دہ سلف لوق۰ شا مہ طا ری 


۰ 1 وبهذا يتضح أن 2 ابن تيمية ي التاويل هي هي آقوی من 
8 توفيقا بارعا بحيث سلمت من القوادح الموجهة لغيرها. 


| 

| 

٠ 

منهج ابن تيمية في التأويل 
و 

| 

١ 

| 


وبناء على ما تقدم فإن أي تأويل في نظر ابن تيمية لا يطمح إلى التعرف 
1 عن مراد الشارع من الوجه الذي قصده» ويتكلف في إخراج الألفاظ عن معانيها 
المعروفة وعن سياقها الذي وردت فيه» وحملها على معان غريبة وشاذة» 
مرفوض شرعا وعقلاً. والمنهج التأويلي الصحيح لا بد أن يكون متوفرا على 
الشروط التالية : 

١‏ - مراعاة أن يكون اللفظ قد وضع للمعنى في لسان العرب» فلا ينبغخي 
اعتقاد آی معنى ثم حمل لفظ الشارع عليه » لأن المراد باللفظ مفصود» فللا بد 
من تحقیق مراد الشارع بذلك اللفظ . 

۲ مراعاة أن يكون المعنى قد قصده المتكلم بلفظه في ذلك السياق› 
فلا يجوز تفسير ألفاظ القرآن ہمجرد ما يسوغ أن يریده المتكلم بلفظه من 
المعاني » من غير نظر إلى کونه قصده بالفعل في ذلك السياق أم e)‏ 

۳ ملاحظة القيود اللاحقة باللفظ والمقيدة للمراد منهء فإن اللفظ 


ا 

م 

1 

م 
ر 
E‏ 1 
E U‏ 
E E‏ 

. 

ا 


ك )۳7( الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى م ص 9۸-٥۷‏ . 
ll‏ (۳۷) انظر المقدمة في التفسیر ضمن مجموع الفتاوی ۳١۸ ٠٣٣/۱۳‏ . 


Y۲ 


ييختلف المراد به بحسب القيود المصاحبة له. كما يختلف بحسب العموم 
والخصوص رالإطلاق والتقييد. 

وتأويلات أكثر المتكلمين لا تراعي هذه الشروط فهم لا يتحرون تفسير 
اللفظ بالمعنى الذي دل عليه السياق بل «يقصدون حمل اللفظ على ما يمكن 
آن یریده متکلم بلفظه» لا يقصدون طلب مراد المتکلم به وحمله على ما 
ا الور رل ۷ اا اجان م د الل وف کد ا 
یعرف به مراده» وعلی الوجه الذي به یعرف مراده فصاحبه کاذب على من تاول 
کل مه ,^ , 


والمتكلمون يشعرون أحيانا بأن اللفظ قد لا يدل على نفس المعنى الذي 
حملوه عليه » فیقولون يجوز أن یراد به کذا من غير جزم . 

وإنما وقعوا في هذه الحيرة بسب فهمهم الفاسد لمعنى الظاهر» إذ كان 
يدل في نظرهم على صفات العباد التي احتصوا بهاء واعتقاد هذا الظاهر بالنسبة 
للخالق كفر صريح › لآنه يؤدي إلى تمثيل دات الله وصفاته بذوات المخلوقين 
وصفاتهم . وهذا الفهم هو مجرد وه لا أساس له من الصحة» ومن أوتي 
الفرقان علم أن نسبة صفات الله إلى ذاته ليست كسبة صفات المخلوقين إلى 
ذواتهم» إذ اختلاف الذات يوجب اختلاف الصفات قطعا 

والظاهر الذي يمكن أن يفهم من اللفظ يختلف بحسب السياق وبحسب 
القيود اللاحقة به فليس له دلالة مطردة حتی یکون لازما حمله علیها كما يفعل 
أهل الإثبات للصفات» وليس له دلالة باطنية يتبغي دائما حمل أللفظ عليها كما 
يفعل نفاة الصفات وإنما الظاهر يعرف إما بما يدل عليه الافظ عند الاطااق )› 
وإما بما يدل عليه السياق» وإما بما تدل عليه نظائره في سياقات أخرى. 

فإن كان الأول ممكنا حمل عليه اللفظ» وإن لم يكن ممكنا حمل على ما 
يقتضيه السياق لأنه مدلول الخطاب» وإن لم يكن المعنى ظاهرا من سياق 


ار العقل والئقل ج I/II‏ 
YT‏ 


الخطاب فسر بغيره من النصوص الصريحة لأن كلام الشارع يفسر بعضه بعضاء 
ولا محذور في ذلك لأنه عمل لفون وإنما المحذور تفسير اللفظ 2 
الراي من غير دليل من كلام الله ورسوله وكلام السلف كما يفعل بعض 
المتكلمين الذين يعمدون إلى تأويل بعض النصوص التي تخالف مذاهبهم دون 
البعض. بلا موجب من الشرع ولا من العقل الصريح . 

فالواجب على کل أحد أن یتحری مراد الشارع في كل سياق على حدة» 
ومن «تدبر ما ورد في باب ااا تعالی وصفاته» وأن دلالة ذلك في بعض 
المواضع على ذات الله أو بعض صفات ذاته» لا يو جب ان يکون ذلك هو 
مدلول اللفظ حيث ورد حتى يكون طردا للمثبت ونقضا للنافي » بل ينظر في كل 
آية وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من القرآن والدلالات. فهذا أصل 
عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما مطلقاء ونافع في 
معرفة ٠‏ والاعتراض والجواب وطرد الدليل ونقضهء و في کل 
علم حبري أو إنشائي» وفي كل استدلال أو معارضة في الكتاب والسنة وفي 
سائر أدلة الخلق»“". 


ولھلا لا يجوز تفسير صفات الله وغيرها تفسیرا واخدا مطردا في جميم 
السياقات . فالقدرة مثلا قد تطلق في سياق ويراد بها صفة الله تعالى » وتطلق في 
سياف آحر فیراد نها المقدور» وتطلق فی سياف ثالث فیراد بها تعلی المقدور 
E O NST E‏ 
المفعول باعتبار أنه وجد بالكلمة. وعيسيٰ عليه السلام ليس هو نفس الكلمة 
کن» ولکن هو کائن بالكلمة کن . 

وبهذا يتبين أن ن ابن تيمية في التأويل يسير وفق الشروط اللازمة 
والضرابط السليمة التي تحقق تحقق مقصود المخاطب من خلال السياق اللفظي 
والحالي . 


(۳۹) مجموع الفتاری م ۱۸۹-۱۱۸/٩‏ . 
VE‏ 


4 
1 


مقدمه 


يعتبر النقل أو السمع في نظر ابن تيمية أهم مصدر للمعرفة الصحيحة 
وأهم أداة لتقويم الأفكار والمعارف» فهو أساس العلم النافع ومعيار الحق 
الصادق في الوقت نفسه. والمعرفة الإنسانية لا بد لها من الأمرين معاء ڦفهي 
تحتاج إلى أصل ثابت يكون عمدة لها ومصدرا يزودها بالقضايا الصحيحة» 
الآراء والأفكار ليزن مقدار ما فيها من الصحة . فالنقل إذن» كمصدر للمعرفة 
ومقوم لها في آن واحد لا يضاهيه أي مصدر آخر في نظر ابن تيمية. ولأجل 
ذلك كان يقدمه على غيره عند الاحتجاج » والنقل الذي يعتمد عليه هو النقل 


أحدهما: إنه قول صادر عن المعصوم الذي لا يخطىٌ» أو الذي لا يقر 
على الخطأء فهو قول يستمد قوته من مصدر يملك اليقين والحق بخلاف غيره 
من المصادر التي ليست لها نفس قوة اليقين . يقول ابن تيمية : «وأما الشرع فهو 
فى نفسه قول الصادق» وهذه صفة لازمة لهء لا تختلف باحتلاف أحوال 
الناس» والعلم بذلك ممكن. ولهذا جاء التنزيل برد الناس عند التنازع إلى 


الکتاب والستةء کما قال تعالی : ٭ ادامرا غاا ایلیا 
ا ر 2 f rrr‏ و و ي رر ر 
اسول واو ا لای ینکر قان زعام فی شیو فرد وهللا لله والرسول إن کم 
ی کے ا مجر ی کے ہے وہ و ےا 4 نساء: ٥۹‏ فا 

ونون يالله الورالاخرذلك حير واحسن یل 4[النساء: ۹] فامر 
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الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول» وهذا يوجب تقديم 
السمع» وهذا هو الواجب» إذ لو ردوا إلى غير ذلك من عقول الرجال وآرائهم 
ومقساییسهم وبراهینهم› لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافا واضطرابا وشا 
وارتیابا»'“ . 

والثاني : إنه نقل ثابت عن الشارع» إذ الاحتجاج بالئقليات متوقف على 
صدقهاء وهذا شرط لازم» فالعلم لا يستدل عليه بنقل واه أو ضعيف» ولقد 
دأب ابن تيمية دائما على تمحيص طرق الرواية والنظر في أحوال السندء وكثيرا 
ما کان یقف مایا لقد متن معین» فیتتبم طرقه ورواته تعدیڈ أو تجریحا. 


إن النقل في نظره ليس من قبيل الخبر الذي يتوقف الاحتجاج به على 


صدق المخبر فقط» كما هر الشأن بالنسبة للأخبار التاريخيةء بل هو يتضمن 


ما هو حق في نفسه لما فيه من الدلائل العقلية والبراهين المحيحة والقضايا 
اليقينية المطابقة للواقع . 


ومن ظن أن النقل فيه ما هو محال في نظر العقول فقد أحطاء إذ لا يأتي 
بمحالات العقول» بل بمحاراتهاء فقد اشتمل على القضايا البديهية الفطريةء 
وعلى الأمثلة الحسْية الصحيحة» وعلى الأقيسة العقلية العامة» التي لا تقدر 
عقول بني آدم على اللإتيان بمثلها. وإذا كان الأمر كذلك. فالنقل مستقل بلفسه 
لا يحتاج لغيره» ودلالته على ما فيه أعظم وأتم من دلالة العقل عليهء فلا يمکن 
أن تكون دلالة النقل متوقفة على غيره بل الطمأنينة إلى بيانه أقوى من الطمأنينة 
إلى بيان العقل". 


ومن ظن من آهل الكلام أن الاستدلال بالنقل موقوف على مقدمات ظنية 
مثل نقل اللغة والنحو والتصريف ونفي المجاز والإضمار والتخصيص والاشتراك 
وصحة النقل وانتفاء المانع العقلي والسمعي" فقد أبعد النجعة . فهذه الأمور 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ٠٤١-۱٤١/۱‏ . 

)1( انظر مجموعة الرسائل الكبرى ج ۲› ص ۲٦‏ . 

(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل ۲۲/۱ . 
۷۸ 


على فرض كونها معتبرة كلهاء لا تقلل من أهمية الاحتجاج به» ولا توهن من 
قوة دلالته» فكيف إذا علم انتفاء وجود بعضها كالمجاز وقيام المعارض العقلي؟ 
إذ العقل يمتنع أن يعارض النقل الصحيح لأنه قد شهد بصحتهء فإذا قدم على 
النقل لزم من ذلك القدح في تزكيته وشهادته . يقول ابن تيمية مسوضحا هذا 
المعنى : «من قدم العقل على الشرع لزمه بطلان العقل والشرع › ومن قدم 
الشرع لم يلزمه بطلان الشرع بل سلم له الشرع. ومعلوم أن سلامة الشرع 
للإنسان خير له من أن يبطل عليه العقل والشرع جميعا»(“. 


فهذا النص يبين مدى حرصه على إبطال دعرى تقديم العقل على النقل› 
كما ذهب إلى ذلك الرازي وغيره من المتكلمين» لأن ثبوته في نفس الأمر ليس 
متوقفا على العقل. ويرى أن النقل هو أولى بالتقديم» وقد احتج لذلك بوجوه 
كثيرة» وبرهن على أن دلالة العقل نسبية ومختلفة في نفسهاء فما يعلمه بعض 
الناس بعقولهم يجهله البعض الأخر» وما يوجب بعض العقلاء ثبوته» يوجب 
آحرون نفيه» فكيف يجوز مع هذا أن يقوم معارضا للسمع؟ وبهذا يشكك ابن 
تيمية في قيمة العقل كمقياس ثابت للحقيقة وكمعارض للنقل حتى يدفع 
القوادح التي توهن من دلالته في الاحتجاج وتقف عقبة في وجه الاستدلال 
بالنصوص الشرعية . 

وليس غرضه على كل حال الطعن في مكانة العقل وتقديم الشرع عليه 
مطلقاء بل ساق ذلك على سبيل المعارضة لمن يزعم أن السمع موقوف على 
مات دة ویجب تقدیم العقل عليه مطلقا. وحقيقة موقفه من هذه القضية 
الخطيرة هو تقديم أقوى الدليلين سواء أكان سمعيًا أم عقليا(؟. 

فالعقل الصريح لا يتعارض أبدا مع النقل الصحيح بل هو معاضد له 
ومساند فما يأتي به الشرع يوافقه عليه العقل» والدليلان القطعيان لا يتصور 
وقوع التناقض بينهماء وما يقال قد وقع التعارض فيه فلا بد أن يكون أحدهما 
ظنيا. 


)٤( ˆ‏ انظر نفس المصدر ۲۷۷-۲۷۹/۰ . 
(۵) انظر نفس المصدر ۷۹/۱» ۷ 
۷۹ 


وهذا الموقف الذي تبناه ابن تيمية سديد ووجيه لأنه أرجع الحق إلى 
نصابه . بعد أن مالت به الأهواء واضطربت موازينه» فبين أن الدليل الواحد 
لا يكون قطعبًا مطلقا بل يكون أيضا ظنبًا» وكما يلحق الظن بالنقل من جهة ثبوته 
تارة» ومن جهة دلالته تارة أحرى» فان العقل أيضا يلحقه الظن من جهة مقدماته 
واستنتاجاته . والحق إنما يكون في تعاضدهما وتوافقهماء إذ لا يستقل أحد 
الح دون الآحر مطلقاء وقد أحسن ابن تيمية فى إبراز هذا الشوافق ودرء 
التعارض بينهما. 

وإذا كان الأمر كذلك فالنقل ليس تابعا للعقلء ولا E‏ بل 
هو تقل بیان المسائل التي جاء بها. وإن طريقة القرآن في عرض قضايا 
الدين أصولا وفروعا جاءت وافية بالمقصود» ومشتملة على أفضل المناهج في 
ٻيان الحق» سواء في المسائل أوفي الدلائل. ويقرر ابن تيمية هذه الحقيقة 
بقوله : «في القرآن من بيان أصول الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح 
ما لا يوجد مثله في كلام أحد من الناس» بل عامة ما يأتي په حذاق النظار من 
الأدلة العقلية يأتي القرآن بخلاصتها وبما هو أحسن منهاء قال تعالى : ا 
بأثوك مكل اجن روحس تنس [الفرقان: ۳۳] وقال : ولقد 
e‏ اسف هدا اشر ان من مت رالروم : ]٥۸‏ وقال : فإ وتات الأمل 
م AEE‏ رک [الحشر: .0]۲١‏ 

ومن توهم ان القرآن قد غفل عن بيان قضايا العقيدة التي هي أصول 
الدين» أولم يوضحها إيضاحا كافياء فقد طعن في وظيفة القرآن» إذ كونها 
أصولا للدين ولم بينها محال» E‏ هم ما بينه الله في 
کتابه وعلی لسان رسوله» ومن أعظم ما أقام الله به البحجة على عباده» وهذه 
الجملة يعلم تفصيلها من خلال البحث والنظر والتتبع والاستقراء. . کماآن دلائل 
هذه المسائل الأصولية ليست ملحصرة في طريق الخبر الصادق الذي تعلق 
دلالته على شرط صدق المخبر» بل الله سبحانه وتعالى قد بين ذلك بطريق 
الأقيسة العقلية التي هي الأمثال المضروبة في القرآن وما أكثرها بما لا مزيد 


() الفتاوری ۸۱/۱۲. 


عليه» وغاية ما يذكره المتكلمون في هذا الباب جاء القرآن بخلاصته على 
أحسن وجه وأکمله. ٩"‏ , 

وقد دافع ابن تيمية أيضا عن وظيفة الرسول ية كمبلغ للوحي » وبين أن 
مامن لفظ في القرآن أو في الحديث يحتاج إلى تفسير إلا وبينه البيان الشافي 
القاطصع للعذر» بحيث لا يحتاج ف التأويل الاصطلاحي الذي هر 
صرف اللفظ عن المعنى الظاهر الراجح إلى معنى حفي لدليل يقترن به. 
ولا يجوز بدا أن ينطق بكلام ظاهره ومفهومه باطل» ويسكت مع ذلك عن 
إيضاح المدلول الحق المراد» بل ولا يجوز أن يريد من الخلق أن يدركوا 
بعقولهم من كلامه مالم يبينه» إذ في هذا القول قدح في الرسول الذي بلغ 
البلاغ المبين“. 

فابن تيمية ينفي بشدة أن يكون النبي عليه السلام قد ترك شيئا من الدين 
من غير بيان مع حاجة الأمة إلى ذلك إذ في هذا إخحلال بوظيفة الرسالة» بل هو 
في نظره قد «بین جمیع الدین أصوله وفروعه» باطنه وظاهره» علمه وعملهء فان 
هذا الأصل هو أصل من أصول العلم والإيمان» وكل من كان أعظم اعتصاما 
بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعماا . 

وهذا الموقف يدخل تحت موقف عام وهو ألا شيء من الدين أصولا 
وفروعا قد غفل الشارع عن بيانه البيان التام القاطع للعذر» وبالتالي فكل من 
خالفه ولم يعتصم بالشرع لم يكن معه شيء من الحق لا علما ولا عملا. 

ومن هنا نخلص إلى نتيجة بالغة الأهمية ألا وهي أن جل مجهود ابن 
تيمية العلمى قد كرسه لتقرير مكانة النقل كأساس للمعرفة الحقة وكأداة 
للاحتکام» فکان اهتمامه الأكبر منصبا على تفسير معانيه والكشف عن مراميه 
ومقاصده واستنباط أحكامه ومضامينه السامية. وهذا يستدعي أن أبرز بحسب 
الإمكان منهجه في تفسير القرآن» وفي الاستنباط الفقهي على الخصرص لما 
في ذلك من جدة وطرافة تستحق العرض والمناقشة . 


)¥( درء تعارض العقل والنقل ۲٣/۱‏ - ۲۸ . 
(۸) نفس المصدر ۲۳-۲۲/١۱‏ . (۹) مجموعة الرسائل الکبری .٠۷١/١‏ 
۸۱ 


الخصل الأول 


منهجه في تفسير القرآن الكريم 

لقد اعتنى ابن تيميّة عناية فائقة بتفسير كلام الله في جل كتبه ومجالسه 
العلمية لما لهذا الكلام من قدسية» ولما تضمنه من أصول العلم والهدى. 
وحتى يحوز على الفضيلة والخيرية التي حت عليها الرسول ا في قوله: 
«خيركم من تعلم القرآن وعلّمه» - رواه البخاري - ومن تمام تعظيمه لكلام الله 
ذهب إلى كونه صفة تابعة. للموصوف في القدم» ليس بمخلوق لا لفظا 
ولا معنى » وفرق بين ما يقوم بذاته تعالى من صفات الكمال وما يقوم بالعبد من 
صفات وأفعال معخلوقة تستلزم النقص' . 

وابن تيميّة يرى أن كلام الله ينبغي أن يتخذ عمدة في تلقي الحقائقء إذ 
هو مصدر كل حقّ» ومرجعا في تفسير القضاياء ومقياسا للآراء الصائبة » وفرقانا 
بين الحى والباطل . 

وکل من اعتمد على غیره أو غارضه برأي او ذوق فلا بد أن یکون على 
الباطل» كحال من يجعل عمدته على معقول أو قياس فلسفى أو مكاشفة 
أوخيال صوفي» ويجعل کلام الله تابعا له ا 
أو فوضه. فهؤلاء الذين یعارصون کتاب الله ر أو وجد أو ذوق کف 
علیهم قوله تعالی: ٭ و وھ نالاس من جد لف اله بخبرع عار ولاهری ل 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ٦1/٠١۲‏ وما بعدها. 
AF‏ 


ر 2 ۴ ر x‏ 
| کب مير [الحج : ۸] فيضلون عن سبيل اللّهالذي هو كتاب الله بغير 
() 
أ علم, 
لقد ذم القرآن فريقين من الناس الذين أعرضوا عنه جملة فلم يستفيدوا 
منه شیثا وکفروا بتنزیله وتمسّکوا أما بدین مبدّل كشأن أهل الكتاب من البهود 
1 والنصاری الذين آمنوا ہما آنزل على موسی وعیسی وجحدوا ما وراءه» وإما بغير 
دين كحال الكفار الذين لم يؤمنوا بشىء من التنزيل . والذين اخحتلفوا فيه فآمنوا 


ببعضه دول بعض» واتبعوا نصیبا من الكتاب فقط وأولوا غیره» بحیٹ صار عنډ 
بعضهم ما ليس عند بعض» وما عند أولئك ما لیس عند هؤلاءء فاشتركوا جميعا 
في جحد نصيب من الكتاب؛ o‏ 
برڈ الان !| ليه وليس إقرار النزاع» قال تعالى : ول تقراف الكت 
و وقال أيضا: « وَماأحتلت فيي الدن أو م 
بعد ماجاء نهر اينات EI‏ به € [البقرة: .]۲١۳‏ 


ولقد انتقد بن تمي کل من تراه العمل بالقرآن وجعل عمدته في الباطن 
على غيره إذ في ذلك بغي على نصوص الكتاب وحمل لها على غير تأويلها 
وتفسيرها الصحيح» وأقر بالمقابل بوجوب الاعتماد على الكتاب نفسه 
والانطلاق منه» حتى يتم الإدراك الصحيح لمضامينه والكشف عن مقاصده 
والعمل بمقتضاه» شأنه في لك فان العاف الذي انلو القرآن امد 
aS‏ 


ی تیل ع ا رتحریف کلم عن مرا فکان یری لزا مله وفع 
dS sS‏ ا 
الجانب النظري 
لقد ضمن ابن تيمية نظريته في مقدمته في أصول التفسير وأودع فيها أهم 
(۲) انظرالرسائل الکبری ۱۷٦/۱‏ ودرء التعارض ۲١۷-۲۱۹/۱‏ . 
A‏ 


الضوابط التي پنبغي للمفسر أن يتبعها ويسير على هديها» وهذه النظرية 
لا تكتمل إلا بتتبع متمماتها المتفرقة في باقي كتبه كرسالته في الفرقان بين الحق 
والباطل » والإكليل في المتشابه والتأاويل» وغیر ها" . 

وهي نظرية تجمع بين الأصالة والإبداع» إذ تؤسس أصولها على منهج 
السافش في تفسير القرآن وتضيف الجديد إلى هذه الأصول» لا سيما ما يتعلى 
بالضوابط اللغوية . فاحتفى ابن تيمية بالتفسير بالمأثور وتقيد بضوابطه» ووضع 
حدودا بين التفسير المحمود والمذموم» والمقبول والمردود» بقوله : «العلم إا 
نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم› وما سوى ذلك فإما مزيف 
مردود» وإما موقوف لا یعلم أنه بھرج ول منقود»( . 
موثوق» إد بوت الرواية عن غير المعصوم لا تعطي للقول حجة بمجردڏها» فلا 
بد أن ينضاف إلى صحة الرواية صحة المصدر المنقول عنه» كما لا يبنى على 
دليل مجهول» إذ الدعوى المجردة أومع الدليل الضعيف مردودة أو مدفوعة› 

وتفسير القرآن يحتاج ا آمرين معا: صحة الرواية عن السلف وصحة 
الدراية للنصرص القرآنية . ويحدد ابن تيمية الخطرات المنهجية للتفسير السليم 
في حمس نقاط : 


أولا : تفسير القرآن بالقرآن: 

إن أحسن طرق التفسير هي أن يفسر القرآن بنفسه» إذ الأيات يبين بعضها 
في مکان آخر» وما جاء عاما أو مطلقا في موضع خصْص وقيد في موضع 
خر وعلى سبيل المثال: آية المواريث التي في سورة الأحزاب» وهي قوله 
(۳)انظر منهج ابن تيمية في تفسير القرآن الكريم لصبري المتولي ۲٠١‏ . 


. ٠۳ مقدمة في أصول التفسير‎ )٤( 
.۹۳ انظر نفس المصدر‎ )۵( 


تعالی : ( الاو امز یوین اشر مزج اتهم وأو الاما يقم 
ارک تن ڪي اه يد النزمدوت ولمه دجون إله ن تفعاوا 
ك ا4 [الأحزاب: ]٦‏ فهي مقيدة للك التي في سورة الأنفال : 

$ وأۇلواالارحار يعض اوعض ضف کب اله ۾ € [الأنفال: ]۷١‏ ويستدل ابن 
تيمية على هذا التقييد بثلاثة أوجه: 


أحدها: إن سورة الأنفال نزلت عقب. بدرء بينما سورة الأحزاب نزلت 


بعد الخندف . 
الثانى : إن الإطلاق والتقیید کانا ف حکم واحد وسبب واحد» والحكم 
المقيد قاض على المطلق . 


الثالث: إن ذكر الأولوية في آية الأنفال جاء عقب قطع الموالاة بين 
المؤمنين والكفار. فآية الأحزاب متأاخحرة» فهى إذن مقيدة وقاضية على تلك . 
وهلا من تفسير القرآن بالقرآن١).‏ 

وقد اتخذ ابن تيمية هذه القاعدة القيمة سندا قويا في تفسير القرآنء ورد 
بھا على کل من زعم أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم أحد معناهاء لان 
هذا القول يلزم مله أن يکون الله خحاطبنا ہما لا يفهم أحد المراد منه» وبما 
لا يعقل له معلى › بل کلفنا ما لانطيقهء وهذا لا يقوله عاقل يدري مايقول. 
وكيف يسوغ مثل هذا القول» ويتسق مسح دعوة القرآن إلى التدبر والتعقل 
لمعانیه» کمثل قوله تعالی  :‏ ألا دبرو نالات أ عل قوي انالا 4 
[محمد: ]۲٤‏ وقوله تعالی  :‏ ره اعرًا ملک تعقوت [بوسف: ۲]. 

وما من آية يقال إنها متشابهة› إلا وقد تكلم فيها العلماءء مما یدل على 
أن المتشابه المذكور في آية آل عمران: مهات کت هنام اکب 
وا م ت [آل عمران:۷] إما أن يكون ا بدرکه بعض اا دون 
بعض لتفاوت درجاتهم في العلم بالقرآنء وإما أن يكون عام باعتبار استشثار الله 
بعلمه كتأويل آيات الوعد والوعيد وآيات الصفات مما لا يعلم أحد صفته 


() انظر التفسیر الکہیر لابن تیمیة ۱۹-۱۸/۱٦‏ . 
۱۸٦‏ 


e aE a NOL ON a N GS, 
من وجه دون وجه . لذلك لم يحجم ابن تيميّة عن تفسير شيء من القرآنء ولم‎ 
يتحفظ في تفسير آيات ات بعضها ببعض» إذ كل ما في القرآن يصدق‎ 
بعضه بعضا» وتتناسب معانیه وتتشابه» فلا یوجد بین آیاته الحتلاف بمعنی‎ 
التناقض بحيث يقع التعارض بين ما تثبته هذه الآية وما تنفيه الأخرى» لقوله‎ 
۸۲ تعالی : وون من عند عیر الہ ادوا فيو دنا کر 4 رالساء:‎ 
. والاخحتلاف الواقع إنما هو من قبيل التنوع‎ 

والناظر فى كتابات ابن تيمية يلاحظ كثرة استخدامه وتطبيقه لقاعدة تفسير 
القرآن بالقرآن» لا سيما فى احتجاجه ومناقشته لآراء الفرق المبتدعة. فهو داثما 
يعمد إلى جمع الآيات ذات الموضوع الواحد» فيفسّر بعضها في ضوء بعض» 
بل قد يستقرى جميع الآيات التي تدور في المعنى نفسه» أو تستخدم اللفظ 
تة لک اا مد اة الفرو في امشالات الان لفن الالقاف 
حتى يتمكن من استنتاج المعنى المراد بدقة. وهذه الطريقة هي أشبه بالتفسير 
الموضوعي ٠‏ ولا ريب أن هذا المنهج قد مد آراء ابن تيمية بسند عزيز» فكان 
يتوسع في استخدامه لكي يرد الآراء المخالفة لمنهج السلف“ . 
ثانيا: تفسير القرآن بالسنة 

إن السنة تعتبر المرجع الثاني لتفسير القرآن» ٳذ هي تشتر ك معه في کونها 
وحیا مثله لقوله تعالی : lor! e‏ نهو لوی یوی 4 [النجم: 
.]٤ ۳‏ ولقوله 4ة «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه». 

وهي وان کانت دونه رتبة لانها لا تتلی کتلاوت ولم تحفظ مثل حفظه» 
فن لها نفس القيمة في الاحتجاج والاستدلال. وهي تقع من 0 موقع البيان 

من المبين فهي تو ضح مجمله من الأمر والنهي والخبر» وتخصص عامه» وتقید 


)۷( انظر دقائق التفسير من جمع محمد السيد الجليند ١‏ /۸. 
(A) `‏ انظر منهج ابن تيمية في تفسير القرآن الكريم ۷۳. 
() رواه ابو داود. 

AY 


مطلقه» وتشرح مبهمه» مصدافا لقوله تعالى : واک انکر 
شبن فة الى افوأ وى وة قوم بۇسنوت 4 ال 4 

وقوله تعالی : تا آنا لك لكب بالق لتک بين OES‏ 
لای کیا [الساء: ٩.)‏ 


وفي نظر ابن تيمية إن الرسول عايه السلام فسر لأصحابه جميع ما في 
القرآن ألفاظه ومعانيه» وأنه كما حرص على تلقين ألفاظ القرآن وحروفه 
للصحابة باعتبار ذلك داخل في إطار التبليغ » حرص أيضاً على بیان معانیه حتی 
يفهموا المراد من الخطاب إذ هذا من تمام وظيقة الرسول كمبلغ للقرآن ومبین 
له لموم قوله تعالی : 3 E E‏ 
a E‏ [النحل: .٤‏ ولا معنى للإبانة إلا بتفسير جميع ما في القرآن 
ع ری سنن سواء القولية أو الفعليةء فالبلاغ والابانة أمران متلازمان. 
E‏ ا ا وا ا لت کال عد 
بعض المهتمين بالتفسير فقد ذهب فريق منهم» وعلى رأسهم الخوبي''“ إلى 
أن الرسول عليه السلام لم يفسر من القرآن إلا آيات قليلة» وحجتهم في ذلك 
هي هذا القدر القليل من التفسير المأثور عن النبي بي › کما أنه پتعذر بیان 
جميع ما في القرآن لاتساع مدلولاته ومعانیه. 

وتوسط فریق آحر» على رأسهم محمد حسين الذهبي»› E‏ کک 
الرسول عليه السلام قد بين الكثير من القرآن وسكت عن الكثيرء إما لأنه يتعلق 
بما تعلمة العرب من كلامها. وإما لوضوحه فلا يعذره أحد بجهالةء» وأما 
ار الله ل وما لا ا يدرك اغلام قرل إن هاس وال 
على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» 
E O ET‏ 


فالمقدار الذي فسره اللبى لأصحابه يشمل بعض المغيبات التي اطلم 

عليها» وکل ما حفي أو التبس على الصحابة. فالقول الذي يدعي شمول 

. ٠١١/٤ انظر الإتقان في علوم القرآن‎ )١١( ۹۳ انظر مقدمة في أصول التفسير»‎ )٠١( 
A۸ 


التفسير النبوي لجميع ما في .القرآن فيه غل وإفراط» والقول الآخر الذي قلل 
من حجم هذا التفسير فيه تقصير وتفريط  .)'‏ 

وهذا الذي ذهب إليه الذهبي صحيح في الجملةء لكنه لم يوجه القولين 
السابقين توجيها حسناء فالذين حكموا بندرة التفسير المأثور هم صادقون» 
لأنهم نظروا إلى الحجم القليل المسند إلى الرسول عليه السلام» والذي جاء 
عقب استشكال الصحابة لآيات معينة من القرآن» كالذين استشكلوا قوله 
تعالی : الد اموا ووی I Fe‏ [الأنعام : ۸۲]. وقالوا: أينا لم 
بظلم نفسه» فتزلت : آل رك لظاممظيم 4 (لقمان: ۲۱۳ . 


رل ور د ر 


وعدي بن حاتم الذي التبس عليه معني قوله تعالی : # وکوا واشردوا 
تين لك حيط الاي مأ يل السود [البقرة: ۱۸۷] فسال 
الرسول بل ماالخيط الأبيض من الخيط الأسودء أهمها الخيطان؟ قال: إنك 
لعريض القغاء إن أبصرت الخيطين › ٹم ال :لال هو سواد الليل وبياضص 
النهار'٠.‏ 

فهذا الفرق قصد بالتفسير النبوي هذا القدر المنقول عنه في سياق التفسير 
ا ق 

وأما الذين حكموا بشمول التفسير اللوي لجميع آيات القرآن كابن 
تيمية» فلم يقصدوا أن الرسول عليه السلام تتبع ألفاظه ومعانيه ووقف عند كل 
آية على حدة من أجل إعطاء شرح واف لهاء وإنما قضد ۔ کما پېدو۔ أن جميع 
ما تحتاجه الأمة من معرفة دينها لا في الأصول ولا في الفروع › إلا وقد بينه 
لأصحابه» إما على سبي التفسير المباشر لمعاني الآيات أوغير المباشر من 
حلال أقواله وأفعاله وتقريراته العامة . وتصديق ذلك أن عائشة رضي الله عنها 
عندما سألت عن خلتق النبي عليه السلام قالت: «كان خلقه القرآن». 


. ٥۵٥/۵٥۲/۱ انظر التفسير والمفسروك للذهبي‎ )١١( 
. رواه البخاري‎ )١۳( 
. رواه البخاري‎ )۱٤( 


۱۸۹ 


وقد قال أبو عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا ت 
کعثمان بن عفان sS o‏ ریا ای کارا اا لیا فن 
النبي بء عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا: 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. 
aS a E‏ ما بلغني حديث عن رسول الله ڳلا 
على وجه إلا وجدت تصدیقه في کتاب الله حتى بلغني أنه قال: «لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني »› ثم لم یمن بما آرسلت به إلا دحل 
النار» قال سعيد: فقلت أنى هذا في كتاب الله حتى أتيت على هذه الآية: 
وم ومن ربد cas‏ ۷ . 
1 فهذا كله يدل على أن الرسول عليه السلام جعل أقراله وأفعاله وأخلاقه 
0 تفسيرا للقرآن» وترجمة لمعانيه ومقاصده . فمن حصر التفسير النبوي فى نطاق 
الال زره فف اللي اعا امرون الاتقا ققد يي جال اير 
النبوي وجعله قاصرا على بيان بعض الآيات فقط . ولعل هذا الموقف من ابن 
تيمية جاء نتيجة لتعسّفات بعض المفسرين فى حمل آيات القرآن وألفاظه على 
ما لا يجوز من المعاني» وعلى تأويلات بعيده غير محتملة من الخطاب 
القرآني . 
ولا ريب أن قول ابن تيمية على ما فيه من تعميم » ساهم في توسيع نطاق 
التفسير النبوي لكي يشمل الجانب غير المباشر» وهو أهم بكثير من الجانب 
المباشر. 


ثالثا : تفسير القرآن بأقوال الصحابة 


إن الصحابة هم أعلم الأمة بتفسير القرآن» لما حظطوا به من شرف 
الصحبة»› ولما ورنوه من العلم اللبوي » وشاهدوه من ظروف وأسباب التنزيل › 


. ۱۸/١ التفسير الكبير لابن تيمية . جمع عبد الرحمن عميرة‎ )٠١( 
1۹۰ 


aT 


والصحابة على درجات متفاوتة في العلم بال وأشهرهم في 
نظرالسيوطي عشرة» يجعل في مقدمتهم الخلفاء الأربعة وعبد الله بن ا 
وعبد الله , بن عباس وأبي بن کعب وزید بن ثابت وأبو موسی الأشعري 
وعبد الله بن الزبير. 

فالخلفاء ء أکثر من روی عنه منهم علي بن ا بى طالب . وأما الرواية عن 
الثلاثة الأحرين فهي قليلة جداء ولعل السبب يرجع لتقدم وفاتهم . 

وأما بالنسبة لابن مسعود فالرواية عنه أكثر من علي رضي الله عنه» وقد 
نقل عنه اېن جرير الطبري قوله : «والذي لا إله غيره ما نزلت آية من کتاب الله 
إلا وأنا أعلم فیمن نزلت وآین نزلت› ولو أعلم مکان أحد أعلم بکتاب الله مني 
تناله المطايا لأتيته» . 

واا ابن امن فر ترجهان القرآن الذي خحصه الرسول بي ببركة دعاثه : 
«اللّهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل»"'“. وهو أشهر من عرف من الصحابة 
بالتفسير» وقد تعددت طرق الرواية عنه» فمنها ماهو صحيح أو ضعيف 
أو موضوع . 

وإذا كان الصحابة هم أعلم الآمة بالتفسير - في نظر ابن تيمية - فما هي 
المصادر التي استقوا منها تفسیرهم . 

إن تفسير الرسول عليه السلام هو بلا شك أهم مصدر تزود منه الصحابةء 
ا و ف ت ی ن ر کر ا 
النبوي لجميع ما في القرآن» لكن هذا القول على عمومه فيه نظر» فقد يعترضص 
عليه بكون كبار الصحابة استشكلرا آيات معينة من القرآن؟ . 

ويمكن الإجابة عن هذا الاعتراض بالقول بأن الرسول بها قد بين جميح 
)۲١(‏ مقدمة في أصول التفسير .٠١‏ 
(۱۷) انظر الإ تقان في علوم القرآن ۲٠٤/٤‏ - 

1۹۱ 


ما في القرآن من حيث الجملةء وفصل في الأحكام التي تحتاجها الأمة في 
دينهاء ولعل هذا القدر هو الذي قصده ابن تيمية . . وأما ما يمكن للأمة العلم به 
فهو لم ببينه لإمكان معرفته إما بطريق اللغة التي نزل بها الوحي» وإما من خلال 
الاطلاع على أسباب التنزيل» وإما بطريق التدبّر والاجتهادء لكن إذا دعت 
الات ا اا ا ق ف و و 

وما عند هؤلاء ٹر مما عند هؤلاء والمكترون من الصحاب 

as ۲‏ الف 9 sS‏ الإدراك وسعته » کک 
الله الفهم والموهبة » فتتفاضل مدارك الصحابة في ذلك» ومما يدل على ذلك 
مارواه البخاري بسنده عن أي جحيفة آنه سال علي ن ابی طالب رصي الله 
عنه: «هل عندکم شيء من الوحي إلا ما في كتاب اللّ»؟ قال: «لا والذي فلق 
الحبة وبراً اللسمة ما أعلمه إلا فهما یعطیه الله رجلا في القرآن وما في هذه 
الصحيفة) الحديث . 

۳ تفاوتهم في العلم بلغة العرب» إذ الإحاطة بجميع لسان العرب غير 
ممكنة» فكان من الصحابة من يقف عند بعض ألفاظ القرآن فلا يدري المراد 
ها فا عر ن الخطات قرا رما على المدر قرلة تعال رفكي ا 
[عبس : .]۳١‏ فشال: هله الفاكهة قد عرفناها» فما الأب؟ تم رجح آل نقسه 
فقال: إن هذا هو التكليف ياعمر. وهذا ابن عباس يقول عن نفسه: كنت 
لا أدري ما فاطر السموات حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بئر» فقال 
أحدهما' آنا فطرتهاء والأخحر يقول: آنا ابتدأتها. 

وهناك سبب آخر» وهو تماوتهم في الاحاطة بأاسباب ازول : 

وابن تيمية يقلل من أهمية هذا التفاوت. ولأجل ذلك كان يرى أن النزاع 


(۱۸) اتظر التفسير والمفسر وك TT‏ 
1۹۲ 


ينهم في التفسير قليل بالنسبة إلى من جاء بعدهم» ويعتبر ما نقل عنهم نقلاً 
صحيحا أولى مما نقل عن التابعين إذ النفس تطمئن إليه أكثر لاحتمال أن يكون 
هلا المنقول قد سمعه الصحابي من الرسول عليه السلام مباشرة أو عمن سمعه 
مله » ولقلة نقل الصحابة عن أهل الكتاب لتحريهم في النقل عنهم» ولما علموه 
من نهي الرسول عليه السلام عن تصديقهم أو تكذيبه'. 


رابعا: تفسير القرآن بأقوال التابعين : 

التابعون هم خير من يحتج بتفسيرهم بعد الصحابة» وقد رجع كثير من 
الأئمة إلى أقوالهم . 

ويميز أبن تيمية بين ما أجمعوا عليه من التفسير فيأخحل به ويعتبره حجة» 
وبين ما اختلفوا فيه فلا يعتبر قول بعضهم حجة على بعض» بل يعمد إلى 
التوفيق بين أقوالهم ما دام هناك وجه للتوفيق » فإذا لم يمكنه ذلك رجح ما يراه 
أقرب إلى الصواب وأليق بالسياق ويضعف غيره» وبين وجه الضعف فيه» 
وما ينقل عنهم من تفسير الثقة فيه أقل مما نقل عن الصحابة» لاحتمال أن ينقلوه 
عن أهل الكتاب. إذ لم يتحروا في الرواية عنهم» بل تساهلوا فيهاء كما أن 
النزاع بينهم أكثر من سلفهم» ولذلك كان ابن تيمية يتحفظ في الأخحذ بجميع 
أقوالهم'". لكن معرفة أقوالهم في التفسير هي خير من معرفة أقوال 
المتأحرين› وإذا وقع النزاع بينهم في شيء» فإن الحق لا يخرج عنهم» وإذا 
أجمعوا على أمر فإن إجماعهم لا يكون إلا معصرمًاء إذ لا يجوز تحقق الإجماع 
بناء على قول طلا" . 


تعدد القراءات مرجعا مهما فى التفسیر حتى قال مجاهد: «لو كنت فرأت قراءة 


(۱۹) انظر مقدمة في أصول التفسير 0۸ . 

.0۸ ٠١۲ انظر نفس المصدر‎ )٠(- 

. ٠١-۱۸/١۱ انظر مجموعة الرسائل الکہری‎ )۲١( 
4Y 


ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس» ما احتجت أن أساله عن کثير مما سألته 


عله ۲ (۲۲) 


وما لم يتلقوه عن الصحابة اجتهدوا فيه بطريقي الاستنباط والاستدلال» 
لأجل ذلك لم تكن أقوالهم نسخة مطابقة لأقوال الصحابة . ولهذا تحرج بعضص 
الناس في الأحذ عن بعضهم» أما لکونه يتوسع في الأخحذ عن أهل الحتاب 
كمجاهدء وإما لكون تفسيره يميل إلى تأييد بعض الآراء المبتدعة كقتادة الذي 
ينسب إليه الخوض في القضاء والقدر. 


کمجاهد بن جبر وسعید بن جبیر وعکرمة مولی اہن عباس وطاروس بن كيسان 
وعطاء بن اف رباس(". وكذلك أمل الكوفة أصحاب ابن مسعود» 
کمسروف بن الأجدع» وقتادة بن دعامة السدوسي والحسن البصري › وغیرهم . 
وأهل المدينة أصحاب ان بن کحب» کزید بن أسلم» وأبي العالية » ومحمد بن 
e‏ 

التفسير عن اہن E e‏ «(عرصت ا ا عباس 
ثلاث عرصات من فاتحته ال خحاتمته» أوقفه علد کل آية منه» وأسأله عنها) , 
والڏذي قال فيه الثرري : «إذا جاءك التفسير من ۰ مجاهد فحسبك به». ولأجل 
ذلك اعتمد عليه الشافعي والبخاري وغيرهماا“). 


: 
ومجمل القول» فإن تفسير التابعين لا يعتبر حجة ملؤمة إلا | إذا اتفقوا على 
قول واحد» وأما إذا احتلفوا» فليس قول بعضهم حجة على بعضء > بل الحجة 
فيما وافق دلالة الكتاب والستة"). 


(۲۲) مقدمة في أصول التفسير ٠٠١‏ . 8 
(۲۲۳) نفس المصدر iii . ١١‏ 
)۲٤(‏ التفسير والمفسرون ٠ -٠٠٤/١‏ 7 | 


(۲۵) نفس المصدر .۱۲۸-۱۱١/۱‏ 
)۲١(‏ مقدمة في أصول التفسير ۳۷ ا ۰ 
2 م 


خامساً: تفسير القرآن باللغة 


إذا لم يجد المفسر ما يرجع إليه في تفسير القرآن الكريم» رجع إلى «لغة 
القرآن أو السنة. أو عموم لخة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك" . 

فابن تيمية في تفسير القرآن يرجع إلى لغة القرآن نفسه» فيستقرق 
المواضصع التي ورد فيها نفس اللفظ والسياقات المختلفة التي جاء ضمنهاء 
فيلا حظ معاني اللفظ عند الإطلاق والتقييد» فهو في تفسیره ه مقلا للفظ النزول 
وما اشتتق منه» یری أنه ياتي ااا مقيدّا بکونه من الله وتارة مقيّدا بکونه من 
ا وتارة ياي مقیدا لا بهذا ولا بهذا. ومن ذلك قوله تعالی : وال 

EREK‏ ل ية آدج ) [الرّمر: .]١‏ فلفظ النزول هنا لا يحتاج في نظره 
لإخحراجه عن 8 في اللغة» فإن الأنعام تنرل ف بطون آمهاتها ومن أصلاب 
آبائهاء كما يقال للرجل قد أنزل الماء. وبذلك يدفع القول الأحر الذي هو 
الإنزاك الحي من السماءء ويدفع كنل تأويل للفظ بغير معناه الظاهر“. 
فالاحتجاج بلغة الوحي من الناحية المنهجية مقدم على الاحتجاج بعموم لغة 
ارا ك وأبين من لغة الشارع من حيث الدلالة على 
مراده» يقول: «ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره» 
وما أريد بذلك من جهة النبي ب لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال آهل 
اللغة ولا غیرهم»"). 

فابن ثيمبّة. يتخذ لغة القرآن والسلة أصلا يعتمد عليه في التفسير: 
ولا يعدل عن ذلك إلى الاحتجاج باقوال أهل اللغة إلا عند الحاجة» حتى 
لا تكون لغة الوحي تابعة لغيرها. وهذا المنهج مستقيم لأنه يعطي الأولوية في 
التفسير لصاحب النص نفسه» لأن مفهوم الخطاب تابح لمراد المعخاطب» فاي 
حطاب له خحصوصية تميّزه عن غيره» ولكن هذا لا يمنع من وجرد القاسم 


(۲۷) مقدمة في أصول التفسير ٠٠١‏ . 
(۲۸) انظر الفتاوی ۲٣٤/۱۲‏ ۔ 
(۲۹) الفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموعة الرسائل ۲٠/٠‏ . 


۱40٥ 
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المشترك بينه وبين غيره» ولذلك لم يمنع تفسير القرآن بعموم لغة العرب» وإنما 
من تفسيره باللغة والاصطلاحات الحادثة التي تختلف عن لغة الشارع › 
من أعظم الغلط في فهم كلام اله ورسوله أن ينشاأ الرجل على اصطلاح 

فیرید أن يفسر کلام الله بذلكف الاصطلاح» ويحمله على تلك اللغة 
التي اعتادها»('"' . 

ولذلك کان كيرا ما يقف عند لفظ للكشف عن دلالته من خلال نفس 
كلام الشارع أولغة العرب الموافقة للغة الوحي . ويرد في الوقت نفسه على 
الذين فهموا منه معنى غير مراد بسبب الأصطلاحات الحادثة . 

ومما سبق يتضح أن ابن تيمية كان عالما بالقواعد النظرية لتفسير 
السلف» ويرجع إليه الفضل في إعادة التذكير بها في وقت اخحتلفت فيه اتجاهات 
التفسير وحادت عن السبيل القويم . 

اختلاف السلف في التفسير 

الاحتلاف لا يفيد دائما معنى التضاد الذي يتعارض فيه القولان 
أو الفعلان» بحيث لا يمكن الجمع بينهماء بل يفيد أيضا معنى التنرع الذي 
يجوز معه الجمع بين القولين أو الفعلين المختلفين» أما لأنهما جائزان معا في 
نظر الشارع » كمثل اختلاف القراء في الآية على قراءتين» فالمعنيان» وإن كانا 
غيرين فهما مشروعين» وإما لأن القولين كليهما يعبران عن نفس المعلى . ولكن 
وقع الاحتلاف في التعبير عنهما. . ٠".‏ ومعظم اختلاف السلف في التفسير 
- في نظر ابن تيمية -. من هذا النوع . ويجمل أسباب الاخحتلاف في صنفين 

الأول: اخحتلافهم في التعبير عن معان في المسمّى الواحد» فيعبر 
أحدهما بعبارة تدل على معن في المسمى › ويعبر الأخحر بعبارة ثانية تدل على 


معنی في المسمى» کما إذا وقع التعبير عن ذات الله بأسمائه وصفاته 


(۳۰) الفتاوی ۲ ۱١۷-۱۰۹/۱‏ . 
)١١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحیم ۳۸-۳۷ 
۱۹٦‏ 


المختلفة › كصفة الرحمن»› الرحيم العليم السميع القدير. 0 فهده السا 
كلها مترادفة في التعبير عن الذات. لكنها متنوعة في الصفات» فكل صفة تدل 
على معنی من معاني الذات غير الذي دلت عليه الصفة الأخحرى› ومع ذلك 
فهما لا تتنافیان بل تتلازمان» إذ كل منهما يدل على الأخر. ومن ذلك اختلاف 
المفسرين في معنی الصراط المستقيم» فبعضهم فسره بالقرآن» وبعضهم فسره 
بال سلام› وکلاهما صحیح » > إد الرسلام معتاه اتباع القرآن وكذلك من فال بأنه 
هو السنة والجماعة أو هر طاعة الله ورسوله أو طريق العبودية فهذا کله یرجم 
ا دوع الأسماء والصغفات للشيء الواحل ۴ 


الثاني : اختلافهم في تعيين کک أنواع الاسم العام على سبيل التمثيل 
والتنبيه لا الحصرء إذ ذكر المثال أً رسخ في الذهن وأبلغ . ومن ذلك احتلاف 
المفسرين حول المقصود بلفظ الظالم والمقتصد والسابق في es‏ و 
e‏ ال ا ت صك وه منم 

لَب باد ناله ) [فاطر: ۳۲]. فمنهم من فسر الظالم بالذي يؤخر 
ا إلى حين وقت الاصفرار» أو الذي يأكل الربا ويمنع الزكاة» 
والحق أن معنى الظالم يتناول ذلك كله» لأن معنى الظالم هو كل من ضيع 
الواجبات وانتهك المحرمات. ومنهم من فسر المقتصد بالذي يصلي في أثناء 
الوقت والذي يؤدي الزكاة ويمتنعم عن أكل الرباء ومعنى المقتصد أعم من 
ذلك» أذ هو كل من فعل الواجبات وترك المحرمات. ومنهم من فسر السابق 
بالخیرات ببعض أنواعه فقال: بانه الذي يصلي في أول الوقت وغير ذلك 
ومعنی السابق أعم» إ اهر كل م شت بل السات ف عن 
الواجبات . 


فهذا الصنف يرجع لتعدد أنواع المسمى الواحد وأقسامه» ولذلك جاز أن 
يمثل له بأحد أنواعه("". وهناك أسباب أخرى للاختلاف منها : 


(۳۲) مقدمة في أصول التفسير ٤۲-۳۸‏ . 
(۳۲) مقدمة في أصول التفسير ٤٤ ٤‏ 


IY 


احتمال اللفظ لأكثر من معنى: إما على سبيل الاشتراك اللفظي الذي 
يتباين فيه المعنى كلفظ «قسورة» الذي يطلق على الأسد وعلى الرامي . ولفظ 
«عسعس» الذي يطلق على إقبال الليل وعلى إدباره معا. والتفسير بالمعنيين 
يدل إما على تعدد النزول تارة بهذا المعنى وتارة بهذاء وإما على جواز حمل 
اللفظ المشترك على RE‏ وإما على سبي الاشتراك 
المعنوي الذي يتفارت فيه المعنى › فيكون أحد النوعين هو المراد دون الالحر 
کالضمائر في قوله تعال: [ ادل( مکانََابَفَوسِاوادَن € (النجم: 
وكذلك لفظ: ندنر نر ران مع الور » [الفجر: ١س٣]‏ وغير 
ذلك » فهذه الألفاظ يجوز أن يراد بها كل المعاني التي ذكرها السلف باعتبار 
أن اللفظ المتواطيع يكون عامًا إذا لم خصص,» فيراد به هذا وهذا. فهذا الصنف» 
إذا صح فيه القولان فإنه يعتبر داحلا ضمن الصنف الذي قبله. 

التعبير عن المعنى بالألفاظ المتقاربة لا المترادفة : إذ الترادف - في نظر 
ابن تيمية قليل في اللغة» وفي القرآن إما نادر ام معدوم ۰ لأن اللفظ لا يقوم 
مقام لفظ خر فيؤدي جميع معناه» فلفظ «المور» في قوله تعالى: لدوم تمورالساء 
مورا [الطور: ۹] » إذا فسر بال ركة كان في ذلك جرد تقريب» وإلا فإن الور هو 
الحركة الخفيفة السريعة» وكذلك من فسر لفظ «لا ريب» بلا شك» فهذا أيضا 
مجرد تقريب» إذ الريب وإن كان يسثلزم معنى الشك» فإن فيه معنى 
الاضطراب والحركة كما جاء في الحديث «دع مايريبك إلى مالا يريبك». 
وكذلك من فسر لفظ «أن تبسل» بمعنی «تحبس» أو بمعنی «ترتهن»» فهذا مجرد 
تقريب للمعتى » والأولى الجمع بينهما". 

ونحلاصة القول فابن تيمية ينظر إلى الاختلاف الواقع بين السلف في 
التفسير على أن غالبه اخحتلاف تنوع لا تضاذء ولذلك يميل إلى الجمع بين 
عبارات السلف وتخريجها تخريجا حسنا باعتبار أنها جميعا عبرت عن الحق إمأ 
بصفاته المتنوعة أو بأنواعه أو بنظائره. 


. ٥۳ - ٤٩4 مقدمة في أصول التفسیر‎ )۳٤( 
۹۸ 


موقف ابن تيمية من التفسير المذموم 
نظر ابن تيمية» عملا دمقتض النصوص الراردة في النهي عن القول بغير علم 
في کتاب الله كقوله ا : «من قال في القرآن بغير علم فليتبوا مقعده من الناره 


قال الترمذي : حديت حسن صحیيسح . . ولقوله: «من قال في القرآن بريه 
فأاصاب فقد أخطا» . قال الترمذي : حديث غريب» وفي بعض رواته کلام . 


فالتفسير بغير علم مذموم. ومن تكلم في القرآن برأيه - وإن أصاب 
المعنى الصحيح فهو مخطی من جهة تركه إتيان الأمر من بابه» ولأجل ذلك 
نقل عن بعض الصحابة والتابعين الامتناع عن تفسير ما ليس لهم ٻه علم» کمثل 
ما روأه شعبة بسنده عن أبي بكر الصديق رضي الله عة آنه قال ۰ «أي أرض 


EN تقلَني»‎ 

E‏ ا کک 
محمل» e‏ ۰ 

SNE,‏ ا قال الشعبى : #والله ما من آية 
إلا وقد سألت عنهاء ولكنها الرواية عن الله“ . 


ويعلى ابن تة عل هذه النصرص بقوله: «فهذه الآثار الصحيحة 
وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم من الكلام في التفسير بما 
لاعلم لهم به» فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاء فلا حرج عليه 
ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسيرء ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما 
علموه وسكتوا عما جهلوه» وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب 
السكوت عما لا علم له به» فكذلك يجب القول فيما سأل عنه مما يعلمه؛ » لقوله 
تعالی: ا لتاس ولا تكسمو [آل عمران: ۱۸۷)") فتفسیر القران عن 


)٠۳(‏ مقدمة في أصول التفسير ٠٠١‏ وما بعدها. 
)۳١(‏ نفس المصدر. 


۱۹۹ 


طريق اللغة والشرع ليس داحلا في نطاق الذم» وإنما المذموم هو التفسير المبني 
عل جرد الرأي الذي لا دليل معه أو على نقل غير مصدق» إذ الدين لا بيني 
على نقل واه أو استدلال غير محقق. 


وقد رفض ابن تيمية الاعتماد فى التفسير على النقول الضعيفة 

أو الكل وة وها ا ل لضن مه كال راتات السرا وا 

ا الكتاب مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهما» 

ثبت في الصحيح عن الرسول م : «إذا «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم 

فإما أن يحدّثوكم بحق فتکذبوه» وأما أن يحدثوكم بباطل 
فتصدقوه» . 


ویعلل سبب رفضه لهذه الروایات بأمرین : 

الأول: إنه نقل لا يثبت» e‏ إلا ذا شهد له 
النقل الثابت عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه . 

الثانى : إن عامة مالم تلبت صحته ليس فيه فائدة في دين المسلمين» 
كالتعرف على لون كلب أصحاب الكهف. والبعض من البقرة الذي ضرب به 
موسی › واسم الخغلام الذي قتله اللخضرء وما أشبه ذلك . فالعلم بهذا لا يفيد› 

ولكن مالم يثبت أنه كذب لمخالفته لشرعناء فابن تيمية يجوز حکایته من 
غير تصديقه ولا تکذیه لقوله «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج › ومن كذب علي متعمدًاء فلیتبواً مقعده من النار»"". كما رفض ابن 
تيمية الاعتماد على استدلال يؤدي إلى مخالفة لغة القرآن ومراد المتكلم به» 
وبين أن الاستدلال يقع فيه الخطأ من جهتين : 

إحداهما : قوم راعوا مجرد المعنى الذي أعتقدوه م عمدوا آلف حمل 
لفظ القرآن عليه من غير نظر في صحة دلالة لفظ القرآن على ذلك المعلى . 


(۳۷) رواه البخاري . انظر مقدمة في أصول التفسير ٠٦‏ . 
٠‏ 


والثانية : قوم راعوا مجرد اللفظ ثم فسروا لفظ القرآن بما يسوغ أن يريده 
العربي بكلامه من غير نظر إلى سياق الكلام ومقصود المتكلم من ذلك اللفظ. 

وهؤلاء كثيرا ما يخطئون في احتمال اللفظ للمعنى الذي فسروه به في 
اللغةء كما يخطئون في صحة هذا المعنى الذي فسر به اللفظ القرآني . 

وأولئك يغلطون في مثل ذلك فيقعون» إما في نفي ما دل عليه اللفظ 
القرآني أو |ثبات مالم یدل عليه وما لم یرد بهء فیکون ما قصدوا نفیه أو إثباته 
باطاد 


الجانب التطبيقي 

لقد سبق استعراض ملامح نظرية ابن تيمية في التفسير» والتي تكشف لنا 
برضوح عن مدى إدراك الرجل لشروط التفسير الصحيح » وتحدد لنا أيضا 
القواعد العامة التي ينبغي أن تتحكم في تفسيره» فإلى أي سح استطاع ابن ثيمية 
أن يلتزم بالشروط الموضوعية التي ذكرها؟ . 

في البداية يجب الإقرار بأن ابن تيمية لم يعتن بكتابة تفسير متكامل كشأن 
بقية المفسرين › بل لا نكاد نجد له تفسيرا مرتبا ومنظما للسور التي تناولهاء إذا 
ما استثنينا سورتي احلاص والفلق . ودروسه الأولى في التفسير لم ٿخرج عن 
أن تكون شفاهية » إذ لم يحرص على كتابتها وتنقيحهاء رأصحابه لم یسجلوا لنا 
جميع ما سمعوه من دروسه» وإنما حفظرا لنا بعض ما وعوه فقط *). والسہب 
في ذلك کله آنه لم يكن رى ضرورة لكتابة تفسير كامل. يقول معلا وجهة 
نظره: «إن القرآن فيه ما هو بین بنفسه» وفیه ما قد بينه المفسرون» ولکن بعض 
الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء» فربما يطالع الإنسان عليها عدة 
کتب ولا يتبين له تفسيرها وربما كتب المصنف الواحد في آية تفسيرا» ويقسر 
غيرها بنظيره» فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليلء لأنه أهم من غيره» وإذا 
تبين معنى آية تبين معاني نظائرها» . فواضح أنه لم تكن عنده رغبة أكيدة 


(۳۸) انظر دقائق التفسير . د. محمد السيد الجليند 1/١‏ . 
(۳۹) العقود الذرية ٤)۳‏ . 


۲۰١ 


في تفسير القرآن كلهء إذ تكفل المفسرون قبله بذللك وإنما أراد تفسير الأمور 
التي SS‏ 
تعليل انصرافه عن التفسير لجميع ما في كتاب الله بهذا الشكل غير كاف» إذ د 
هناك سبب آخحر کان له الأثر القوي في صرفه عنهء ألا وهو انشغاله ار ی 
اهل البدع وعلى خحصومه بحيث لم يجد وقتا خلو فيه بنفسه فيتامل مايا في 
القرآن لكي یکشف من درره وکنوزه ما لا يمكن العثور عليه بمجرد النظر 
والتامل العابرء إذ القرآن لا يجود بما فيه إلا بمقدار الوقت الذي يخصص له. 
ولقد أدرك ابن تيمية هذه الحقيقة في آخر حياته لما أدحل | اا 
وارتاح من اللجاج مع خحصومه» فأكب على مدارسة كتاب الله وتفهمه› 
فانکشف له من معانیه ومقاصده ما جعله یقول : قد فتح الله علي هذه المرة من 
معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونهاء وندمت 
على تضييع أكثر أوفاتي في غير معاني القرآن)('“. 

وإذا كان ابن تيمية لم تتح له فرصة كتابة تفسير كامل لسبب أو لآخرء فإنه 
ترك لنا قدرا لا باس به يمتّل نموذجا صالحا لطريقته في التفسير. 

وقد حاول محمد السيد الجليند جمم ما وصلت إلیه يده من سور وآیات 
مفسرة» بل تتبع مختلف کتبه فاستخرج منها كل ما يتعلق بالتفسير ووضحه في 
مكانه من السور. ثم جاء بعده عبد الرحمن عميرة» فبنى على ما جمعه وزاد 
عليه وأودع ذلك في كتاب «التفسير الكبير» . 

ولكن» هل ما جمع لحد الآن يمثل كل ما فسره وكتبه ابن تيمية؟ أغلب 
لظن أنه لم يبلغنا کل ما کتبه وفسره»› ومما یدل على ذاك ماذکره ابن 
عبد الهادي عنه من أنه جمع أقوال جميع السلف من كتب المف رين مجردة من 
الاستدلال في آکر فن لان مجلداء فبیض اأصحابه بعضه» وکثیرا منه لم 
يکتوه بعد(“ . 

ولعل أصحابه لم يتابعوا هذا الجمع الشامل لكل ما فد فضاع منه 


. ٤٤ العقود الدرية‎ )٤ ٠ ( 
. ٤)۳ ٤۲ نفس المصدر‎ )٤١( 


ما ضاع . وهذه سورة نوح التي قيل إنه ظل يفسرها أيام الجمع لعدة سنين» لم 
تصل إلينا. 

وخحلاصة القول إن أبن تيمية لم يشعر بالحاجة إلى كتابة تفسير مفصل› 
وإنما شعر بالحاجة إلى بيان بعض الآيات التي أشكلت على بعض المفسرين» 
ولعل فيما تركه كفاية لاستخلاص أهم خصائص التفسير عنده. 


بالرغم من صغر الحجم الذي بلغنا من تفسيره والذي لا پتناول إلا بحعضس 
السور والآيات المتفرقة من القرآن» فهو من غير شك شاهد بمفدرته التفسيرية› 
بحيث لا يقل مرتبة عن كبار المفسرين. ذلك أن تفسيره» اشتمل على دقائق 
معاني الآيات› وعلى تنبيهات جليلة وقواعد مهمة فاقت أهل التأويل . 

ومن هذا القليل من التفسير يمكن أن نستخلص منهجه العام في تناول 
الآيات والسور ومدى التزامه بالضوابط النظرية التي حددها في مقدمته . 

إن المنهج العام الذي سار عليه ابن تيمية في تفسيره يمكن تسميته 
«بالمنهج الظاهري»ء› تمييزا له عن أغلب الاتجاهات السائدة في عصره» والتي 
تميل» إما إلى التفسير المجازي والتأويلي» وإما إلى التفسير الباطني . ولكن 
هذه التسمية لا تجعله منضويا تحت إطار المذهب الظاهري الذي لا يعتمد 
فحوی الخطاب ولا القياس . 


لقد حرص على تجنب طريقة أهل الظاهرء الواقفين عند حدود الألفاظ» 
بحيث لا يفهمون منها إلا ما يقتضي التشبيه والتجسيم» أو لا يفهمون منها شيا 
على الإطلاق» فهم بمثابة الأميين الذين لا يعلمون من الكتاب إلا أماني . كما 
حرص على الابتعاد عن طريقة أهل التأويلء الذين يتورطون في نفي المعنى 
الظاهر» والجزم بالمعنى المرجوح. في حين أقر بالطريق الوسط الجاع 
بينهماء فهو يفرق بين الظاهر المستحيل الذي يقتضي حمل آيات الصفات 
مثلا - على نعوت المخلوقين وسمات المحدثين» وهذا في نظره لا يستحق 

e 


إطلاق الظاهر عليه لأنه كفرء واللّه أعلم وأحكم من أن يجعل كلامه لا يدل 
ظاهره إلا على ما هو باطل وكفر» وبين الظاهر المقبول الذي يحقق المفهوم 
اللا ثق بصفات الله وبجلاله وعظمته من غیر تمثیل ولا تعطیل .٩(‏ 

كما يفرق بين التأويل المذموم الذي يتعسف في حمل ألفاظ القرآن على 
غراثب اللغة وشواذها ويتعمد مخالفة المدلول الظاهر من اللفظ» وبين التأويل 
المحمود الذي يتفهم المراد عند المتكلم من خلال سياق كلامه» وبالمقارنة مع 
نظائره» وإن آدی ذلك إلى مخالفة ظاهر من اللفظ. فإنه ظاهر غير مقصود من 
لدن المتكلم . 

إن تفسیر كلام الله على الوجه الأكمل يتطلب إعطاء النصوص حقها من 
الدلالة لفظا ومعنى » إذ الله سبحانه وتعالی لم يخاطبنا إلا إلا بکلام مبین» يدل 
ظاهره على معناه» ومعناه على ظاهره. والمتكلم البليغ في العادة لا يخاطب 
غیره بلفظ یدل ظاهره على معنی باطل» ثم يکلفه باعتقاد خلافه» أو بلفظ 
لا یدل على معلى . فعلاقة ظاهر اللفظ بمعناه علاقة وطيدة ومتلازمة في أي 
خحطاب بلغ . 

لقد حاول ابن تيمية من حلال تفسيره أن يبرهن على أن المدلول الظاهر 
هو المقصود وأن الاهتداء إلى المقصود بالظاهر يتطلب تفهم مراد المتكلم من 
سياق كلامه» ومن عادته في الخطاب. ومن خلال معالجته للآيات المشكلة 
cs EG E a‏ وأما المصادر التي اعتمد عليها في 
تفسيره فهي کالتالي : 


ابن تيمية لم يسلك في تفسيره للآيات منهجا منظما وشاملا لجميع 

الجوانب التفسيرية كالقراءاث وأسباب النزول والمسائل اللغوية واللحوية» وما 

يتعلق بها من وجوه التأويلء بل كان يعرض في الغالب لبعضها دون بعض»› لأن 

غرضه لیس هو إعطاء تفسير متكامل للاآية» وإنما غرضه الوقوف عند موضع 
)٠۲(‏ انظر مجموعة الرسائل الكبرى ٤1۹/١‏ . 
4 


الشاهد الذي يحل المشكلة المطروحة أويعين على فهم صائب لمعنداها. وكير 

من الآيات التي فسرها جاءت عرضا في أثناء حديثه عن قضية معينةء ولذلك لم 

پستوعب البحث عن جميع الجوانب التي تتعلق بھاء وهذا ما يؤکد على عدم 
قصده تفسير القرآن تفسيرا شاملا . 


إن أبن تيمية تيمية في تفسيره للاآيات القرآنية يلجأ إلى استقراء نظائرهاء حتى 
يفسر بعضها على ضوء بعض»› وقد استخدم هذه الطريقة كثيرا حتى صارت من 
أهم ممیزات تفسیره» لا سيما الآيات التي تدور حول القضايا العقدية. وما 
يستعرضه من الآيات قد يبين مضمونها ووجه الشاهد فيهاء وقد لا يبين ذلك» 
بل يتفي بسوقها للاعتقاد بهاء من غير توضیح» إذ مجرد عرضها دال على 
المقصود. 

وکمثال على ذلك ماساقه من الآيات للدلالة على صدق وعد 
للمؤمنين» وصدق وعيده للكافرين» في قوله تعالی  :‏ وتم ت کمتريك 
i‏ لامسَل لمرد ب وشوالسي م لبد ) [الأنعام: ۲ وله ای 
9 وال ماو اک من اب كلامل لکلمیه. ر تخد من دونو 
أا [الكهف: ۲۷] وهذه الآية فيها إخبار بأنه لا مبدل لكلمات الله» وفي 
ذلك إخبار بأنها تمت صدقا وعدلاً. 


وفي قوله تعالی : الاک ولا آله لاخو مله ولاهم روت 9 
ال اما را و ت لھرالشی : الا ا ال لايل 
لڪ اسي الو دلت هو الور لظي € [يونس: ۲ .]٦٤-‏ 
وقوله تعالی : وولقد کد بت رث لمن بلك فصبروا ڪي ما کدذيواو ووا 
کی آل ا ا زارا کنا یامرس 4 
[الأنعام: .]١٤‏ 
ففي هذه الآية بين أنه لا مبدل لكلمات الله مما يدل على وعد الله لرسله 
E‏ 
المخافة والحزن عنهم وإثبات البشرى لهم في الدارين لا مدل له. وفي هذا 
تحقيق لوعد الله الذي هو كلامه . 


E 


وفي قوله تعالى: [ rg‏ کک باود 
مال الول لدی وم اانا بادآ سید » [ق: ۲۸ -۲۹] دلیل على أن وعیده لا يبدل 
کما لا يبدل وعده. 
ثم یحاول ابن تيمية أن يدفع احتجاج الوعيدية بهذه الأية على عدم 
إخلاف الله لوعيده. بقوله: «التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد» 
وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منهاء كما يجمع بين نصوص الأمر 
والنهي من غير تبديل شيء منها» "“. فالمنهج السليم في التفسير يقتضي 
الجمع بين آيات الباب الواحد حتى يتم تفسير بعضها ببعض» بدون الوقوع في 
أي تناقض من شأنه أن يجعل القرآن مختلفا لا مؤتلفا. وإهمال هذه القاعدة قد 
أدى بلا شك إلى الوقوع في التفسير الأحادي الذي يعزل الآيات بعضها عن 
بعض» ويسقط بالتالي في التأويل المتعسف للاآيات المخالفة. 


إن شرط تأييد فكرة أو مذهب معين عن طريق الاستدلال بآيات القرآن هو 
النظر في جميع الآيات التي تدور في نفس الموضوع أو المعنى » والسياقات 
التي جاءت ضمنها» حتی یتسنی استخلاص الرأي الصائب منها. وابن تيمية 
يستدل بالآيات لكي يعتقد بمضمونهاء فلا يقدم الاعتقاد على الاستدلال كحال 
طائفة من المفسرين المبتدعة» بل يستعرض الآية وجميع نظائرهاء وله في ذلك 
مقدرة عجيبة في الاستحضار» لكي يقرر في النهاية النتيجة الصحيحة. وقد 
يستطرد في أحيان کثيرة في شرح بعض نظائر الاية» ويدع الأولى معلقة حتى 
يعود إليها. وظاهرة الاستطراد هذه كانت سببا 0 في عدم استیفائه تفسير 
الآيات التي يتناولها الأمر الذي يخلق للقاری تعبا في تتبع استطراداته من غير 
کبير فائدة ا قارف رفا تر اک لکشف 
بوضوح عما لأبحاثه من قيمة جليلة ونافعة . 


والتفسير الموضوعي وحده لا يكفي » وهو لا يجلي حقيقة إعجاز القرآن 
في نظمه ونسقه» إذ ينظر إلى الآيات على أنها أجزاء متفرقة تصلح للاستشهاد 


۲٠١١۔۲٤۲۹‎ /٤ التفسیر الکبیر‎ )٤۳( 


بها فقط» فليس بينها وبين سياقها ارتباط عضوي ٠‏ ولا بينها وبين السورة علافة 
ولأجل ذلك لم يعتمد عليه وحده» بل كان ينظر إلى السورة ككل» فيربط 
مطلعها والقضايا التي اشتملت عليها بخواتمها. ففي تناوله لسورة البقرة - مثلاً ‏ 
يقرر ما لهذه السورة من ميزة على سائر السور باعتبارها تمثل سنام القرآن» ثم 
يستعرض ما اشتملت عليه من قواعد الدين أصولا وفروعاء فیذکر آنها تعرضت 
إلبات الخالق ووحدانيته ونعمه» ونبوة رسوله» والجنة والنار» وقصة آدم عليه 
السلام» وتعر صت أيضا لأهل الكتاب› وردت على عنادهم وكفمرهم› ویناء 
الت الحرام» وتفرير ملة إبراهيم عليه السلام. . وحتمتث في النهاية بايات 
جحامعة مقررة لجميع مضمون السورة في قوله تعالی :} مان اموت وما 
# € ج رژ و لمن کا 
A ARES pey‏ دشا 
و بی کا وا ڪرو دد 4[ 
ربوبيته وإلهيته كما يتضمن نفي الولد والصاحبة والشريك. لأن كل ماسواه 
وظواهرهم» وأنه و e‏ على مقتضی ذلك» eT‏ يشاء فضا 
ویعذب من يشاء عدلا ویتضمن ذلك قیامه بالعدل والفضل والٹواب والعقاب . 


کما أخېر بشمول قدرته» فکل مقدور واقع بقدره. . . “). 

ان تت افر ال اوو کل ل ریت فط اجر ا شا 
ببعض لكي يكتشف المضمون العميق الذي تشير إليه» ويستخلص ما تدل عليه 
e‏ أنه بن ينظر إلى ميزة السورة على نظائرها من السورء 
فيعتبر «المائدة» مثلا _ - أجمع سورة ت لفروع الشرائع من التحليل والتحريم والأمر 
والثهي .)“٥(‏ 


)٤ (‏ انظر التفسیر الکبیر .۹۷-۹٤/۲‏ 
)٤ ٠(‏ تفس المصدر السابق ٠/٤‏ . 


1 


وابن تيمية بترکیزه على تفسير القرآن بالقرآن» يريد أن يؤكد على قضية 
مهمةء آلا وهي أن جمیع ما فيه محكم» يصدق بعضه بعضا» ویوضح بعضه 
بعضاء» فليس فيه حجة لصاحب بدعةء بل ما من آية يقال فيها إنها تؤيد رأيا 


مبتدعا إلا وفی الفرآن ما یرده بجلاء ووب تا . وإذا كان الأمر كذلك» فاته 
ي 7 Ea‏ 


يجب اتخاذه مصدرًا أساسيا للاحتكام والفصل بين الناس فيما تنازعوا فيه "“). 
احتحاجه بالقراءات 

تعد القراءات مصدرا خحصبا لتفسير القرآن وتجلية معانيه وكشف مضامينه 
السامية إذ في اختلافها وتنوعها مقاصد مهمة» منها زيادة الأحكام والمعاني 
المستنبطة . وابن تيمية یحتج بالقراءة متی استوفت شروط الصحة من حيث 
السدن وموافقة أحد المصاحف العثمانية » ولو احتمالاء ومواففة العربية» ولو 
بوجه(؛) . لأن ال ةة ۷ س رها 


وهو يعتبر أن العالم بأکٹر من قراءة له مزية وفضل على من يعرف قراأءة 
واحدة» وتعلم حروف القرآن وألفاظه له فائدة» وهي زيادة الأيمان بالتعرف 


عل انا ررق ابو ا نالرات ولاف الا رة إن 


القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل 
القرآن عليهاء وذلك باتفاق علماء السلف والخلف. وكذلك ليست هذه 
القراءات السبع هي مجموع حرف واحد من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن 
عليها باتفاق العلماء المعتبرين» “. فهر يميل إلى تأييد رأي جمهور العلماء 
من الأئمة أن الحرف الواحد من هذه الأحرف السبعة لا يضم فقط القراءات 
السبع» بل وغيرها أيضا. 

ويقرر كذلك أن الحروف السبعة فضلا عن القراءات لا يجوز أن تتناقض 
فيما بينهاء والاحتلاف الموجود بينها لا يعدو أن يكون اختلاف تنوع وتغايرء 


بحيث يكون المعنى » إما متفقا أو متقارباء يقول: «من القراءات مايكون 


۷۷ منهج ابن تيمية في تفسیر القرآن ۷۳ ۔‎ )٤١( 

٤ ۷(‏ النشر في القراءات العشر لابن الجزري .۸۹/١‏ 

. ٠*١٠ ٤٠٠/١١ مقدمة في أصول التفسير» ضمن مجموع الفتاوى‎ )٤۸( 
۰۸ 


المعنى فيها متفقا من وجه متباينا من وجه» كقوله: (يخدعون ويخادعون) 
و (یکذبون ویکذبون) و (لمستم ولامستم) و (حتی يطهرن ویطهرن)» ونحو 
ذلك فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق» وكل قراءة منها مم 
القراءة الأحرى بمنزلة الآية مع الآيةء يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته 
من المعنى علما رعملا لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخحرىء ظا أن 
لك ارول کا فال ال و و ا وو کی ا 
منه فقد کفر به کله)*). 

وأما ما تنوع فيه اللفظ في صفة الأداء واتحد معناه» مثل ترقيق اللامات 
والراءات أو تغليظها وغير ذلك فهذا لا تضاد فيه لأن تنوع صفات النطق باللفظ 
لا يیخرجه عن کونه داحلا تحت لفظ واحد. 

والقراءة إذا ثبتت صحتها لم يردها لمخالفتها لرأي معين» بل هو لا يقطع 
حتى برد القراءة الشاذة الخارجة عن المصحف الإمام» لجواز أن تكون 
صحيحة. وفي تفسیره لقوله تعالی  :‏ خی ذا سکس الرسل وظتواام قد 
ڪ زوأ جا هم ربا € [يوسف : .]٠٠١‏ بين أن في الآية قراءتين : 

إحداهما: بالتشديد في قوله (قد كذبوا) وهو الذي قرأت به عائشة» 
وأنكرت قراءة التخفيف قائلة : «معاذ اللّه» لم تكن الرسل تظن ذلك بربها» . 
فعائشة اعتقدت أن ظنْ الرسل كان لأجل خوفهم من وقوع التكذيب من طرف 

والثانية : بالتخفيف في (قد كذبوا)» وبها قرأ ابن عباس» وتلا بعد ذلك 


قوله تعالی :سی یھو الرسول وا لدی اموا مع ی ترا آل ررب 4 
[البقرة: .]۲٠١‏ وقد اعتبر أبن تيمية هذه القراءة صحيحة لأنها ثابتةء لا يمكن 
إنكارهاء وأقر ما ذهب إليه ابن عباس» إذ ظاهر الكلام معه. واستشهد بقوله 
تعالی : « لاتم لق ليطن ق آمُيو نسح اله مايق یالمَيَطّن 4 
[الحج : .]٠١‏ وبين أن الظن جائز على الأنبياءء وأن المقصود بالظن في الاأية 


. ۳۹۱/۱۳ مقدمة في أصول التفسیر‎ )٤۹( 
۹۹ 


الاعتقاد المرجوح» وهو وهم . وقد يكون هذا الظن من باب حديث النفوس 
المعفو عنه» كما قال النبي بل «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم 
تكلم أو تعمل»('“. 


EE‏ أسہاب النرزول في التفسير 


لأسباب النزول أهمية كبرى في تفسير القرآن» لأنها تكشف عن ظروف 


التنزيل وأحواله وصفات المنزل فيهم . ومعرفة سبب نزول الآية يعين على فهم 


معناهاء إذ العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب'. 

وقد عالجح ابن تيمية أهم القضايا التي تتعلتق بأسباب النزول» لا سيما 
قضية تعدد سبب نزول الأية الواحدةء وقضصية هل العبرة بعموم اللفظ م 
بخصوص السیب؟ . 

المسألة الأولى: يقول إن ما يذكر في تعدد أسباب النزول» مثل أن يقال 
بأن الآية كذا نزلت في كذا. فإنه قد يراد به أن ذلك هو سبب النزول» وقد يراد 
به أن ذلك السبب داخحل في معنى الآيةء وإن لم يكن هو السب المباشر» كما 
إذا قيل عني بهذه الآية كذا. 

ومن هذا الباب قولهم إن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني 
أو هلال بن أمية› وإن آية الظهار نزلت في امراة اوس بن الصامت» ونظائر ذلك 
به أن حكم الآية يختص بهؤلاء الأشخاص فقط دون غيرهم» بل يقصد به أن 
ذلك الشخص هو داحل فی هذا الخطاب على سبيل التمثيل لبعض أنواع 
الاسم العام. 

والعلماءء وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب» هل یختصس 
بذلك السبب آم Y؟‏ فلم يقل أحد منهم إن عمومات الكتاب والسنة تختعس 


)١ ٠ (‏ انظر التفسیر الکبیر ۱۱۸-١١۷/١‏ . 
)٥۱(‏ انظر الاتقان في علوم القرآن ۸۲/۱ ۸۳. 


۲1۹ 


بالشخص المعين» وإنما من قال منهم باختصاص العام بسببه قصد آنه يختص 
بنوع ذلك الشخص فيعم حكم الآية كل من يشبهه. 

المسألة الثانية : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» لأن قصر 
الآية على نفس السبب لم يقل به أحد من علماء المسلمين» وغاية ما قاله 
بعضهم إن اللفظ العام الوارد على سبب يختص به وبنظائره .١١‏ 

وإذا قال الصحابي بأن الآية نزلت في كذاء فهل يجري ذلك مجرى 
المسند باعتبار أنه السبب الذي لأجله نزلت الآية » أم يجري مجرى التفسير؟ . 

فالبخاري يدخحله في المسندء وغيره كالإمام أحمد لا يدخلهء وأما إذا 
نزلت الأية عقب سبب معين » فلا حلاف في دخوله في المسند. 

وإذا تعدد القول في سبب نزول الأية» فابن تيمية يحمل الاأية على تعدد 
النزول بحيث تنزل مرة عقب هذا السبب ومرة عقب هذا . 


و 


وني تفسيره لقوله تعالى: فلاا آلكنروت رالكافرون: ]١‏ بين أن 
هذه الآية خطاب لكل كافر» وليس خطابا لأشخاص معينين ا ذكر بعض 
الر 

واستشهد بما ورد في سبب نزولهاء مثل ما نقل عن وهب بن منبه أنه 
قال : قالت قريش للنبي ي : «إن سرك أن ندخل في دينك عاماء وتدحل في 
دیننا عاما» . فنرلت ۾ فاا ڪرت حتی ختمها. وعن ابن عباس : 
قالت قريش يا محمد لو استلمت آلهتنا لعبدنا إلهك. فنزلت السورة. وعن قتادة 
قال : أمره الله أن ينادي الكفار فناداهم بقوله ريا أيُها). 

وعن ابن إسحاق قال: حدثني سعيد بن ميناء» مولى أي البختري› 
قال : لقي الوليد بن المغيرة والعاص بن رائل والأسود بن المطلب وأمية بن 
حلف رسول الله بلا فقالوا: هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد» لنشترك تحن 
وأنت في أمرنا كله» فن کان الذي جئت به خیرا مما بأیدینا کنا قد شركناك فيه 


انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول ۰۳۳ 
(۳) انظر مقدمة في أصول التفسير ٤٩ - ٤۷‏ . 
۲۱۱ 


وأحذنا بیحظنا منه» وإن کان الذي بأيدنا حيرا مما بيدك كنت قد شركتنا في أمرنا 
اعات بلك م فال الله رة 


قال : «فهذه الروايات متطابقة على معنى واحد» وهو أنهم طالبوا منه أن 
يدحل في شيء من دينهم» ويدخلوا في شيء من دینه. ثم إن کانت کلها 
صحيحة فقد طلب منه تارة هذا وتارة هذاء وقوم هذا وقوم هذا» وعلی کل تقدیر 
فالخطاب للمشركين كلهم من مضى ومن يأتي إلى يوم القيامة»(. 

فأاسباب النزول - في نظره - ليست مقَيّدة للآية» وإنما هي موضحة ومبينة 
لمعنى الآية أو محدّدة لصفات الذين نزلت فيهم الآية حتى تعمم على نظائر هذه 
الصفات في كل زمان . 


Arr 


وفي تفسیره لقوله تعالی : فل هرال اح 4 علل تعدد سہب نزولها 
على أنها نزلت أول بمكة لما سأله المشركونء ثم نزلت ثانية لما سأله الكفار 
من أهل الكتاب بالمدينة. وجوز تعدد النزول للتذكير بأن الآية أو السورة 
تتضمن جواب ذلك السبب“. 
أقوال المفسرين 

استفاد ابن تيمية من أقرال المفسرين» لا سيما الأقوال المأثورة عن 
السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين» لأن أقوال هؤلاء هي أفضل 
من أقوال المتاحرين الذين التبس عليهم الحق بالباطل. ولا يجوز ابن تيمية 
العدول عن أقوال السلف إلى غيرهم» لأنهم أعلم بالحق وبمراد الله وبمعاني 
تابه . وكل من فسر القرآن بما يحالف تفسيرهم فقد أخطاء لأنه إنما حالفهم 
لأجل تأييد مذهب اعتقده» والحق لا يخرج عن مذاهب الصحابة والتابعين لهم 


بإحسان . 


ولذلك كان يجلَ التفاسير المأثورة كتفسير ابن جرير الطبري وغيره لأنها 


. ٠/۷ التفسير الكبير‎ )١ ٤( 
. ۲۸۸/۷ (ه د) نفس المصدر السابق‎ 


ا ی ی ا کرم ۲ مه ما » سنکتم مم o‏ ا ت :سپ س س ویپ ہا ٠ے‏ سے س د ی س 


ا ی کے چ ےی دا 


أصح نق وأقوم,ٍ استدلالاء يعيب تماسیر أهل البدع» لأنها تجمع بين الغفث 
والسمين» إما نقلا وإما استدلال. 


وابن تيمية في تفسيره ٥‏ لا يرجع إلا إلى أقوال السلف غالباء ومن ذلك 
ما ذکره في تفسير قوله تعالی :وار لتا ك التب الق مَصَرالمابت ید 


م ص 
م ل رس و م 


.]٤۸ [المائدة:‎ ¢ E ڪب‎ 


قال : اروی ابن ابي حاتم بالا سناد المعر وف عن ابن عباس » قال: 
«مۇتمنا عليه) قال: وروي عن عكرمة والحسن وسعيید بن جبير وعطاء 
الخراساني» نه الأمين . وروي عن تفسير الوالبي عن ابن عباس» قال : 
المهيمن الأمين › قال: على کل کتاب قبله وكذلك عن الحسن» قال: مصدقا 
بهذه الكتب وأمينا عليها. ومن تفسير الوالبي» أيضا عن ابن عباس : ومهيمنا 

قال: وروي عن سعيد بن جبير وعكرمة و عطية وعطاء البخراساني 
ومحمد بن كعب وقتادة والسذي وعبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم نحو ذلك»). 


فذكر في تفسير الآية أقوال السلف صرفا ولم يخلطه بغيره» مما یدل على 
تقديره وإجلاله لتفسيرهم» وإذا اختلفت أقوالهم فإنه يعمل على التوفيق بينهاء 
باعتبار أن الاختلاف ا ا قوله تعالی : سهد دا 
آنآ إل إ لهو وال واوا نيراب میقس إل( هران اسي 
o‏ السك [آل عمران: ۱۸ - ۱۹]. 

يقول: «قد تنوعت عبارات المفسرين في لفظ «شهد». فقالت طائفة 
منهم مجاهد والفراء وأبو عبيدة: e‏ وقالت طائفة منهم ثعلب 
والزجاج : أي بين وقالت طائفة منهم : أ ي أعلم. وكذلك قالت طائفة: معنى 
شهادة الله الإإخحبار والإعلام ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين: اللإقرار. وعن 
ابن عباس أنه شهد بنفسه لنفسه قبل أن یخلق الخلق حین کان» ولم یکن سماء 


.() مقدمة في آصول التفسير ٠١‏ . 
(°۷) التفسیر الکبیر ۱٤۸/۷‏ ۔- .٠٤۹‏ 


و ا ا 


ولا أرض» ولا بر ولا بحر» فقال: «سهداله ا CISIIEEG‏ وکل هذه 
الأقوال وما في معناها صحيحة» وذلك أن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وقوله 
وخبره عما. شهد به» وهذا قد یکون مع أن الشاهد نفسه يتكلم بذلك ويقوله 
ویذکره» وإن م یکن معلما به لغیره ولا مخبرا به لسواهء فهده أول مراتب 
الشهادة» ثم قد يخبره ويعلمه بذلك» فتكون الشهادة إعلاما لغيره وإخبارا له 


ومن أخبر غيره بشيء» فقد شهد به» سواء أكان بلفظ الشهادة أو لم يكن» ^“ . 


على التأليف بين أقوال السلف حتى يؤكد أن غالب الاختلاف الواقع بينهم إنما 


هو احتلاف تنوع لا تضاد. 
أقوال أهل اللغة والنحو 


يحتج ابن تيمية بأقوال اللغويين والنحاة كثيرا في تفسيره» وإذا احتلفت 
آراؤهم في معنى الألفاظ القرآنية وفي إعرابهاء فإنه يرجح القول الذي معه دليل 
محقق. وله باع طويل في الاستدلال ونصرة ا الراجح بالشواهد القرآنية 
وأقوال السلف والنحاة وأهل اللغة. 


ففي تفسیر قوله تعالی : «[ نیز کن اد روع إلا سه فة « 
[البقرة: ]٠١١‏ ذكر أن قوله إلاسسفة كن ) فيه قرلان من جهة الاإعراب 
والمعنى : 

أحدهما: إن النفس هي التي سفهت» لأن «سفه» فعل لازم غير متعدٌ 
والمعنى «إلا من كان سفيها»» فلما جعل الفعل له» نصب النفس على التمييز 
لا النكرة» كما في قوله تعالی : و واسشتعلالراس‌سیبًا) مریم : .]٤‏ أي اشتعل 
الشيب في الرأس. وهذا قول الفراء وغيره من نحاة الكوفة» وهو اختيار ابن 
قتيبة وغيره» وهو قول أكثر السلف. 


الثاني : إن #سفة فس بمعنی «جهل نفشسة))› وهو قول ابن کیان 


. ۱۳۸-۱۳۷/۳ نفس المصدر السابق‎ )٥۸( 
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والزجاج» باعتبار أن كل من عبد غير الله فقد جهل نفسهء لأنه لم يعلم خالقها. 
وهذا القول في نظر ابن تيمية ضعيف» لأن جهل فعل متعد بخلاف سفه فهو 
فعل لازم ولم يأت لفظ سفهت كذا في كلام العرب» بمعنى جهلته. بل 
قالوا: سفه سفاهة› أي صار سفیها. وسفه أي حصل منه سفه. 

وذهب الأخحفش ويونس أن نصب النفس بإسقاط الخافض والأصل سفه 
في نفسه. وقد ضعف هذا القول أيضا لأن حروف الجر لا تحذف إلا في 
مواضع مسموعة» وفعل سفه لا يقاس عليها. وينتهي إلى ترجيح قول الكوفيين 
لان المقصود بالآية أن كل من رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه (“. 

فابن تيمية يحرص دائما على تأييد القول الذي يرافق القرآن بالأدلة 
المناسبة» ومن ذلك توجيهه للقراءة المشهورة إن هلذان لحرن [طه: .]٦۳‏ 
ا ا ن اف تا ا لاع او ف ع ا ا 
بالياء في المثنى فبين أنه لا يمكن للأمة أن تغفل عن تصحيح أي لحن في 
القرآن» ورجح ما حكاه ابن الأنباري وغيره عن القراء بأن الألف في (هذان) 
ليست للتئنيةء وإنما هي ألف (هذا) والنون فرقت بين الواحد والاثنين» كما 
فرقت بين الواحد والجمع نون (الذين) . 

ثم ينتهي إلى الحكم بأن هذه القراءة صحيحة» لأنها قرأ بها جمهور 
القراءء وأن (هذان) لغة صحيحة. إذ ليس هناك مايوجب ردها لا نقلا ولا 
سماعا ولا قیاسا( "). 


الاستنباط الشخصى 


إن المجهود الشخصي في تفسير ابن تيمية هو أبرز خحصائص هذا 
التفسير» بل هو الذي بسببه استحق بجدارة الإمامة في هذا العلم الجليلء لأنه 
لا يتفي بسرد أقوال المفسرين وغيرهم كيفما اتفق كخال طائفة من أهل النقل»› 


بل يحسن إيرادها وعرضهاء ويعطي كل قول حقه من التوجيه أو الترجيح 


.۸١۱-۸١/۷ انظر التفسیر الکبیر‎ )۵٩( 


.۲٠۱۔‎ ۲۱۰/۰۵ التفسیر الکبیر‎ )٦۰( 
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والتصويب أو التضعيف أو الإبطال E‏ ومعلّلا ومقارنا» وأما استلباطه 
للمعانى اللطيغة والمعانى الجامعة» زاستخراجه للحجج القوية من الأيات التي 


وقد سخر كيرا من استنباطاته لأجل الرد على الفرق المخالفة للنصرص 
ولمنهج السلف. ففي تفسيره لقوله تعالى: ‏ ازى ىرى ىدر 
فَهدّیٰ ) [الأعلی: ۲ -۳]. قال: «قال تعالی : < انی خاق سو € ف 
الخلق والتسوية» ولم يخصص بذلك الإنسان» کما آطلق قوله بعد ٭ وای 
َدرفهدّی ) لم یقیده فکان هذا المطلق لا يمنع شموله لشيء ا 
وقد بين موسی عليه السلام شموله في قوله : $ رباالۍاعطی لس ءحَلقَهٌ 
دى 4[طه: ]٥١‏ وقد ذکر المقيد بالإنسان في قوله: E‏ 


ر مرن ی و ا ضر نے ت مر 


راکرد © الى لمك سرك فَعَدَلَكَ [الانفطار: 1 e‏ 
ذكر المطلق والمقيد في أول ما نزل من القرآنء هو قوله: لافرایاسم ری كآلزی 
ق سينا زوا اک م دىعار باقر ءا لشن 
مالي [العلق : ۱ه 

وفي جميع هذه الآيات مطلقها ومقيدهاء والجامع بين المطلق والمقيد» 
قد ذکر خلقه» وذکر هداپته وتعلیمه بعد الخلق» کما قال في هذه السورة: 
لی ىرىل واأزىكدرقهدّى )» لأن جميع المخلوقات خلقت لغاية 
مقصودة بهاء فلا بذ أن تهدى إلى تلك الخاية التي خحلقت لهاء فلا تتم 
مصلحتها وما أریدت له إلا بهدایتها لغايتها. 

وها ما يبين أن الله حلق الأشياء لحكمة وغاية تصل إليهاء كما قال ذلك 
السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء("' . 

وقد أراد بهذا الاحتجاج الرد على من يبطلون الحكمة والإرادة في 
مخلرقات الله > كالجهمية والأشاعرة. 

. TT 


وفي تفسیره لقوله تعالی: چوا تصبهم کسه دقولوا نزو من عند الله 


. ۱٤۸-۱٤۷/٦ التفسیر الکہیر‎ )١۱( 
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4 ا رر کرم ۔ چ ر 74 ا ر ص ق ر ا ی ا 
وان تصبهم سيعة دولا هومن عنرك عند الو مال ھۇلاء القورلا 
او س ےھ م م 3 ر کی کے ا ا سے م سے : ا سے س ۹ 
یکادوں دممهون حد دہ ا زا لله و اسابك ف سيئويِن 

r‏ س 


سك # [النساء: ۷۹-۷۸]. بين ما تضمنته هاتان الأيتان من الحكم 
العظيمة» فذكر أنهما وردتا في سياق الأمر بالجهاد وذم م المعرضين عنه. 

وتحدث عن اخحتلاف الناس فى تفسير المراد بالحسنة والسيئة واستشهد بقول 
غامة المفسرين الذين فالا بان المراد بالخسة انعم وبالسيعة المضائب الى 
تصيب الإنسان» ونفى أن يكون معنى الحسنات والسيئات قاصرا على مجرد 
فا فل الا شان اغا 


سی می سے ہہ ر سا 


وبين أن قوله تعالی : واا صاب ك مر ةفز الو وما اصابك من سیتد فن 
اذى » ليس فيها حجَة لا للقدرية ولا للجبرية» بل هي حجة على الفريقين 
س 

فبالنسبة للقدرية الذين يقولون بأن الأفعال» سواء أكانت حسنة أو سيئة 
هي من الانسان» لاله فعلها بقدرتةواستطاع بوالاه تعالی لم یخلق شیئا من 
ذلك» هذه الأية حجة عليهم» إذ القرآن فرق بين الحسنة فنسبها إلى الله 
والسيئة فلسبها إلى الإنسان. وفي الآية التي قبلها جعل الحسنة والسيئة كلاهما 
من اللّه. 

وبالسبة للجبرية الذين ينسبون اللحسنات والسيئات إلى الله وينفون 
الك ي انال الله راف له قم ما اد ا ولا غا ول ون 
شيا من ذلك للانسان إلا على وجه الكسب كما عند الأشاعرة» فالآية حجة 
عليهم » لأنه نسب فعل السيئة إلى الإنسان. 

وأوضح أنه ليس في الآية أي إشكال أو تناقض - كما توهمت ذلك 
طائفة ‏ فإن الآية ذكرت قول المنافقين والذين في 0 مرض للرسول عليه 
السلام» إن ما أصابهم من مصائب الجهاد التي أوجبت الهزيمة كانت يسبب 
ما أمرهم به الرسول من إلجهادء وغير ذلك من أمور الدين» فنسبوا السيثة إليه 
۔بقولهم ll‏ ونفی ابن تيمية أن يکون المعنى المقصود من 
طرف المنافقين هو نسبة فعل السيئة إلى الرسول باعتبار أنه أحدثهاء بل باعتبار 

1۷ 


انه أمر ہما أوجب تلك السيئة وهو الجهاد., ٹم پينت الاية أن محمدا لا تي 
لا بالنعمة ولا ا ا نند الله وقوله ا دولك 
3 صاب من حسنةر ر الله أصَابكَِن سيَويْن ا ¢ لا ينافي قوله 
E‏ # إذ الحسنة أ نعم الله بها وبڻوابها» والسيئة هي من نفس 
الإنسان نأاشئة» وإ کانت بقضائه وفدره ), 


وبالجملة فإن أبن تيمية اتخذ كثيرا من الآيات محورا للرد على أهل 
البدع» وقد ساعدته قدرته على الاستنباط والتحليل والمقارنة على الرد على 
هؤلاء بقوة وحجة بالغة . 

ومما سبق نستنتج أن ابن تيمية قد وضع ضوابط محكمة للتفسير 
الصحيح » وقد عمل على تطبيقها في تفسيره» فجمع بين التنظير لأصول التفسير 
والتطبيق لقواعده» فکان منهجه فى التفسیر نموذجا صالحا يقتدى به» ولا ريب 
أن الذين جاءوا ا کا القيم وابن كثير وغيرهما. . 


. ۲۹۱-۲۰۸/۳ انظر التفسیر الکبیر‎ )٦۲( 
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الفصل التاتس: 
أصول الاستنباط الفقهي 


عند أبن تيمية 


ٻادی ڏذي ٻدء ينبغي أن نقرر أن ابن تيمية لم يکن صاحب مذهب فقهي 
متميز مبني على قواعد أصولية حاصة» لأنه لم يخرج عن إطار الأصول العامة 
للمڈذهب الحنبلي . والحديث عنه هنا إنما يتناول بالخصوص الجرانب المتميزة 
في فکره الأصولي والاستنباطي . 

فابن تيمية من خلال ما تركه من ذخيرة فقهية وأصولية قيمة يبدو وكأنه 
عالم بأصول الإسلام» ومحيط بقواعد الشريعة ومتمكن من أدوات الاجتهاد 
والاستنباط . وإن المجهرد الاجتهادي الذي قام به هو بلا شك له وزن مهم 
ولكن هل هو كاف لإذخال ابن تيمية في سلك المجتهدين الكبار؟ 

إن الجواب عن هذه القضية تكتنفه صعوبة من حيث كون اجتهاده الفقهي 
ينبغي اعتباره مستقلا لخصوصياته» أو تابعا لكونه امتدادا للمذهب الحنبلي . 


ولعل الصواب يكمن في الجمع بين الأمرين معا فهو تابح لأصرل امام 
أحمد بن حنبل العامة » ومستقل فى اجتهاداته الفقهية» فتارة يوافق المذهب 
الحنبلي وهو الغالب» وتارة يخالفه» بل ويخالف المذاهب الأربعة جميعا 
أحيانا. وكل ما وافق فيه هؤلاء الأئمة كان عن اجتهاد وتدبر لأصول الشريعة. 
واتباعه لأصول أحمد هو باعتبار أنها أصح الأصول والقواعد المتبحة في 
الاستنباطء وباعتبار أنها تمثل أصول مذاهب أهل الحديث الموافقة لأصول 
.الشريعة . فلا غرو أن يوافق المذهب الحنبلي فیما وافقه فیه» وآن یخالفه فیما 
خحالفه فيه . 

۲۱۹ 


والأصول التي سار عليها في استنباطاته لا تختلف في جملتها عن أصول 
الإمام أحمد إلا في بعض المسائل القليلة. وقد حدد في رسالته «قاعدة في 
المعجزات والكرامات» الطرق التي بها تدرك الأحكام الشرعية بإجماع 
المسلمين في سبع : 

أحدها: الكتاب : وهو في نظره حجة في المسائل الاعتقادية أيضا. 


الثاني : السنة المتواترة: سواء تلك التي تفسر ظاهر القرآن ولا تخالفه. 
أو التي لا تفسره» فهي تعتبر حجة عند جميع السلف إلا الخوارج فإنهم 
لا يعملون بالسنة المخالفة ‏ في نظرهم - للقرآن. 


الثالث: السئن المتواترة: سواء التي تلقاها أهل العلم بالقبول» أو التي 
رواها الثقات . وقد اتفق أكثر أهل العلم على الأخذ بهاء لكن أنكرها بعض 
أهل الكلام ورذ أهل الرأي بعضها لشروط اشترطوها. 


الرابع : الإ جماع: وهو مما اتفق على الأحذ به عامة المسلمين»› إلا من 
أنكره من بعض الفرق لكن العلم بحصول الإجماع بعد الصحابة متعذر غالبًا. 


الخامس: الفياس على النص والإجماع: وهو حجة عند جمهور 
الفقهاء» ومن الئاس من ينكره كبعض أهل الكلام والحديث» ومنهم من توسع 
فيه إلى حذ الإسراف ككثير من أهل الرأي» والحق في نظره وسط بين 
الفريقين . 

السادس: الاستصحاب: وقد عرفه بالبقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته 
ولا انتفاؤه بالشرع . وبين انه وقع الاتفاق على كونه حجة على عدم الاعتقاد» 
بينما وقع الخلاف في كونه حجة في اعتقاد العدم . 

السابع : المصالح المرسلة: ومعناها هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل 
يجلب منفعة راجحة» وليس في الشرع ما ينفيه» والخلاف جول هذه الطريق 
مشهور. وقد استشعر ابن تيمية ما في هذا القول بالاستصلاح من معن 
لا بنضبط باعتبار ما يمن أن يؤدي إليه من تشريع ما لم يأذن به الله فعده قريبا 
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من الاستحسان لما بينهما من وجوه التشابه. وقرر أن الشريعة جامعة لكل 
SAU OS EU‏ 

وهذه الأصول التي ذكرها هنا الظاهر أنه لم يقصد بها حصر الأدلة لأنه 
اعتبر غيرها في مواضع أخحر» ومن ذلك : 

قول الصحابي : فقد ذكر أن قوله إذا انتشر» ولم ينكره أحد من الصخابة 
رلا خحالفه نص» فقوله حجّة عند جمهور العلماءء لأنه بمثابة إجماع إقراري» إذ 
الصحابة لا يقرّون أحدا على ما هو باطل. وأما إذا. لم يشتهر قوله» فهو إما أن 
يكون قد عرف أن غيره لم يخالفه» فهذا فيه نزاع وجمهور الفقهاء على 
الاحتجاج په کأبي حليفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد 
قولیه» و|ما أن يكون قد ثبت أن غيره خالفه فهذا لا يكون حجة. لأن الصحاية 
إذا تنازعوا لم پکن قول بعضهم حجة مم مخالفة البعض. باتفاف العلماءء بل 
يجب الرد إلى الله ورسوله". 

فالأحذ بقول الصحابى مقيد بأمرين ألا يخالف نصا وألا يخالفه غيره. 
لأجل ذلك رد ابن تيمية بعض ما فهمه الصحابي من النص لما تبين له أن هذا 
الفهم مخالف لدلالة النص» وإن كان يقبل روايته مطلقاء لأن الصحابة عدول 
قات . 

شرع من قبلنا: يرى ابن تيمية أن جمهور السلف والأئمة على الاحتجاج 
شرع من قبلنا إذا ثبت عن طريق شرعنا أنه شرع لهم» فإقرار شرعنا لبعض 
أحكامهم دلیل على أنه جائز لنا. وأما مجرد مايرويه أهل الكتاب لنا عن 
شرائعهم فليس بحجة» إذ روايتهم ليست كافية بمجردهاء لقوله عليه السلام : 
«إذا حدٹکم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم». وهذا إنما لم يجز رذه 


(۱) انظر: قاعدة فى المعجزات والكرامات ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
۷-۷۲ 
)۲( انظر مجموعة الفتاوى م ۸/۱ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ٠٠١۷‏ 1 
(۳)انظر قاعدة جليلة ص ٠١٤‏ . 
۲۱١‏ 


لان شرعنا لم یدل على بطلانه» فتجوز روایته على سبيل الاستئناس به 
لا الاعتقاد بموجبه. وأما ما كان مخالفا لشرعنا فلا تجوز روايته بحال. 
فالاحتجاج بشرع من قبلنا مشروط بعدم مخالفته لشرعنا وبشبوته على طریقه . 
الاستحسان: يمكن القول بأن ابن تيمية يفرق بين نوعين من 
الاستحسان : 
الأول : مبنی على مجرد ما يراه العقل حسناء وهذا لا ينضبط» إذ هو تابع 
لما يشعر به الإنسان من لذة ومنفعة . قد تكون مرجوحة بالمضرة» كما قال تعالى 


“e 


في شان الخمر والمیسر:« هنو ماقم ڪر ومع لتاس ونما آڪ رين 
مهسا [البقرة: .]۲١‏ فالإنسان قد بحسب أحيانا في بعض الاعتقادات 
والأعمال من العبادات والمعاملات منفعة ومصلحة» وهي في الواقع لت 
كذلك» بل هي فيها مفسدة ومضرة(“. 

الثاني : يقوم على الاستحسان الشرعي الصحيح › والشريعة قد جاءعت 
بکل ما هو حسن ونافع» ولا یجوز أن تأتي بما یعلم بالعقل ضرره وقبحه. فكل 
نص جاءت به فهو موافق للصواب والحق والمصلحة . وإذا كان الأمر كذلك 
فالاستحسان الذي وافق النص هو الصحيح دون من خالفه. وقد عرف 
الاستبحسان الصحيح بقوله : هو «تخصیص بعض أفراد العام بحکم يختص به 
لامتیازه عن نظائره بوصف يختص به)٠.‏ فإذا كان القياس يقتضي طرد الحكم 
في جميع أفراد العام » لکن تبین أن بعض أفراده اختص بوصف معین خالف فيه 
نظائره» يجوز أن يكون له حكم خاص. وابن تيمية يفضل العمل بالاستحسان 
الذي وافق نصا معيَنا على طرد القياس مع ترك مقتضى النص” . 

سد الذرائع : الذريعة هي ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء» وقد غلب 
في عرف الفقهاء إطلاقها على ما أفضى إلى محرم . وأما الذريعة التي لا تؤدي 
إلى ما هو مجرم فليس فيها مفسدة ولا في النهي عنها مصلحة . 


. ۳٠۱۹/۱۳ انظر مجموع الفتاوی‎ )٤( 
. ٠۷۷-١۱۷١ انظر قاعدة في المعجزات ضمن مجموعة الرسائل والمسائل / ۲ ص‎ )٥( 


() جامع الرسائل م ٠١/١‏ . (۷) انظر مجموع الفتاوی م ٤1/٤‏ . 
Y۲‏ 


تي ٠.‏ نض اة لے سا ا ا س 2 
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والذريعة لا تطلق على الفعل المحرم» وإنما تطلق على الفعل الذي 
ظاهره مباح لكنه وسيلة إلى فعل محرم . فإن كانت تؤدي إليه غالبا فهي محرمة 
مطلقا» وإن كانت قد تفضي إليه وقد لا تفضي › فهذه أيضا محرمة أيضا إن لم 
يكن في فعلها مصلحة راجحة. 

والشارع - في نظر ابن تيمية - قد سذ جميع الذرائع التي تؤدي إلى 
المحارم» ومن هذا الباب تحريم الحيل التي تفضي إلى إسقاط ما هو واجب» 
أو ارتکاب ما هو محره . 


العرف: هو ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. والعرف - في 
نظر ابن تيمية - محكم في العادات التي لم يحدً لها الشارع حدًا معيناء لأن 
العادات الأصل فيها عدم الحظر فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشارع» بخلاف 
العبادات فالأصل فيها التوقيف. فلا يجوز الاعتماد فيها على مجرد العرف. 

ولهذا كان يرى أن العبرة في عقود المعاملات بالمقاصد لا بالمباني» فلم 
يعين للبيوع والاإجازات والهبات والأنكحة ألفاظا محددة لأن الشارع لم یوجب 
فيها لفظا معينا ولا صفة محددة» فالناس فيها على أعرافهم . ورجح عدم تقدیر 
الدرهم والدينار الذي تخرج به الزكاة بوزن معين . لاان الشارع لما سكت عن 
ذلك کان المرجعم هو العرف 0‏ . 

وإذا كانت هذه الطرق - كما تبين - معتبرة عند أبن تيمية » فلم لم يذكرها 
ضصمن الطرق السابقة؟ . الظاهر أن عدم ذکرہ لھا لا یدل على انها ليست معتبرة 
عنده وإنما غاية ما يمكن أن يدل عليه سكوته هناك عن ذكرها هو أنها ليست 
أدلة مستقلة عما ذكره فهي تابعة للأدلة السابقة. 

ومما يوید هذا آنه فی غالب استدلالاته لا يذكر من الأدلة إلا أربعة وهي 
الكتاب والسنة» والإجماع والقياس» بل قد يكتفي أحيانا بذكر الثلاثة الأولى 
باعتبارها الأصول التي يعتمد عليها في الاستنباط'“. 


(۸) انظر مجموعة الفتاوی م ۱۳۹-۱۳۸/۲ . 
)٩(‏ انظر مجموع الفتاوی م )۱١( . ٥/٠۱۹‏ نفس المصدر م 0/٠۱۹‏ . 
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وإذا قارا بين أصول الإمام ابن ثيمية والإمام أحمد نجدها متقاربة» وقد 
لخص ابن القيم أصول المذهب الحلبلي في خمسة : 

أحدها: النصوص: كان الإمام أحمد إذا وجد نصا في المسألة أفقى 
بمقتضاه» ولم يعدل عنه إلى قول من خالفه كائنا من كان سواء من الصحابة 
أو غيرهم . فمتی صح الحدیث عنده لم يقدم عليه عملا ولا رأیا ولا قیاسا ولا 
قول صاحب ولا إجماعا ظنيا. 

الثاني : ما أفتى به الصحابة من المسائل التي لا يعلم لها مخالف. فكان 
إذا وجد هذا النوع أخذ به ولم یعدل عنه ولم يقدم عليه لا عملا ولا ریا ولا 
قیاسا. وکان يقول: لا آعلم شیا يدفعه . 

الثالث: إذا اختلف الصحابة على أقوال تخير منها أقربها إلى الكتاب 
والسنة ولا يخرج عن أقوالهم» فإن لم يتبين له الراجح منها ساق الخلاف كما 
هو ولم يجزم باي قول منها. 

الرابع : الأخذ بالحديث المرسل والضعيف: إذا لم يجد في الباب 
ما يحتج به» صار إلى الأخذ بالضعيف مما ليس باطلا ولا منكرا ولا كان أحد 
رواته متهما بالکذب. والضعيف عنده هو أحد أقسام الحديث الحسن وهو قسيم 
الحديث الصحيح . 

الخامس : الان إذا لم يجد في الباب انما حاولا قرول 
صحابي ر حدقا مرا وشیا اعد انی هو ایت الاد ف د 
لا يسير إليه إلا عند الضرورة''“. 

وابن تيمية » وإن كان يفصل بين الكتاب والسنة من حيث الرتبةء فإنه عند 
الاستنباط لا يفرق بينهما» وهو يحتح بإجماع الصحابةء فإذا اختلفوا رجح 
القول الذي دلت عليه الأصول» فلا يتوقف غالبا في الترجيح بينهاء بل إنه كان 
يرجح حتى أقوال الإمام أحمد بعضها على بعض. 

وأما القياس فلم يكن يتحرج من الأخحذ به بالقدر الذي تدعو إليه 


AC انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين ج‎ )١١( 
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الحاجة» إذ كان عالما بشروط القياس الصحيح . ولهذا كان توسعه في الأخحذ به 
ملحوظا بخلاف إمامه"'“ . 

ويمكن القول إن أهم الأصول التي اعتبرها ابن تيمية في الاستنباط هي 
الأدلة الإجمالية الأربعة وهي : الكتاب» والسنةء والإجماع» والقياس . وأما 
باقي الأدلة فهي لا تخرج عموما عنها. وفي مايلي نتعرف على موقفه من 
المسائل الأصولية التي تتعلق بها. 

الدليل الأول: | 

لا ریب أن الكتاب هو عمدة الشريعة» الجامع لأصول العلم والدين › 
وهو حبجة الله بين عباده علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وقد أمر 
بالاعتصام به في غير موضع من کتابه وعلی لسان رضوله. 

ومن ذلك قول تعالی : ۾ رطان کا جیما نکم لین عدو َم 
با يڪم دی اتی مدای لای لبش 0 2 زری 
فال مةك وش ره وم لقم ة آف4 [طه: ۱۲۳ .]۱۲٤‏ وقوله : «قَرَ 
کا گم ری آل ود وت یٹ © ب یی بد انه ابم يوک ل 
أل لر وي رجهم الظ سرك الور اديو ويه ديهة ا مُسَمَيم 4 
[المائدة: .]٠١- ٠١‏ وقوله :ا وھد اکت از لته مار فاتیعوه اتقو یلک مون 4 
[الأنعام : .]٠٠١‏ وقوله (E ASAE A HY‏ 
[آل عمران : ۳۲] . 

فقد أوجب الله اتباع كتابه والاهتداء به» إذ فيه كل ما يحتاح الناس إليه 
من مر دینهم» وضمن لمن أطاعه واتبعه النجاة والسعادةء وتوعد من خحالفه 
بالشقاوة . 

وقال الرسول : «إن هذا القرآن حبل الله ممدود ا وطرفه 
بأیدیکم فتمسکوا به فإنکم لن تضلوا ما تمسکتم به) وقال أيضا: «يا أيها اا 
إني تارك فيكم الثقلين» وفي رواية: «أحدهما أعظم من الآحر کتاب الله فيه 
الهدى والنور» الحديث“"', 


)١١(‏ انظر ابن تيمية للشيخ محمد أبي زهرة ص ٤١۲‏ . (۱۳) رواه مسلم. 
۵ 


e 


ر 


e‏ بین الناس و وهو د رضي الله e‏ الذي 
بالهزل› و الله وسن ابتغی الهدى في غيره أضله الله 
وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي 
لا تریغ به الأهواءء ولا ٿلتېس به إلأالسن» ولا يخلق عن كثرة الرد» ولا تنقضي 
عجائيه » ولا تشبع منه العلماءء من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم 
به عدل» ومن دعا إليه هدي الف صراط مستقیم »۶ . 

قد آية على علمه» وحجة على عباده. فالاحتجاج بالكتاب 
والحكم بمقتضاه» وتقديیمه على سائر الأدلةء هو الأمر الذي أکدت عليه 
الآيات. وحث عليه الرسول عليه السلام فو فی أحادیثه . 

وابن و لم يعدل عن تقديم هذا الأصل سواء في اللاستدلال على 
القضايا العلمية أو العملية. وقد دافع بحرارة عن مکانة الكتاب ف الاحتجاج 
على أمهات العقائد ورد مزاعم المتكلمين الذين قللوا من قيمته في هذا 
المجال. 

ومما هو جدير بالملاحظة أن استدلاله بالقرآن على المسائل الفقهية أقل 
من استدلاله به على مسائل العقيدة ولعل سہب ذلك يرجع إلى قلة آيات 
الأحكام نسبيا من جهة وتكفل السنة النبوية ببيان هذا الجانب من جهة أخرى. 

وعلى كل حال فابن تيمية كان يقدم الكتاب باعتباره قطعي الثبوت عن 
يوضح هذا القول ويزكيه» هو موقفه من قضية نسخ القرآن بالسنةء إذ منع وفرع 
النسخ بها مطلقاء ولم يملع أن تكون مخصصة لعام القرآن ومقيدة لمطلقه 
ومبينه لمجمله. وفيما يلي بيان ذلك : 
موقف ھک 


ET 


معنى الإبطال والإعدام . وثانيهماء بمعنى الانتقال» ومنه : نسخ الناسخ الكتاب 
أي نقله وكتبه حرفا بحرف» وتداسخت الأرواح أي انتقلت من أجسام إلى 
أخرى. وقد ورد المعنيان في القران مثل قوله تعالی: ۾ e‏ 
َرُنِهَاَاتِ ينا زين 4 [البقرة: .]٠٠١‏ وقوله: كانتي 
ا رماو € [الجافية : : 4 

والنسخ في اإصطلاح السلف - في نظر ابن تيمية - يشمل كل رفع سواء 
لحكم نص أولدلالة ظاهرة. فكل لفظ ترك ظاهره لأجل معارض راجح 
كالتخصيص الوارد على اللفظ العام والتقييد الوارد على اللفظ المطلق. . . فهر 
يدخل عندهم ضمن المنسوخ الذي يقابل المحكم". لقوله تعالى e‏ 
اک مابلقیالقَطن ر خم که اند 4 [الحج : ١٠].فالآية‏ تتناول ما يلقيه 
الشيطان في الأذهان من ظن دلالة غير مقصودة فينسخ الله ذلك الإلقاء 
بالمحكم . 

وابن تيمية لا يأحذ بهذا الاصطلاح العام » بل يجعل النسخ خاصًا وقاصرا 
على رفع حكم النص» موافقا جمهور الأصوليين الذين يرون أن النسخ هو 
بمعنى رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم» بخطاب متأخر متراخ عنه. والنسخ 
إنما يكون في الأحكام من أوامر ونواه » ولا يكون في الأخبار إذ لا يجوز فيها 
النسخ لأنها ثابتة لا تتخير ولا تتحولء ومن ذلك أمور العقائد فهي لا تختلف 
ولا تتبدل بخلاف الشرائع . 

وقد أجاز نسخ القرآن بالقرآن افا لرل تعالی E‏ 
نها تَأتِ مها وميه ألم لمأ ةغلك ىَوَر € [البقرة: 
.].٦‏ وفی ‏ قراءة (أوننسأها). والآية تتناول ما نسح e‏ وتلاوته معا 
وما نسخ حکمه دون تلاوته» وما نسخت تلاوته دون حكمه. وعلى قراءة الإنساء 
يكون المعنى ما ننسخ من آية إما حكمها وإما تلاوتهاء أوننسها أي نرفعها فلا 
تتلى . وعلى القراءة الأخرى يكون المعنى هو ما ننسخ من آية مما أنزلناهء 
او ئؤخرهافلم ننزلها بعد انها ونه أي أن الاه يعوضکم من 


7 الإحكام في أصول ا‎ .4۲٤/۲ المعجم الوسيط م‎ )٠١( 
. 1/۲ انظر رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل ضمن الرسائل الكبرى‎ )٠١( 
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المرفوع كما يعوضکم من المننظر الذي لم ینزله بعد. فبین أن ما أخحر نزوله 
ينبغي أن ینزل قبله مثله أو خیرأ منه. 

وكون القرآن بعضه أفضل من بعض» لا إشكال فيه عند ابن تيمية إذ 
الكلام له نسبتان: نسبة إلى المتكلم به» ونسبة إلى المتكلم فيه فهو يتفاضل 
وکللام الله إنما يتفاضل بحسب المتكلم فیه» فقوله تعالی : 
فل شو امة كص 4 [الإخلاص: .]١‏ أفضل من قوله: ( اأ لهب 4 
[المسد:١]‏ العلم بأسماء الله وصفاته أفضل من العلم بحال أبي لهب . 

والكلام يتفاضل أيضا بحسب المطلوب من حيث نفعه للمأمور في ذلك 
الوقت» فيكون فضل القرآن بعضه على بعض من وجهين: فضل لازم للآية 
أو السورة كفضل آية الكرسي وسورة الفاتحة» وفضل عارض بحيث تكون هذه 
الآية أفضل في هذا الوقت» وهذه أفضل فى وقت آخر بالنسبة للمأمور بها. 

فالناسخ ينبغي اا ن ا للمنسوخ e e‏ ذلك قوله 
تعالی : انکر رض آلم ومیل القت اواد نکم ر دورو يبوا 
مالین ولدیک گم ياه د غلبوا لکا الد كرا ا 
[الأنفال: ]٠٠‏ منسوخ بقوله: ص ص ص 
من ڪم ياه صاره يليو اماي ونين الف يبوا لين بڏن انه 
لسرن [الانقال: 7]. 

اا 

نسخ القرآن بالسة 

البدل عن المنسوخ يجب یجب أن یکون في نظر ابن تيمية مماثلا للمنسوخ 
اضرا م وال لا یمک أن تکون بدلا عن القرآن فضلا أن تکون خيرا 
منه. لقوله تعالی: E N‏ 
[البقرة: .]٠١١‏ 

وهذا القول هو مذهب الشافعي وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد» 
وهو الذي عليه أكثر أهل الظاهر. بينما ذهب جمهور المتكامين والحنفية 


0). 


(۱۷) انظر مجموع الفتاری م ۱۸۳/۱۷ : 
Y۸‏ 


رالمالكية إلى جواز نسخ القرآن بالسنة عقا واختلفوا في وقوعه شرعا. واستدل 
ابن تيمية على قوله بأدلة يمكن تلخيصها كالتالى : 

الأول: إن الله وعد المؤمنين بأن ما ينسخه لا بد فيه من بدل مماثل 
أو حير منهء وأن ما أنساه أو أخر نزوله فهو كذلك. فلا يزال عند المؤمنين مثل 
الغرآن الذي رفع أو حير منه» فلو نسخ القرآن بالسنة لم يكن في ذلك ما يماثل 
الملسوخ فضلا عن أن يكون خيرا منه» وهو حلاف ما وعد الله . 

الثاني : إن قوله: (نأت) يدل على أن الله لا يؤر الأمر بلا بدلء لأن 
الى مده من غير عوص › د هذا مسخالف لوعده» والوعد المعلى بشرط بحب 
عقبه . وهذا من جنس المعارضة التي يجب فيها أداء العوض على الفور عقب 
فض المعوض»› كما إذا قيل : ما ألقيت من متاعك في البحر فعلي بدله. 

الثالث: إن الصحابة والتابعين الذين هم أعلمالأمة بالناسخ والمنسوخ لم 
ينقل عنهم شي ء في نسخ القرآن بال وبا المنقول عنهم ما پتعلی بنسخ 
القرآن بلفسه وسن هذا قول على رضی الله عنه للقاص : هل تعرف الناسخ 
والمنسوخ في القرآن؟ فلو کان يجوز نسخه بغیره لذکره. 

الرابع : إن الناسخ قاض على المنسوخ ومهیمن علیهء فلا يجوز أن 
يكون إلا مثله أو أفضل منه. والقرآن إنما كان مهيمنا على الكتب السابقة» 
بحيث يقر منها ما يشاء لأنه أفضل منها. فلو كانت السثة ناسخة. لما فيه للزم أن 

الخامس : إنه لا يعرف في شيء من آيات القرآن منسوح بغيره» والوصية 
للوالدين والأقربين» منسوخة بآية المواريث. إذ الفرائض من حدود الله وقد 
قال تعالی : ووس حص الله ورسوله رکید جدود دول کارا کی دا فیا 


و 4 


. فالله حرم تعدي لوده‎ ٤ ب تهیت) [النساء:‎ e, 
السادس : إن الذين جوزوا تسخ القرآن بغیره من أهل الكلام عمدتهم‎ 
على عدم استحالة ذلك عقلا<. وما لا يحیله العقل لا يدل على جوازه شرعا» د‎ 
۹ 


عدم جواز وقوع ذلك شرعا. والذين قالوا بجوازه عقلا اختلفوا ممع ذلك في 
جواز وقوعه شرعا^' . 

وقد ذكر المانعون غيره أدلة ألحرى منها: 

% وان ا الا وال کرو‎ EEE 
فالآية دلت على أن مهمة الرسول عليه السلام البيان» والمبين‎ .]٤٤ [النحل:‎ 
. لا یکون ناسخاء فلو نسخ شيئا من القرآن لخرجت السنة عن كونها بيانا‎ 

ب - قوله سېحانه: ( ااا کات ٣او‏ وآ لم با 
ر6 وکات مارآ رة 4 وادسل: ..٠۰‏ فيه إعبارتبدیل 
الله بآية أخرى وليس بسنة. 

قوله جل ثناؤه: واشت اھر ایشا ہیکت قال الت لا برجو 
لک آ قت ہش ان رکآ و زل و ما کرٹ یج آ امد ونت لای یرای 
إ داعسإ ) زبونس: .]٠١‏ فيه دليل على أن النبي عليه السلام إنما هو 
متبع للوحي المنزل» فليس له الحق في تبديل شيء من القرآن» والنسخ 
تبدیل . فالقرآن إذن لا ینسخه إلا قرآن . 

تلك آهم الأدلة النقلية التي احتجوا بها» ومن الأدلة العقلية : 

أ إن السنة إنما وجب اتباعها بأمر القرآنء كما في قوله تعالى : 
رما ا تنک لرل دو الحشر: ۷]. مما يدل على أنها فرع القرآنء 
والفرع لا یعود على أصله بالابطال والإسقاط . کما لا يجوز أن يعود القياس 
بالخ على أصله المستنبط منه وهو القرآن والسنة. 

ب - إن القرآن أقوى من السنة» فهو مقدم عليها من حيث الترتيب› 
وأقوى منها من جهة اللفظ فهو معجز دونها وأقوى منها من جهة الحكم» إذ 
لا يجوز مسه من غير طهارة("') . 

وأما الفريتق الثاني الذين جوزوا النسخ من جمهور المتكلمين والحنفية 
فاستدلوا بما يلي : 

الأول: يجوز نسخ الكتاب بالسنة عقلا لأنهما وحي من الله لقوله 


(۱۸) انظر مجموع الفتاوی ۱۸۳/۱۷ -۱۹۸. (۱۹) انظر الأحکام للآمدي ٠١١-۱۳۹/۲‏ . 
۳٠‏ 


تعالی : ٭ وماینطی عنآهوی ل إن هر لل ریو 4 [النجم: ]٤-۳‏ 
والغرق بينهما في التلاوت فالقرآن متلو دونها» ونسخ أحدهما بالآخر لا مانم منه 

عقا إذ لا يلزم منه محال . 

الثاني : يجوز شرعا نسخ أحدهما بالآخرء ومن ذلك قوله تعالی :تب 
یک دا حص راس دک اموتن ترك حيرا الوص كه ودن ولان 4 
[البقرة: .]۱۸١‏ نسخ بقوله عليه السلام : ألا لا وصية لوارث(<'") N,‏ القول 
بأن الناسخ للوصية هو آية المواريث» لأن الجمع بين الوصية والميراث ممكن 
إذ هو غير مانع من الوصية للأجانب. 

وهذا الاستدلال ضعيف من وجهين: أحدهما نسخ القرآن المتواتر بخبر 
الآحادء وثانيهما أنه لا يلزم من كون الميراث مانعا من الوصية للوارث أن يكون 
مانعا من الوصية لغير الوارث. 

واستدلوا آیضا بان قوله تعالی : [ اوران اجیدوا ی و ارما اة 
لەق » [النور: .]١‏ منسوخ بسنة الرجم . وهو أيضا ضعيف لأنه يؤدي إلى 

ا بسنة الآحاد» والأولى أن يقال إن النسحخ تم من جهة قرآن نسخت 
وبقي حکمه لقول عمر (ض): «کان فما آنرل الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبتة نكالاً من الله ورسوله». وإن قيل: هذا الحديث لم يثبت 
بطريق التواتر» والنسخ به ممتنع . . قيل الأمة أجمعت على وقوع الرجم› واستناد 
الإجماع إلى قرآن كان يتلى أولى من استناده إلى سنة. 

وقد أجاب المجوزون للنسخ بالسنة على أدلة المانعين بما يلي : 

الأول: إن قوله تعالى : ۾ انسح مِنَ٤َايةٍ‏ اسه اتات يريا 4 
لا دلالة فيه على مطلوبهم من وجوه: 

أحدهاء لا نسلم امتناع دلالة الآية على جواز النسخ بالسنة» أما كونها 
ليست خيرا من القرآن ولا مثله» فيجاب عليه بأن المقصود باللسخ في الآية إما 
رسمهاء وهذا ممتنع لأنه وصف البدل بکونه خیرا منهاء والقرآن لا يتفاضل بل 


. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم‎ )۲١( 
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السابق أو مثله» باعتبار أنه أنفع للمكلف وأصلح في التكليف . 

ثانيها: إن السنة يجوز أن تكون ناسخة لأن الآتي بما هو خير هو الله. 
تعالى والرسول يهد إنما هو مبلغ › فلا دلالة في اليه على تخصیصس الناسخ 
بالقرآن إذ الإتيان بما هو خير أعم من ذلك . 

ثالثها: ليس فى الآية ما يدل على المجانسة بين الأية المنسوخحة 
وناسخهاء إذ وصف بكونه خيرا منهاء والقرآن لا تفاوت فيهء فتبين أن المفاضلة 
والمماثلة إنما هي راجعة إلى لى الحكم و ول 

الثاني : إن قو : کک ا 4%“ E‏ 
أو بالسنة. e‏ 

الثالث:" أن قوله: # وَرِدَابدَلّتا ٤‏ ڪا ٤ا‏ ليس فيها ديل 
على أن الأية لا تبدل إلا بآية » لا سيما حكمها. 

الرابع: إ إن قوله: : إن اتيم إلا ما ل 4. أي في تبديل آية مکان 
آية » لیس فيه دلیل على امتناع تبدیل حکم الأية بغيرها» والنسخ بالىسنة هو من 

الخامس: إن قوله : ارما اتک الل دوه هر حجة عليهم» إذ 
ارا دل و جوب الألحذ بما حاء به ٣ E‏ والسنة ل 

السادس: إن القرآن وإن كان أقوى من السنة من جهة تلاوته وإعجازه 
فليست دلالته أقرى من دلالة السنةء إذ يجوز أن تخصص عامه» فلا يمتنع إذن 
4 .2 .1)3 
i a‏ بالسنة ا 

ومن خلال ما سبق تبين أن آقوى ما استدل به المجوزون لنسخ السنة 
للقرآن» E oT‏ کا ھی ی 
لمجمله ومخصضصصة لعامه ومقيدة لممللقه . وإ السنة قد جاءت فع بأاحکام 


(۲۱) انظر الأحكام للآمدي م ٠٤٤ ٠۳۸/۲‏ . الأحكام لابن حزم م ١ج ٠١۷/٤‏ . 
Y۲‏ 


ناسخة لما في القرآن. وأما أدلة المانعين فهى كما يبدو أقوى من أدلة 
المجوزين» لأن قوله تعالى : «مَانَنسَح مِنْءَايةٍ 4 ظاهره أن الناسخ أو البددل 
ينبغي أن يكون مماثلا للمنسوخ أوأفضل منه. وأن الأحاديث التي اعتبرها 
المجوزون ناسخة ليست متواترة وإنما هي أخبار آحاد» فكيف يجوز رفع الثابت 
المتواتر بغيره؟ وهذه الأحاديث إن كانت صسحيحة فغاية ما تدل عليه أن الس 
بينت أن حكم الآية منسوخ» لا أن الناسخ هو السنة نفسها. 
اللسخ بالا جماع 
ذهب الجمهسور إلى منع نسخ الحكم الثابت في القرآن عن طريق 
الإجماع» بينما أجازت طائفة قليلة وقوع ذلك. وقد وافق ابن تيمية قول 
الجمهور وانتصر له وأنكر على المجوزين لأنه لا يتصور أن يكون الإجماع 
يقول في الردٌ على هؤلاء: «وقد نقل عن طائفة كعيسى بن أبان وغيره من 
آهل الكلام والرأي من المعتزلة وأصحاب ا حثيفة ومالك› أن الإجماع ينسح 
يدل على نص ناسخ فوجدنا من ذكر عنهم أنهم يجعلون الإجماع نقسه ناسخا 
فإن كانوا أرادوا ذلك فهذا قول يجوز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم»"''. 
فالقول بنسخ الإجماع للنص يؤدي في نظره إلى إحداث تبديل لما ثبت 
من دين المسلمين لأن الاجتهاد الجماعي إذا كان غير مستند للنص لا بد أن يقع 
حقيقة قولهم لأن الإجماع الشرعي لا بد من انبنائه إما على نص» أو إجماع 
فإن كان الأولء فالناسخ حقيقة هو النص وهذا هو المطلوب. وإن كان 
الثاني » فالقول في الإجماع الأول كالقول في الثاني» فكلاهما يحتاج إلى 
مستند» مع أنه لا فائدة في إحداث إجماع ثان. وإن كان الثالث» فلا بد للقياس 
من تنص ينتهي إليه بالضرورة» اما معارضصة النص بمجرد القياس فلا يجوز. 


.۹٤/۳۳ الفتاوی م‎ )۲۲( 
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فمدار الإجماع والقياس على النص» فيكون إذن هو الناسخ حقيقة . 

أما تجويز نسخ النص بمجرد الإجماع» فهو طعن في مصداقية إجماع 
الأمة المعصومة من الخطأً. يقول ابن تيميّة : «ولا يجوز لأحد أن يظن بالصحابة 
أنهم بعد رسول الله ل أجمعوا على خلاف شريعته» بل هذا من أقوال أهل 
الالحاد» ولا يجوز دعوى ما شرعه الرسول بإجماع أحد بعده كما يظن طائفة من 
الغالطين» بل كل ما أجمع المسلمون عايه فلا يكون إلا موافقا لما جاء به 
الرسول لا مخالفا له» بل كل نص مسوخ بإجماع الأمة فمع الأمة النص الناسخ 
له» تحفظ الأمة النص الناسخ كما تحفظ النص المنسوخ› وحفظ الناسخ أهم 
عندها وأوجب عليها من حفظ المنسوخ»"'. 

فليس في الصحابة من يسوم لنفسه تغيير الحكم الثابت عن الرسول عليه 
السلام» ومن اعتقد أن الصحابة قصدوا الإجماع على ما يخالف نص الرسول 
فينبغي أن پستتاب» لأن هذا طعن في الصحابة. وغاية ما يمكن أن يقع من 
أحدهم هو أن يجتهد في بعض المسائل فينازعه غيره في ذلك الاجتهادء کما 
اجتهد عمر في منع المؤلفة قلوبهم من حقهم من الزكاة الثابت بالكتاب والسلةء 
باعتبار أنه رأى أن الله أغنى المسلمين عن تألف غيرهم بعد أن أعزهم الله 
بإظهار دينه. فترك عمر إعطاء هؤلاء من الزكاة كان لعدم الحاجة إلى تألفهم» 
وليس ذلك من قبيل نسخ النص بالاجتهاد"). 

وبهذا ينتهي ابن تيمية إلى منع نسخ النص بالإجماع أو بالاجتهاد» ومنع 
نسخ النص الأقوى بالنص الأضعف حتى لا يؤدي ذلك إلى ادعاء نسخ 
النصوص بناسخ ضعيف.» لأن النص الثابت لا يزحزح حكمه إلا نص مماثل 
أو قوی منه . 
الزيادة على النص هل تعتبر نسخا ام لا؟ 

فد تقدم أن ابن تيمية لا يطلق مصطلح النسخ إلا على السخ الخاص 
الذي يرفع الحكم الثابت بالخطاب السابقء بخطاب متأخر متراخ عنه» موافقا 
قول الجمهررء وإذا كان الأمر كذلك فهو لا يعد الزيادة على النص من قبيل 


(۲۳) تفس المصدر ص ۳۲ . )۲٤(‏ انظر الفتاوی م .۹٤/۳۳‏ 


IE 


اللسخ» لأنها لا ترفع موجب الحكم السابق بحيث تلغي الزيادة حكم المزيد 
عليه . | 


يقول في بيان أنواع الزيادة وموقضه منها: «الزيادة تارة ترفع موجب 
٠‏ الاستصحاب وتارة ترفع موجب المفهوم» وتارة ترفع موجب الإ طلاق والعموم» 
وفي هذين الموضعين تارة يكون قد ثبت أن المتكلم أراد مقتضى المفهوم 
أو اللإطلاق والعموم» وتارة لم يثبت أنه أراده» فمتى لم يثبت أنه أراده فهو 
كتخصيص العموم › وأما إن ثبت أنه أراده فهو بمنزلة الاستصحاب الذي قرره 
السمع» رفعه يكون نسخا لكن ذلك لا لأنه مجرد زيادة على النص لكن لمعنى 
آخر» فالصواب ما أطلقه الأصحاب من أن الزيادة على النص ليست نسخا 
بحال» والقول فيها كالقول في تخصيص العموم وتقييد المطلق وأيضا فالزيادة 
تكون تارة في في الحكم فقط وتأرة ف في الفعل› فالأول مثل آنه باح الجهاد أولا ثم 
أوجبه» أو يندب إلى الشيء ثم يوجبه» فهنا زاد الحكم من غير أن يرفع الہک 
الأول وإنما رفع موجب الاستصحاب المفهوم إلا أن يكون الخطاب الأول قد 
نفي الوجوب»(*" . 

فالنسخ إنما يكون في الأحكام التي هي الأمر والنهي والإباحة» حينما 
يقع التنافي بين حكم الزائد والمزيد عليهء كأن يأاتي أحد النصين بالتحليل 
والآحر بالتحريم أو العكس. 

ما إ إذا لم یقع بینهما تناف کمثل قوله تعالی 8 ألرانية ورای قَاَجَلدوا 
کد ماأنَةً ع @ [النور: ۲]. مع قول الرسول عليه السلام : «البكر 
بالبكر جلد مائة وتغریب عأم». 

فالحديث لم ينسخ حكم الآية إذ لا منافاة بينهما"". 

والزيادة إذا رفعت موجبا الاستصحاب لا تعد نسخا - عنده - إذا لم يكن 
ببخطاب شرعي . ما ما إذا كان الاستصحاب قد قرره الشرع کان يکون الحكم 
الأصلي تحلیلا ٹم جاء الخطاب المتأخر بالتحريم فهذا يعد نسخاء وليس ذلك 
راجعا لمجرد الزيادة على النص» بل لتنافي الأمرين» بحيث لا بد من إثبات 
أحدهما ونفي الأخر. 


. ٤٠۷/١ انظر الفتاوى م‎ )۲١( ۲۱۰ المسودة في أصول الفقه ص‎ )٠١( 
Yo 


ا مد 


وابن تيمية لا یری من هذا الباب قوله تعالى : فللا < ف ماأوسی إا 
مر ماعل طا ا 6 E HE‏ 
[الأنعام : .]٠٤١‏ فإنه غير منسوخ بقوله عليه السلام بتحریم وکل دي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير». لأن الآية لم تثبت تحليل ما سوى الأمور 
المذكورة. وإنما نفت تحريم ما سوى الشلاثة إلى حين نزول هذه الآية» 
والسكوت عن باقي المحرم من باب العفو الذي لم يحلل ولم يحرم . فالتحريم 
المبتدأً لا يعد نسخا لاستصحاب حكم الفعل". 

والزيادة إذا رفعت موجب المفهوم أوموجب العموم والإطلاقء فإن 
اتضح أن المتكلم لم يقصد مقتضى ذلك المفهوم أو العمرم فهو بمثابة 
تخصيص العموم عنده. أما إذا تبين أنه أراده فهو بمنزلة الاستصحاب الذي 
شرعه الشارع فإذا رفع كان ذلك نسخا. فالزيادة إذا لم يكن بينها وبين المزيد 
عليه تناف فهي لا تعتبر نسځا. 

وقد ذكر الشوكاني اخحتلاف الأصوليين وموقفهم من الزيادة على النص»› 
فبين أن الزيادة إما أن تكون مستقلة عن المزيد عليه أو غير مستقلة. 

فالأولى : وهي الزيادة المستقلة» > فهي | ما أن تكون من غير جنس المزيد 
عليه كزيادة وجوب الزكاة على الصلاةء فلا شك أن هذه الزيادة لا تلافي المزيد 
عليه » فهي إذن غير ناسخة للحكم السابق بالاتفاق. وإما أن تكون من جنس 
المزيد عليهء كزيادة صلاة سادسة على الصلوات الخمس» فبعض العراقيين 
اعتبرها نسخا والجمهور لم يعتبرها كذلك. 

والثاني : رهي الريادة غير المستقلة» كزيادة التغريب على الجلد في 
الزنى وزيادة صفة الإيمان فى رقبة الكفارة وزيادة ركعة على ركعات صلاة 
واحدة. 

فذهبت الشافعية والحنابلة والمالكية وغيرهم وجماعة من المعتزلة إلى 
أنها لأ تعتبر نسخا. وقالت الحنفية بأنها نسخ 


. ۲۱٣/۳٣ الفتاوی م‎ )۲۷( 
TA 


ومن الأصوليين من ذهب إلى التفصيل على أقوال أشبهها بالحق من نظر 
إلى نفس الزيادة هل هي رافعة للحكم الشرعي السابق أم لا؟ . فإن كانت رافعة 
لحكم قصده الشارع فهي نسخ وإلا فلا. ولم يعذوا رفع الحكم العقلي الأصلي 
نسخا. وهو اختيار أبي الحسن البصري والفخر الرازي والأمدي وكلام ابن 
تيمية يدل عليه“"). وجوهر الخلاف بين الأصوليين في هذه المسألة هو هل 
الزيادة غير المستفلة عن المزيد عليه تعتبر رافعة للحكم الشرعي السابق 
آم لا؟. ) 

فالحنفية اعتبروها رافعة أي بمعنى أنها ناسخةء والنسخ عندهم لا يكو 
إلا بالخبر المتواترء أما أخبار الآحاد الصحيحة فهي لا تنسخ عندهم إذا تضمنت 
أحكاما زائدة على ما في القرآن . ولهذا رفضروا أحاديث صحيحة باعتبار أنها 
معارضة لما هو أقوى منها. 

وأا جمهور الأصوليين فلم يعتبروا الزيادة نسخا لأنها في نظرهم غير 
معارضة لحكم المزيد عليه(" . وقد نصر أبن تيمية هذا الرأي» فلم يعد شیا 
من السنة ناسخا لما في القرآن البتة. 

ومما سبق د نستنتج أن ابن تيمية راعى تقديم الكتاب على السنة من حيث 
الرتبة فلم يجوز أن تكون ناسخة لأحكامه لكن جوز أن تكون مبينة لدلالته 
باعتبارها غير قطعية . 

الدليل الثانى : السنة 

معنى السنة لغة واصطلاحا 

السنة في اللغة: الطريقة والسيرة التي يسير عليها المرء سواء أكانت 
محمودة أو مذمومة . يقال: سن الأمر بمعنى بينه» وسن السنة أي وضعها' " . 


)۸( انظر إرشاد الفحول للشوكاني ص - - ۱۹ . الأحكام للآمدي م ٠١٤/۲‏ 00 . 
(۲۹) انظر إرشاد الفحول ص ۱۹٩‏ . 
)٠٠(‏ انظر المعجم الوسيط م .٤٥۸/١‏ 
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وفي اصطلاح الأصوليين: هي ماصدر عن النبي ية من قول وفعل 
وتقرير. فهي بهذا المعنى العام تطلق على الواجب وغيره» وهذا هو الذي عليه 
أمل اللغة والحديث., وأما عند الفقهاء فيطلقون لفظ السنة على ما ليس 
بواجی " . 

ويقول ابن تيمية: السنة هى ما سنه الرسول وما e‏ فقد یراد به 
ا 
كلاهما. فلفظ السنة يقع على معان كلفظ الشرعة ولهذا قال ابن عباس وغيره 
في قوله : رة وَمنهاجا) [المائدة: 4۸] سنة وسبيلا. ففسروا الشرعة بالسنةء 
والمنهاج بالسبيل . واسم السنة والشرعة قد يكون في العقائد والأقوال وقد يكون 
في المقاصد والأفعال"". 

وفي هذا القول إشارة إلى كون السنة E EE‏ المجال 
الفقهي بل والاعتقادي أيضا . 


السنة هي المصدر الثاني للتشريع وقد أمر الله بطاعة رسوله في أكثر من 
ثلاڻين موضعا من الفرآن. وقرن بين طاعته ا رسوله کما قرن بین مخالفته 
ومخالفته » إذ طاعة الرسول إلا محققة لطاعة الله وعصيانه مستلزم لعصيانه. 

قال تعالی : ل مَنيطع ألرْسو ل همد ااال 4 EARS‏ 
ناژه : فو م يطح لوسو E‏ 
ررر فیا اوَدلل ك المورالمَظِية 9 رم عص الله وسو له وعد 
حدود دول کارا دا افیا ول عدا مھ 4 [الساء: ]٠١ ٠۳‏ فطاعة' 
الله وزسولة رة للسغادة و الفوز e‏ ا 
والاهانة. 


(۳۱( انظر إرشاد الفحول للشوكاني ص ۳٣‏ . الفتاری ۷/٠۱۸‏ . 
(۳۲) الفتاوی .۳١۷/۱۹‏ 
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يقول ابن تيمية : «في الحقيقة فالواجب في الأصل إنما هو طاعة 
لکن لا سبيل إلى لى العلم بمأموره وبخبره إلا من - جهة الرسل» والمبلغ عنه 


مبلغ آمره وکلماته فتجب طاعته وتصدیقه LL e‏ 
) ذلك فإنما يطاع في حال دون حال کالأمراءء الدين تج طاعتهم ھن محل 


ولايتهم مالم پأمروا بمعصية» ("" , 

وهذا القول يبين مفهوم الطاعة» إذ المقصود بطاعة المخلوق هو تحقيق 
أمر الخالق ولما كان الرسول ليس في الحقيقة إلا مبلغا لأوامر الله كانت طاعته 
دینا واجباء إ إذ لا يمكن الاستغناء عن الرسالة. وأما طاعة غيره من العلماء 
والأمراء والاباء والأزواج فهي و بطاعة الله ورسوله» فلا تچب طاعتهم 
مطلقا لجواز مخالفتهم لشرع ال وإنما مقيیدة بالمعروف»› ولهذا لا يجوز 
في نظره نصب | إمام للناس يطاع في كل أ مر وٺهي › إذ لا عصمة لأحد بعد 
رسول الله ل . 


ی ب ا ن ن ا و ذرف› على طاعة 
الله ورسوله: لقوله کر وجل : 3 ا آلنينء ارا لھ وا ىدى او را 
وأا 4 [الحجرات: ا[ 

موت جيني ب اش ي ص ر سام سم ر 

وقوله: ط لمان قول الموینیت إذادعوا الاه وولو لیخ یتم 

E‏ [النور: .]٠١‏ ومعنى الطاعة الواجبة ا هي اتباع 
الكتاب والسنة إذ هما متضمنان للهدى والعدل والحق عاما وعملا. 

ولأجل ذلك أمتن الله بمجيء الرسالة ونزولها على خاتم الرسل إتماما 
ى عباده المؤمنين › قال تعالی : #لقدما الله عل ألْمَوّمْينَ إذ دبعت فيم 

سول مناشیے يسلوا عل اید و کے س 5 علمهه الکتب والح سے ع 


وھ 2 


ينا ىسار شین [آل 8 ¢[ 


(۳۳) الفتاری 1۹/۱۹ . 
۳۹ 


وقال أیضا: راڪ ریت ماش ل ف ود رک رمن ادت آل وا سک ة4 
[الأحزاب: .]٠٤‏ قال ابن تيمية: قال ت السلف: الحكمة هي اله 
لأن الذي کان يتلى في بيوت ا رضي الله عنهن سوی القرآن هر 
سنله بل . ولهذا قال يل : «ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه». وقال حسان بن 
عطية : ركان جيريل عليه السلام يئزل على النبي ب بالسنة كما ينزل بالقرآن 
فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن)(“"“. 

وقال عليه السلام: «لا ألفين أحدكم متكا على آریکته يأتیه الأمر من 


أمري ہما أمرت به أونهيٽت عنه فيقول لا أدري ا الله اتبعتاه» 
5 وإن ما حرم رسول الله ل مثل الذي حرم الل(" . 


وقوله : ان رغ عن سی فلن عا ۴ 

وقوله: «ٳذا نهيتكکم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم)(". 
منزلة السنة بالسبة للقرآن 

لا ريب أن للسنة نفس القيمة من حيث الاحتجاج» لكنها من حيث الرتبة 
متأاحرة عن الكتاب. إذ هي وإن شارکته في کونها وحيا لقوله تعالی  :‏ وماينطق 
ری © انهو للا وخی وی [النجم: .]٤-۳‏ فقد نزلت عن رتبته 
لکونھا وحیا بالمعنی فقط, ولا تتلی مثل تلاوته» ولم تحفظ کحفظه» وهي 
مقطوع بصختها على الجملة لا على التفصيل بخلاف الكتاب فهو مقطوع به 

اة وتفضا . أضصف إلى ذلك أنها واقعة موقع المبين من المبين لقوله تعالى : 
: اراک اکر نلاس مارلا لم عله فک روک ) 

.]٤٤ [النحل:‎ 


.۲۷۱/۱ الوصية الكبرى ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ج‎ )۳٤( 
. اخحرجه آبو داود والترمذي‎ )۳۰( 

)۳١(‏ رواه الشيخان. 

(۳۷) رواه الشيخان . 
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نهي إذن راجعة في معناها عموما إلى الكتاب فهي تبن مجمله وتخْصص 


عامه ول مطلقه . والکتاب محتاج اف انها حتی قال الأوزاعي : الكتاب 
أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتات 0 


وهذا ظاهر إذ عمومات الكتاب محتاجة إلى البيان والتفصيل» ولكن هل 
يقال إن السنة استقلت بأحكام زائدة على ما في القرآن؟ على قولين : 

ذهب بعض العلماء إلى أن السنة يمكن أن تأتي بما ليس له أصل في 
الكتاب» لأن الله حص الرسول بالطاعة في غير موضع من القرآن» كقوله 
مال ج وا ان واا اسل ودروا [المائدة: ۹۲]. وقال: وما 
EEE E,‏ نک عه ماهوا # [الحشر: ۷]. فطاعة الرسول 
لا معنی لها إلا اتباع سنته وکل ما أمر به ونهی عنه مما لیس له أصل في 
الكتاب: بل وحذر من مخالفة رسوله' وتوعد المخالغين بالوقوع في الكفر 
أو لحوق العذاب بهم» في قوله :هلد راذن يخال نموه أن توم 
فة أويصِبمم عدا اليم € [النور: .]٦۳‏ 

وقد أمر الرسول عليه السلام باتباع سنته» إذ هي مثل القرآن في قيمة 
الاحتجاج سواء وافقت ما فيه أو زادت عليه كما في قوله : «ألا إني وتيت القرآن 
ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أریکته يقول: علیکم بهذا القرآن فما 
وجدتم فيه من حلال فاجلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» ألا لا يحل لکم 
الحمار الأهلي ولا کل ذي ناب من السباع ولا لقطة مال معاهد»(“"". فالسنة 
جاءت بأمور كثيرة لم ينص عليها في الكتاب كتحريم الحمر الأهلية وكل ذي 
ناب من السباع» وتحريم نكاح المرأة على عمتهاء وتحريم لباس الحرير 
والتختم بالذهب بالنسبة للرجال» وجاءت برجم الزاني المحصن» وحددت 
للسرقة نصابا. . . إلخ . 

وذهب فريق من العلماء إلى القول بمنع استقلال السنة بالتشريم » وإنها 


۔ (۳۸) انظر إرشاد الفحول للشوكاني ص ۲٣‏ . 
(۳۹) رواه اہو داود والترمذي : 
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لا تاتي باحکام حاصة زائدة على مافيه» وإن كل ما جاءت به له أصل في , 
الكتاب . وإن الزيادة إن كان معناها أنها مبينة للمراد مله وشارحة لما فيه على 
وجه التفصيل بحيث يظهر من البيان ما لم يظهر من المبين» على وجه لا يقع فيه 
التعارض بينهما فهلوا مسلم . وأما إذا كان معناه أن الأحكام التي جاءت بها 
سنةلة تماما عما في القرآنء فهذا غير مسلم . إذ ما من حكم في السنة إلا وقد 
تضمنه على وجه العموم . فقد جاء الكتاب بتحليل الطيبات وتحريم الخبائث» 
كما في قوله تعالی: ظط وميل لطبت ورم عليه الك 4 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

فبقي بين هڏين الأصلين: الطيب والخبيث والحلال والحرام» أمور 
يمكن إلحاقها بأحدهما. فجاءت السنة فالحقت ما هو حرام أو شبیه به باصله» 
وما هو حلال أو شبیه به بأصله. فلا یتعارض قوله تعالی : ٭ فل لاجد فما 
أوسىإّ 4 (الأنعاء: ٠١٠‏ مع ما تهى عنه الرسول إل من أكل لحوم الحمر 
الأهلية وكل ذي ناب من السباع» وکل ذی مخلب من الطير.'“ . 

واه رل اتن هة بويد هذا الراي الأحير من أن السنة راجعة في 
عمومها إلى الكتاب» وإن کان ما يأتي به الرسول عليه السلام لا يكون منصوصا 
عليه بعینه في الات يقول مشيرا لهذا المعنى : «النصوص توجب اتباع 
الرسول وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه في الكتاب»'“ . وقول أيضا: «رقد 
يکون من سنته ما يظنه أنه مخالف لظاهر القرآن وزيادة عليه كالسئة المفسرة 
لنصاب السرقة» والموجبة لرجم الزاني المحصن . فهذه السنة أيضا مما يجب 
اتباعه عند الصحابة والتابعين لهم احان وسا طرائف الل : 

فهذا القول يشعر بأنه لا يظن إمکان مخالفة السنة لظاهر القرآن أو الزيادة 
عليه . ولكن سواء صح هذا الظن أم لم يصح › فإن الذي لا شك فيه هو أن ابن 


E أصول التشريع لعلي‎ . ٠۳-۳۲ ص/٤ انظر الموافقات للشاطبي م‎ )٤١( 
. ۳۷ ص‎ 

.۸٤/٠۱۹ الفتاری‎ )٤۱( 

.۸٦/٠۱۹ القتاری‎ )٤۲( 


تيمية لا يقول بمعارضة السنة لما في الكتاب» ولا يرفضص العمل بھا سواء قیل 
إنها زاثدة عليه بأحكام خاصة أم لم تزد عليه . 

أقسام السنة ومراتبها في الاحتجاج : يقسم الأصوليرن السنة من حيٹث ) 
سندها إلى خبر متواترء وہر آحاد» ومهم من پجعل پينهما قسما ثالثا وهو 
الخبر المشهور» لكن التقسيم الأول أشهر 

أ المتواتر : التواتر لغة: عبارة عن تتاب الأشياء وأحدا بعد واحد بينهما 
مهلة. ومنه قوله تعالى ٠‏ < مسلتا رات ر [المزمنون: .]٠٤‏ أي واحدا 
بعد واحد بمهلة. 

ویفرٌق الآمدي بين التواتر والمتواتر اصطلاحاء فيعرّف الأول بأنه عبارة 
عن تتابم الخبر عن جماعة مفيد للعلم بمخبره. ویعرف الثاني بأنه عبارة عن 
جماعة مفيد بنفسه للعلم بمخبره"“. فالمتواتر يشترط فيه أن ترويه الجماعة 
عن الجماعة يستحيل في حقها التواطؤ على الكذب ويحصل العلم بخبرها . 

ب - الآحاد: وهو ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر. وهو 
قسمان: مشهور: وهو ما نقله جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة“. وخبر 
الواحد: وهو ما رواه عدد لا يبلغ حد المتواتر والمشهور. 

والحق أن هذه التعريفات تيقى لسبية » ولهذا فقد وقع فيها الخلاف. 

وعمدة من يفرق بين النوعين أن الخبر المتواتر مفيد للعلم اليقيني 
لاستحالة تواطؤ الجماعة عة على الكذب ولاستناده إلى اللحس المباشر. وإنٰ حبر 
ال حاد هو ما روأه الواحد أو الاثنان فأكثر أي ما دون حدّ التواتر بحيث لا يحصل 
العلم الجازم. به. 

O 
: نوعين‎ 
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الأول: السنة المتواترة: وهي على مرنبتین : السنة المتواترة التي تمسر 
ظاهر القرآن ولا تخالفه کمثل أعداد الصلاة وأعداد ركعاتهاء ونصب الزكاة 
وفرائضها وصفة الحح والعمرة» وغيرها من الأحكام . التي لم تفسر إلا من جه 1 
السنة . وهذه قد أجمعت الأمة على الأحذ بها بلا حلاف . 


والسنة المتواترة التي لا تفسر القرآن» أو يقال تخالف ظاهره كستة رجم | 


الزاني المحصن وتقرير نصاب السرقة وغير ذلك. وقد اتفق جميع السلف على 
العمل بها سوى الخوارج الذين يرون أنه لا ينبغي الأحذ بها لمخالفتها لظاهر 
القرآن. 

الثاني : السنن المتواترة: وهي إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم بها 
أو برواية الثقات لها. وقد اتفق أكثر أهل العلم على اتباعهاء كأهل الفقه 
والحديث والتصوف وغيرهم . وقد أنكرها بعض أهل الكلام» وكثير منهم نفى 
أن يحصل العلم بشيء منهاء وإنما هي موجبة للعمل فقط . 

وكثير من أهل الرأي يرد كثيرا منها لأجل شروط التزموا بها ومعارضات 
دفعوها بها إما باعتبار مخالفتها لظاهر القرآن أو للأصول أو قياس الأصول» أو 
لأن عمل أهل المدينة المتاحر على خحلافهاأو لغير ذلك من المسائل المعروفة 
في کتب الفقه والأصول والحديف/^“ “ . 

فابن تيمية كما يظهر لا يفرق بين المتواتر والآحاد كدأب عامة 
الأصوليين» بل إن المتواتر ليس بعدد كثير محصور» وهو ما رواه الجم الخفير 
بحيث يحصل العلم بروايتهم› وإنما المقصود به ما أفاد العلم من غير تحديد 
بعدد معین . 

يقول موضحا رأيه : «فلفظ المتواتر يراد به معان» إذ المقصود من المتواتر 
ما يفيد العلم» لكن من الناس من لا يستّى متواترا إلا ما رواه عدد كثير يكو 
العلم حاصلا بكثرة عددهم فقمل ويقولون إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد 
مثل ذلك العدد العلم في كل قضية وهذا قول ضعيف . 
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والصحيح ما عليه الأكثرون أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة وقد 
يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم» وقد يحصل بقرائن تحنف بالخبر» ويحصل 
العلم بمجموع ذلك» وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة» وأيضا فالخبر 
الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أوعملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير 
الخلف والسلف وهذا في معنى المتواتر» لكن من الناس من يسميه المشهور 
والمستفيض» ''“ . 

فابن تيمية لم يجعل للخبر المتواتر حدًا وعددا معلوما يحصل العلم 
بتحققه ويختلف بنقصانه» وإنما حدّه هو إفادته للعلم» ويعرف ذلك بوجود 
العلم في النفس اضطرارا. فالضابط هو يقين النفس بمضمون الخبر وحصول 
العلم بذلك من غير اشتراط عدد معين . وهذا هو مذهب الجمهور““ . 


وقد رفض جمیع الأقرال التي حددت العدد الذي يحصل به التواتر لأنها 
متكافئة في الدعوى. وأيد بالمقابل رأي الجمهور قاثلا: «التواتر ليس له عدد 
محصور» والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة كما 
يحصل الشبع عقيب الأكل» والري عند الشرب» وليس لما يشبع كل واحد 
ويرويه قدر معين» بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام» وقد يكون لجودته 
كاللحم» وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله» وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح 
أو غضب أو حزن ونحو ذلك. كذلك العلم الحاصل عقيب الخبرء تارة يكون 
لكثرة المخبرين»› وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم» وإن كانوا كفارا. وتارة 
يكون لدينهم وضبطهم» فرب رجلين أوثلائة يحصل من العلم بخبرهم 
ما لا یحصل بعشرة وعشرين لا يوثى بدينهم وضبطهم» وتارة قد يحصل العلم 
بكو كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم بأنهما لم يتواطثاء 
وأنه يمتنع في العادة الاتفاق في مثل ذلك مثل من يروي حديثا طويلا فيه 
فصول ويرويه آخر لم يلقه. وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء 
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والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا ما ليس لمن له مثل ذلك. وتارة يحصل 
العلم بالخبر لكونه روي بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم ولم 
یکذبه أحد منهم› فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان كما 
پمتنم تواطؤهم على الكذب»*^“) . 


وكون الخبر معلوما أو غير معلوم هو أمر نسبي إضافي » فقد يحصل العلم 
بخبر لقوم ما لا يحصل لغيرهم» وقد يتواتر عند قوم خبر معین لم يتواتر عند 
غیرهم . فكون الخبر متواترا عند أهل العلم بالحدیث والفقه لا لزم أن یکون 
كذلك عند غیرهم . ومن لم يحصل له العلم بذلك لا يجوز له إنکار حصوله 
لغيره» إذ عدم العلم ليس بالضرورة علما بالعدم . فالأمّة إذا تلقت خبرا بالقبول 
والتصديق » كان على الناس أن يسلموا بذلك لأنها لا تجتمع على اعتقاد ما هو 
حطاً فإن الله عصمها من الضلال. 


ويقسم ابن تيمية على هذا الأساس التواتر إلى : عام وحاص. فالأولء 
هو ما تواتر عن عامة الناس وهذا قليل . والثاني› ما تواتر عن الخاصة وهم أهل 
العلم بالحديث وهو كثير. ولهذا فجلّ متون الصحيحين معلومة تلقوها بالقبول 
والتصديق أجمعوا على صحتها: لطول ممارستهم للحديث وإدراكهم لعللهء 
فرب حديث في أصله غريب تلقته الأمة بالقبول لصحته. كالحديث الذي 
أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب (ض) أنه قال :«سمعت رسول 
الله بل يقول: إنما الأعمال بالنيات». 


ويقسم التواتر أيضا إلى ما تواتر لفظه وما تواتر معناه» فالأول هو ما أتقق 
الرواة على لفظه ملل الحديث الذي أنحرجه الشيخان: «من كذب علي متعمدا 
فليتبوًا مقعده من النار» . والثانى هو ما احتلفت فيه ألفاظ الرواةء ولكن توافقوا 
نيه على المعنى» وهو القاسم المشترك١؛.‏ مشال ذلك أحاديث الشفاعة 
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والصراط والميزان والرؤية وفضائل الصحابة ومعجزات النبي عليه السلام 
وسجود السهو ونحو ذلك مما تواتر في المعنى دون اللفظ بعينه('*٠.‏ 

وإذا كان العلم بخبر معين تابع للمخبر به وحاله» فإن الخبر الواحد عند 
ابن تيمية يفيد العلم إذا اقترن به ما يدل على ذلك. يقول: الصحيح أن خبر 
الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم . . . وخبر الواحد المتلقى 
بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالاسفرائيني وابن فورك» 
فإثه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن» لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم 
بالحديث على تلقيه بالتصديق» كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم 
مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد» فإن ذلك الحكم يصير قطعيا 
عند الجمهور وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي('““. ) 

وكون الخبر الواحد يوجب العلم والعمل نصره ابن حزم في الأحكام» 
يقول في ذلك : قال أبو سليمان والحسين بن علي الكرابسي والحارث بن أسد 
المحاسبي وغيرهم إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله إلا وجب 
العلم والعمل معا وبهذا نقول»"*. لكنه حكى عن الجمهور من أهل الفقه 
أنهم لا يقولون بإيجاب الخبر للعمل» وفي هذا نظر. 

وعلى ضوء ما سبق يمكن أن نلخص الأمور التي تفيد العلم بالخبر عند 
أبن تيمية : ۰ 

١‏ - كثرة المخبرين مع استبعاد تواطئهم على الكذب» وهذا ما يسمى 
بالتواتر اللفظي . 

رة رابات لل الراخة الفط ملف وعو ما بى اترات 
المعنوي . 
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۳ اتصاف الرواة بالديانة والعدالة والضبط . 

٤‏ موافقة أحد المخبرين للآخر في حديث طويل يمتنع عادة الاتفاق 
على مثله من غير تواطؤ. 

ه ‏ كون الخبر روي بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم به من 
غير أن يكذبه أحد منهم . 

٦‏ - تحقق المخبر بصدق الخبر لاطلاعه على أحوال الرواة ومعرفته بعلل 
الحديث. فالخبر - إذن - يفيد العلم» إما بسبب كثرة المخبرين أو تعدد طرق 
الحديث بحيث يصدق بعضها بعضاء وإما بالعلم بصفات المخبرين وأحوالهم» 
وإما بقرائن وضمائم تحتف بالخبر فتبين صدقه. 

أما قول من قال من المتكلمين والفقهاء إن إفادة العلم بالخبر ترجع لتوفر 
عدد معین فهو قول باطل قطعا* . 
العمل بخبر الواحد عند ابن تيمية 

ذهب الجمهور إلى أن خبر الواحد حجة يجب العمل به» وهو قول ابن 
تيمية» بل إنه يرى أنه ليس في الأثمة الأربعة من يتعمد مخالفة الحديث 
الصحيح › وكل من خالف منهم العمل بحديث صحيح › فلا بد أن یکون عنده 
عذر حمله على تركه. ويلخص ابن تيمية جملة الأعذار والأسباب التي ترك 
لأجلها الأئمة العمل بخبر الواحد» فيرجعها إلى ثلاثة أصناف : 

الأول: عدم اعتقاده أن الرسول بَا قاله. 

الثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 

الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . 

وهذه الأصناف تتفرع إلى جملة أسباب أهمها: 

السبب الأول : عدم بلوغ الحديث إلى المجتهدء وإذا لم يبلغه لم يكن 
مكلفا بوجوب العلم بهء لأنه ليس في الإمكان إحاطة أي أحد بجميع حديث 
الرسول ية . 
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فهؤلاء الصحابةء وهم أعلم الأمة بحديثه وأفقهها بمراده» كان يغيب عن 
الواحد منهم أحاديث كثيرة» والسبب في ذلك أن النبي ية كان إذا -عدث 
أو أفتى أو قضى أو فعل شيئا» سمعه أو رآه من. كان حاضرا من الصحابة دون 
غيرهم» فيعلم هؤلاء ما لا يعلم هؤلاء» فيقع التفاضل بينهم بحسب كثرة العلم 
وأیضا بحسب جودته . 

وكذلك الشأن بالنسبة للتابعين ومن بعدهم من الأئمة والفقهاء» فإنه ليس 
أحد منهم بلغه جميع ما حدث به الرسول َء وإنما غاية ما يستطيع الواحد 
منهم» أن يكون ملمًا بمعظم السثن. وغالب ما ولف لأجله مقتضى الحديث» 
برجع لهذا السب ب۵ . 

السبب الثاني : عدم ثبوت صحة الحديث لديه باعتبار آنه بلخه بطريق 
لا يوثق به» كأن يصل إليه برواية متهم أو مجهول أو سيء حفظ» أو لاعتقاده 
ضعفه يسبب وجود علة قادحة» أو بسبب عدم استيفاء الراوي بشروط الصحة» 
أو بسبب انقطاع الحديث. . . لكن ذلك الحديث قد يبلغ غيره متصلا وبإسناد 
صحیح فیقبله» أو قد يعلم أن تلك الملة ليست بقادحة أو أن ذلك الإسناد مما 
يصح الاحتجاج به(“ , 

السبب الثالث: عدم العلم بدلالة الحديث أوعدم اعتقاده إرادة تلك 
الدلالة» باعتبار أن ذلك الحديث اشتمل على لفظ غريب عنه أو أن ذلك اللفظ 
له معنى مخالف للغة الرسول ية أو أن ذلك اللفظ مجمل أو مشترك أو متردد 
بين الحقيقة والمجاز. أو ظن أن تلك الدلالة غير صحيحة لاعتقاده أن العام 
المخصوص ليس بحجة أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب * . 

السبب الرابع : اعتقاده معارضة الخبر بما هو أقوى منه أو تلك الدلالة بما 
هو أرجح منه كتعارض العام والخاص والمطلق والمقيد والحقيقة والمجاز. . . 
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وكتعارض حديث مع آية أو حديث آخر أو إجماع» وقد لا يكون ذلك معارضا 
حقيقة» أو هو معارض مرجوح"*). فكل من خالف العمل بحديث صحيح 
فلا بد له من عذر في ذلك» إما لعدم علمه بالحديث أو لاعتقاده ضعفه أو لعدم 
اعتقاده دلالته على الحكم» أو لظنه معارضته بما هو أقوی منه» فيترك العمل به 
لأجل ظاهر آية أو حديث آخر أو قياس أو استصحاب. . . وليس في الأئمة 
المتبوعين من يتعمد مخالفة الحديث الصحيح . ومن ظن أن أبا حنيفة كان يترك 
العمل به لأجل القياس فليس الأمر كذلك فقد عمل بحديث التوضي بالنبيذ في 
السفر» وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفتهما لمقتضى القياس لاعتقاده» 
صحتهها( ° ,. 

وكذلك الإمام مالك لم يكن يتعمد مخالفة الحديث الصحيح » وما حالف 
فيه مقتضى الحديث قليل جدا. وأآما باقى أقراله فأكثرها وافق الحديث في 
إحدى الروايتين عنه. وإنما ترك بعض أصحابه العمل بالقول الموافق 
للحديث كما في مسالة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وغيرها. ويرجح 
ابن تيمية مذهب أهل المدينة على مذهب أهل العراق لأنهم أكثر موانقة 
للحديث. بخلاف العراقيين فقد خالفوا السنة كثيراء وإن لم يتعمدوا ذلك“ . 


فابن تيمية لم يكن يستجيز لنفسه ولا لغيره مخالفة الحديث الصحيح 
بدون عذرء إذ كان كغيره من أهل الحديث شديد الحرص على اتباع السنة» 
وإنما كان ترجيحه لمذهب الإمام أحمد لأجل اتباع الحديث في جميع أقواله» 
إلا فيما لم يصب فيه الحق» فلم يكن ملزما باتباعه حينئذ . ولهذا كان ابن تيمية 
يختار دائما القول الذي دلت عليه السنة وعلم به الصحابة» سواء وافق قول 
أحمد أو غيره من الأئمة أو لم يوافقه. فما دام الحديث صحيحا عمل بهء ولا 
ینظر إلى من خالفه کائنا من کان. وأما إذا عارضه غیره» مما هو أقری منه کظاهر 


. ۳۰٤/۲۰ انظر الفتاوی‎ )٥۸( 
."۲۷/۲١ نفس المصدر‎ )۵۹( 


القرآن أو السنة المتواترة أو المشهورةء فإنه ينظر في نوع التعارض» فإن كان 
احتلافا قي التترع فقطء عمل يكل نص في محله» وبين المراد بكل متهما 
وتال لذلك ما وسعه التأويل الصحيح . وان کان اخحتلاف تضاد عمل بالأقوی 
سندا ودلالة. فقد رد حديث مسلم: «إن الله خلق التربة يوم السبت وخلق 
الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاءء 
وخلتق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم يوم 
لجمعةء لمخالفعة لقوله تعالی : هرای اق ألو توا لأف دار 4 
[الحديد: .]٤‏ وبين أنه ليس من كلام النبي يل '') . 
وأما إن عارضه خبر مثله» نظر أيضا في نوع التعارض» فإن كان تضادا 
قدم الأقوى سندا ودلالة es‏ وهو لا يجيز أن يقع 
التعارض بين حديثين سندا ومتنا أبداء إلا أن يكون أحدهما ناسخا والأخر 
منسوحا. 

وأما إن عارض حدیث مسند ثابت اخ قدم الأول على الثاني ؛ 
لان وحفظ راویه» وإن حاز في نفس الأمر أن یکون عدلا 
حافظاء لكن لا سبيل إلى العلم بذلك» والمرسل يدخل عنده في إطار 
الضعيف» فلا يحتج به وحده إلا إذا تعددت طرقهء وامتنعت الموافقة بينها 
قصداء بحیٹ يعلم أن مثل هذا الخبر لا يمكن أن يتواطا رواته على الكذب› 
لاشتماله على تفاصيل كثيرة . فهذا يصح الاحتجاج به. وبهذا الطريق يمكن في 
نظره الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وسائر ما ينقله 
اللاس من الأقوال والأفعال'. 


وأما الحديث الحسن»› فکان یحتج به لتعدد طرقه› وعلى کل حال» فلم 
يکن يحتج بالحدیث الضعيف بمفرده» وإنما كان يعتضد ويستشهد به إدا کان 
معه غیره . أا إذا کان وحده فى الباب» فلا یحتج به» ولهڏا رد الأحاديٹث التي 


(1۰) انظر الفتاوی ۱۸/۱۸ . 
)٩1(‏ انظر الفتاوی ۳٤۷/۱۴۳‏ . 


رويت بلفظ يصرح بزيارة قبر الرسول ياء لأنها ضعيفة أو موضوعة» وجزم بأن 
أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد لم يخرجوا شيئا منها"' . 

وحلاصة القول إن ابن تيمية في أحاديث الأحكام كان يرجح أقوی 
الدليلين» ويعمل بالأصح سندا ومتناء ولم یکن يجوز الاستدلال بحديث معتل 
مکذوب» ولا بحدیٹ صحیح لا يدل على المطلوب. والغلط في الاستدلال 
بالحدیٹ یرجم لامرن أحدهماء عدم العلم بالا سناد الصحيح وما 
وبين السقيم . وابن تيمية كان له علم برواة السند وأحوال الرجال»ء تعديلا 
وتجريحا. والثاني » عدم الفقه والفهم لمتن الحديث. وابن تيمية كان له بصر 
بالمراد بالحديث وخصوصا إذا عارضه في الباب غيره» فيجتهد في تخريج كل 
حديث تخريجا حسناء ينتفى معه التعارض الظاهر بين الأحاديث المختلفة . 
فالغلط يقع إذن -إما في الإسناد آوالمتن. والذي يعاب على بعض أهل 
اللحديث الأمران معا: قلة المعرفة وقلة الفهم . «أما الأول فبأن يحتجوا بأحاديث 
ضعيفة أو موضوعة أو بآثار لا تصلح للاحتجاج» وأما الثاني فبأن لا يفهموا معلى 
الأحاديث الصحيحة» بل قد يقولون القولين المتناقضين» ولا يهتدون للخروج 
من ذلك» والأمر راجع إلى شيئين إما زيادة أقوال غير مفيدة تظن أنها مفيدة» 
كالأحاديث الموضوعة» وإما أقرال مفيدة» لكنهم لا يفهمونهاء إذ كان اتباع 
الحديث يحتاج أولا إلى صحة الحديث» وثانيا إلى فهم معنا" . 


الدليل الثالث : الإجماع 
تعریف الإجماع : الإجماع لغة يأتي لمعنيين › أحدهما العزم والتصميم › 
کما في قوله تعالی : * تاجیعوا انی کہ وشرک کم 4 [یونس: ۷۱]. وقول ابن 
عمر: ولآ يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجم('. والثاني الاتفاق. قال 
أجمع القوم على کذا» آي صاروا ذوي جمع(') . 


(11) انظر الرد على الأخناثي )٠١(  .۸۸-۸۷‏ رواه مالك والنسائى والترمذي . 
(1۳) تقض المنطق ۲۲ . )٦٠٥(‏ انظر إرشاد الفحول .۷١‏ 
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وأما في الاصطلاح» فقد اختلف الأصوليون في تعريفه على أقوال منها : 
إن الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد خاصة على أمر من الأمور . 
الدينية ء قاله الخزالي . 
إن الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في 
عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائم » قاله الآمدي ٠‏ . 
إن الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد ب بعد وفاته في عصر من 
الأعصار على أمر من الأمور» قاله الشوكاني". 
إل معنى الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام» 
قاله أبن تيمية ^ . [ 
فتعريف الإجماع الشرعي يقيد بأمرين أساسيين: الأول: أن يقع من 
طرف المجتهدين من أمة محمد ية إذ العبرة برأي العلماء لا برأي العامة» 
وبرأي علماء المسلمين لا بغيرهم . وقد حالف الغزالي في تعريفه القيد الأول. 
الثاني : أن يقع الإجماع على حكم شرعي» إذ الحجةء إنما تقوم بالإجماع 
الشرعي لا غيره. وقد حالف هذا القيد الآمدي والشوكاني . 


وتعريف ابن تيمية على ظاهره يقتضي ذلك» لکن مقصرده على کل حال 
هو الإجماع على الأحكام الشرعية دون غيرهاء وأما اشتراط كون الإجماع يقع 
مطلقا في أي عصر من العصور فهو شرط مختلف فيه» فقد أثبته البحض وحصره 
الف الأر فن فض الصحاة لا غ وكرت ان ية على هاا الط 
يدل على أن العلم بالإجماع بعد عصر الصحابة متعذر غالبا 


إمكان العلم بالل جماع 
إذا كان الاحتجاج بالنصوص أمرا متفقا عليه من طرف جميع علماء 


. ٠١۷/١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )1١( 
.۷١ إرشاد الفحول‎ )1۷( 
إ.‎ TAK الفتاری‎ )1۸( 
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المسلمين» فإن الإجماع كدليل ثالث يلي مرتبة النصوص» قد وقع الخلاف في 
إمکان انعقاده والعلم به. فذهب اكش الفقهاء والأصوليين إلى إمكان وقوعه 
والعلم به وأنه حجة شرعية يجب العمل به خلافا لبعض أتباع الفرق 
الاحرى. 

وقد استدل القائلون باستحالة إمكان الإجماع بأدلة منها : 

| - تفرق المجتهدين في الأمصار» وعدم استقرارهم في مكان معين› 
يحول دون اجتماعهم على رأي واحد. 

۲ إن اتفاقهم إما أن يكون مبنيا على دليل قطعي أو ظني» وكلاهما 
باطل . فأما الدليل القطعي» فلا يجوز أن ينعقد عليه الإجماع› لأن مجرد نقله 
يغلي عن الإجماعء ولا يجوز إخحفاء نقله عادة» ولا الامتناع عن ذلك فعدم 
نقل الدليل القطعي يدل على عدم وجوده» وأما الدليل الظني فلا يمكن أن 
يحصل بناء عليه إجماع» إذ اختلاف العقول والأذهان والدواعي الصارفة عن 
الاعتراف بالحق»› مع كثرة أهل الإجماع» تحول عادة دون الاتفاق على رأي 
واحد» كما يستحيل عادة الاتفاق في يوم واحد على أكل طعام واحد. 

۳ - إنه على التسليم بوقوع اللإجماع لا يمكن العلم به إذ معرفة اتفاقهم 


على حکم واحد یحتاج لسماع قول کل واحد من آهل الحل والعقد أو مشاهدة 


فعل أوترك يدل على رأيهء وهذا متعذر عادة» إذ الاطلاع على راي کل وأاحد 
من المجتهدين غير میسور لا سیما مع کثرتهم وانتشارهم في الأقطار المختلفة. 
وبتقدير معرفة قوله أو مايدل عليه من الفعل أو الترك. فذلك لا يفيد اليقينء إذ 
قد يكون غير مطابق لمعتقد» وبتقدير أن ذلك دال على معتقده» فقد يرجع عن 
قوله قبل انعقاد الإجماع» فهذا كله مما يمنع العلم به( . 

وقد أجاب القائلون بالإمكان بما يلي : 

| -لا يمتنع أن يقع الإجماع بناء على دليل قطعي» ووجوده لا يغني عن 
الإجماع » إذ يجوز عدم نقله» فيكون الإجماع مقويا لسنده» كما يجوز أن يكون 


(1۹) انظر الفتاوی للآمدي ۱۷۰-۱۹۸/۱ . 
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ظني الدلالةء فيكون الإجماع مقويا لدلالته . وأما الدليل الظني فلا يمتنع معه 
حصول إجماع من طرف جميع a‏ ا 0 ولا يمتنع 
وقوع الإأجماع بناء عليه إلا إذا TT‏ 


۲ إن الإجماع واقع لا محالة بدليل إجماع المسلمين كافة» بما فيهم 
أهل الحل والعقد على وجوب الصلوات الخمس ووجوب الزكاة والحج والصوم 
وغير ذلك من الأحكام التي مبناها الدليل القطعي('. 

وما اعترضوا به على بناء إجماع على دليل ظني باطل بالواقع » ودليل 
الوقوع هو ما علمناه علما لا مراء فيه من أن مذهب جميع الشافعية امتناع قتل 
المسلم بالذمي وبطلان النكاح بلا ولي وأن مذهب جميع الحنفية نقيضص 
ذلك» مع وجود جميع ما ذكروه من التشكيكات والوقوع في هذه الصور دليل 
على الجواز. a‏ إنما علمنا أن مذهب أصحاب الشافعي وأبي حنيفة في 
ذلك لأنا علمنا قول الشافعي وقول أبي حنيفةء وهو قول يمکن الاطلاع عليه ء 
فعلمنا أن مذهب كل من يتبعه وهو مقلد له ذلك ولا كذلك في الإجماح؛ لأنه 
لم يظهر لنا نص عن الله والرسول يكون مستند إجماعهم› ولو عرف ذلك لكان 
هو الحجة» قلنا هذا وإن استمر لكم ههناء TT‏ 
النصارى واليهود من إنكار بعثة النبي عليه السلام» فإن ذلك لم بظهر لنا فيه أنه 
قول موسی ولا عیسی ولا قول واحد معين حتى يكون اعتقادهم ذلك لاتباعهم 
E a‏ 

وهذا جواب ضعيف» ولعل سبب ظهور رأي نفاة الإجماع هو غلو 
الأصرليين في ادعاء وقوع الإجماع بناء على أي دليل ظني» وفي أي عصز من 
العصور» من غير قيد. ولا ريب أن الدفاع عن مثل هذا الموقف صعب»› فلا بد 
من تحديد معنى الإجماع الذي يمكن انعقاده والتمييز بين ما يمكن العلم به وما 
لا یمکن. 


. ۲٠۸/١ وأصول الفقه وابن تيمية‎ ٠۹۹ نفس المصدر السابق‎ )۷٠(. 
. ۱۷١/١ الأحكام للآمدي‎ )۷١( 
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فأقول: الإجماع بمعنی الاتفاق على رأي واحد من جميم المجتهدين › 
وبشرط العلم المباشر بقول كل واحد يعز انعقاده في غير المسائل المعلومة من 
الدين بالضرورة» كالصلوات الخمس وأعداد الركعات ووجوب الزكاة وصوم 
رمضان وحج الجتوغير ذلك فال جماع من هذا النوع کثير» وهو واقع بلا 
خلاف بين المسلمين» وهو مستمر بإذن الله في جميع العصورء لأن مستنده 
نصوص قطعية . ولا يقال: لا فائدة في الإجماع على نص قطعي لأن ثبوته 
بنفسه مغن عن الإجماع» إذ الاتفاق حول النص القطعي مما يقوي سنده 
ويقري دلالته ويؤكد حكمه. ولا ريب أن مثل هذا الإجماع هو أجدر بهذه 
التسمية» ولذلك قال الشافعي: «لست أقول» ولا أحد من أهل العلمء هذا 
مجتمع عليه» إلا لما لا تلقى عالما أبداء إلا قاله لك وحكاه عمن قبلهء 
كالظهر أربع » وكتحريم الخمرء وما أشبه هذا '. ) 

فهذا القدر من الإجماع لايسع أحداً إنكاره لأنه واقع بلا شك» سواء 
جرى استقراء آراء المجتهدين أم لاء إذ لا يجوز لمسلم القول بخلافه. 

ودون هذا الإجماع ما أجمع عليه الصحابة من المسائل التي مبناها 
الدليل الظني› كإجماعهم على تحريم المرأة على عمتها وعلى خالتهاء وإعطاء 
الجدة السدس من الميراث وغير ذلك . فهذا النوع» وإن كان دون الأول رتبة» 
فهو حجة لإمكان العلم بآراء الصحابة عموماء ولو مع تفرقهم في الأقطارء لأن 
عددهم كان محصوراء ومعرفة أعيان المجتهدين منهم كانت ميسورة» ولأن 
سكوت أحدهم عن إبداء الحق الذي کان يعتقده» كان مستبعدا» ولا يعترضص 
على كون إجماعهم استند في الأصل على دليل ظني» لأن اتفاقهم عليه يدل 
على صدقه وثبوته» وفائدة الإجماع عليه» هي رفع مرتبته من الظن إلى القطع › 

وعامة المسلمين على الاحتجاج بهذا النوع» ولم يخالف فيه إلا بعض الفرق 
كالشيعة والحخوارج. 


وأما إجماع من جاء بعدهم من التابعين وغيرهم على بعض الأمور 


. ٥٣٤ الرسالة‎ )۷۲( 


الحادثة» فالعلم بحصوله متعذر غالبا بسبب كثرة المجتهدين وتفرقهم في 
الأمصار وصعوبة الاطلاع على رأي كل واحد منهم» وغاية ما يمكن العلم بيسر 
به» هو رأي رؤوسهم من الأئمة المعروفين بالفتوى. 

يقول ابن تيمية في بيان الإجماع المتفق عليه والمختلف فيه «الإجماع 
متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام 
وغيرهم في الجملة» وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة» لكن 
المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة وأما ما بعد ذلك. فتعذر العلم به غالبا 
ولهذا اخحتلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابةء 
واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابةء والإجماع 


الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم» والإجماع السكوتي وغير 
ذلك»2 , 


فإجماع التابعين» وإن کان في نفسه ممکناء فالعلم به متعذر غالبا 
لصعوبة استفراء جميع آرائهم وما يمكن العلم به هو الاستقراء الجزئي لبعض 
آراء المجتهدين » لكن في مثل هذا لا يدعي فيه إجماع لجواز وجود المخالف› 
ولا ينبغي أن يدعي كل أحد الإجماع» وهو غير عالم بمواضع الإجماع والنزاع 
وأقاريل السلف . وکثیر ممن يدعي ذلك لا یکون معنه إلا مجرد عدم العلم 
ٻنفي المخالف. وإتما عدم العلم بوچوده» ومن أدعاه في موارد النراع فدعواه 
مردودة. وقد رد الشافعي وأحمد وغیرهما على من ادعی الإجماع حتى إن 
الإمام أحمد كثيرا ما كان يقول: «من ادعى الإجماع فقد کذب» وما يدریه أن 
الناس لم يختلفوا» ولكن يقول لا أعلم مخالفا» . وأبو ثور قال: إن الذي يذكر 
من الإجماع معناه آنا لا نعلم مازعا(" . 


فال جماع مله ما يکون مقطوعا به » کالاجماع حول المسائل المعلومة من 


T/7 الرسائل والمسائل‎ E قأعدة و فى المعجزات‎ (YY) 
٠۹١۔۱۹٤ اراد الأخناثي‎ (۷٤( 
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الدين بالضرورة والمسائل المعروفة التي اتفق عليها الصحابة» فهذا النوع يجزم 
فيه بنفي المخالف ومته ما يكون مظنوناء كإجماع التابعين ومن بعدهم على 
بعض المسائل التي لم يعلم لها مخالف. فمن ادعى الإجماع فيها لا ينبغي له 
الجزم بذلك. والأحوط أن يعبر بما يدل على عدم يقينه بنفي المنازع» كأن 
يقول: لم أحفظ في هذه المسألة حلافا وما أشبه هذا. وقول الإمام أحمد في 
تكذيب مدعي الإجماع» ليس معناه إنكار الإجماع مطلقاء كما توهم البعض› 
وإنما إنكار «دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين 
أو بعد القرون الثلاثة المحمودة. ولا يكاد يوجد في کلامه احتجاج بإجماع بعد 
عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة» مع أن صغار التابعين أدركوا القرن 
الثالٹ. وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين› ڻم هڏا مئه نهي عن 
دعوى الإجماع العام النطقي» وهو كالإجماع السكوتي أو إجماع الجمهور من 
غير علم بالمخالف». 


حجية الإ جماع 

لقد سبقت الإشارة إلى أن الإجماع حجة عند جمهور علماء 
المستلفنة إلا من بعض من خالفهم من الشيعة والخوارج» وبعض المعتزلة 
هذه الادلة مايلي: 


سر ر ی 
٣ص‏ 


قوله تعالی : ل ومن يکاقق آلرسول من بعد مالین له آله دى وسم عار 
سيل الۇم ولو مال وسلو جه كم وسات مَمربا ‏ [الساء: .]۱٠١‏ هذه 
لآية مشهورة في الاحنجاج بها على الإجماع» وقد احتح بها الشافعي» وقبله 
الاإمام مالك. يقول ابن تيمية : «والآية دلت على أن متبع غير سبيل المؤمنين 
مستحق للوعيد» كما أن مشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى مستحق 
للوعيد. ومعلوم أن هذا الوصف يوجب الوعيد بمجرده» فلو لم يكن الوصف 
الآحر يدخحل في ذلك لكان لا فائدة في ذكره وهنا للناس ثلاثة أقوال: قيل اتباع 


. ۳١١ المسودة في أصول الفقه‎ )۷٥( 
oA 


غير سبيل المؤملين هو بمجرد مخالفة الرسول المذكورة في الآية» وقيل بل 
ميخالفة الرسول مستقلة بالذم» فکذلك اتباع غير سبيلهم مستقل بالذم» وقیل بل 
اتباع غير سبيل المؤمنين يوجب الذم كما دلت عليه الآية. لكن هذا لا يقتضي 
مفارقة الأرل» بل قد يکون مستلزما له» > فكل متابع غير سبيل المؤمنين هو في 
نفس الأمر مشاق للرسول» وكذلك مشاق الرشول مع غير سبيل المؤمنين وهذا 
كما في طاعة الله والرسول» فان طاعة الله واجبة وطاعة الرسول واجبة» وكل 
واحد من معصية الله a‏ الرسول موجبة للذم» وهما متلازمان» فإنه من 
يطع الرسول فقد أطاع الل“ . 


فلحوق الذم بكل منهما على سبيل الانفراد لا تدل عليه الآية» لأن الوعيد 
فيها على المجموع» وكون الذم لا حقا بأحدهما دون الآخرء إما مشاقة الرسول 
فقط. أو اتباع غير سبيل المؤمنين فقط باطل» لأن ذكر الآخحر يصير لا فائدة فيه ء 
وكون الذم لاحقا بكل منهما باعتباره مستلزما للآخر وارد» لأن مخالفة أحدهما 
هي مخالفة للآحر. فمن شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» وهذا 
ظاهر. ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضاء فكل من خالف إجماعهم فقد اتيع 
غير سبيلهم قطعاء وإجماعهم لا يكون إلا على نص من الرسول بء 


الالف ين مالف لرل 
- وقوله تعالی : : ایتا ادبن اموا يعوا ا 


کان ارغ کیو و دو إاه وألرسول# [الساء: .]٠۹‏ فيه أمر بطاعة 
أولي الأمر من الأمراء والعلماء إذا إذا لم يتنازعوا» وهو يقتضي ان اتفاقهم 
حجة وأمرهم بالرد عند التنازع إلى الله والرسول» فأبطل الرد. إلى إما م مقلد 
أو قياس فاضل *") , 


وقوله : E KEE E‏ تل لاس اس ولغرو وهو تعن 


. ۳/۱ معارج الوصول ضمن مجحموعة الرسائل الكبرى‎ (۷٦) 
. ٠٠۵١-۲۰٤۲ /۱ نفس المصدر‎ )۷۷( 
. 1۷/۱۹ الفتاوی‎ )١ 


ا 


O E‏ [آل عمران: .]١٠١‏ قال : «وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون 
بکل معروف وینهون عن كل منكر» كما وصف نيهم بذلك في قوله : لی 
جدود ةمك وباعندَهم فی الوردة والإا يل يمرم امروف وينبلهم عن 
أل كر [الأعراف : ٠١١‏ ]. فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال» لكانت لم 
تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنه قن الم ب 

- وقوله : ا وکدلك جعلت کم أمَة رَسَما انڪڪودا شم دآء عل الاس ويکون 
الرسول يکم سيدا [البقرة: ]٠٤١‏ قال: «والوسط العدل الخيار» وقد 
جعلهم الله شهداء على الناس وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول» وقد ثبت 
في الصحيح أن النبي ييا مر بجنازةء فاأثنوا عليها خحيراء فقال: «وجہت› 
وجبت» م مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شراء فقال: وجبتث» وجبت. قالوا: 
يا رسول الله : ما قولك وجبت» وجبت. قال: هذه الجنازة آلنيتم عليها خيرا» 
فقلت وجبت لها الجنة . وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراء فقلت وجبت لها النارء 
أنتم شهداء الله في الأرض»'“. 


فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل» فإذا شهدوا أن الله 
مر بشیء» فقد أمر به» وإذا شهدوا أن الله نهى عن شيء فقد نهى عله» ولو 
کانوا یشھدون پہاطل أو نحطاً لم یکونوا شهداء الله في الأرض(*:, 
- وقوله :9س کم مالین ای پو اواز ۍ اوك الاك وماوصين 
رو ےر ر کےا رر ردک © E‏ 
پو ابه موی وچس أنأقبوا الین ولا دلفرفوأفیږٍ € [الشوری: .]٠۳‏ 
۴ سے س ر A‏ سے و سرو رک مە ررر پ٤‏ 
وقوله : ط ولا تکووا الین تمرقوا واحتلقوا من بعد ماجاء هش البينت 4 
[آل عمران: .]٠٠١‏ فبین أن سب الاجتماع والألفة هو الاجتماع على الدين› 
وسبب الفرقة هو ترك الاجتماع عليه » فاذا اجتمعوا کانوا مرحومين ومطيعير' 


(۷۹) معارج الوصول ضمن محموعة الرسائل ۱۹۱/۱ . 
(*۸) رواه البخاري ومسلم والنسائي . 
(۸۱) معارج الوصول ۱۹۲/۱ . 
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لله وأما إذا اجتمعوا على غير ما أمرهم الله به لم يكونوا مطيعين لله 
ولا مرحومین* . 

وقوله بلا : «ثلاث لا يغل عليهم قلب مسلم» إخلاص العمل لله 
ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم») 
الحديث مشهور في السنن . يمول : فحقوق الرعاة مناصحتهم » وحقوق الرعية 
صلالة» بل مصلحة دينهم ودنیاهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله 
جمیعاء ۹ . 

وقوله «إنٰ الله أجاركم على لسان نہیکم أن تجتمعوا على ضلالة». فما 
Ng N e NS E‏ 
لا تجتمم على ضلالة5. 

وقد روي هذا الحديث بالفاظ مختلفةء منها: «لا تجتمم ا على 
ضلالة» وفي رواية: «لا تجتمع على خطا». وفي رواية أخحرى: «لم یکن الله 
ليجمع هذه الأمة على الخطأ)* واحتج غير أبن نيمية بآثار أخرى» منها: 

قوله عليه السلام: «لا تزال طائفة من متي ظاهرین على الحق› 
لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله . 

. وقوله «ألا فمن سره بحبحة الجنةء فليلزم الجماعة)^. 

فهله الأدلة مفيدة في كون الإجماع حجة قاطعة على رأي الجمهورء وقد 

اعترض عليها النافون للإجماع باعتراضات بعضها وجيه» وإن كانت لا تقوى 


(۸۲) انظر الفتاوی ۱۷/۱ . 

(۸۲۳) نفس المصدر ۱۹-۱۸/۱. 

. ۳۷۳/۲۲ نفس المصدر‎ )۸٤( 

(۸۵) رواه أحمد وأبو داود والطبراني في معجمه الكبير والحاكم . 
)۸٩(‏ أحرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة. 

(۸۷) رواه الشافعي وأحمد والترمذي . 


۲7۱ 


على مدافعة مجموع ما احتج به الجمهون غالب هله الاعتراضصات ‏ ركرت 
على كون الأدلة المحتج بها لا تدل على المطلوب صراحة» وأن الأخبار التي 
ساقها المثبتون ليست متواترة حتى تقوم بها الحجة^ . 

والمتتبع لأدلة الجمهور يرى أن كل دليل بمفرده 9 حجية 
الأجماع»› لکن پستفاد من مجموع الأدلة مايقوم دلیلا E‏ على صحة 
الإجماع. ولو لم يحث الشارع إلا على زم جماعة المسلمين واتباع ولاة 
الأمور» لكان ذلك كافيا لاتباع الإجماعء فكيف إذا كان الإجماع مہنیا على 
النص؟ . 

أقسام الإجماع : ينقسم الإجماع من حيث قرته إلى قطعي وظني» 
فالقطعي » هو ما جزم فيه المستقرى لأقوال العلماء بانتفاء المخالف» من 
المؤمنين» وهذا النوع حجة ملزمة للجميع فلا تجوز مخالفته» وهو في نظر أبن 
ثيميّة لا ينعقد إلا على نص لأنه من غير الجائز أن تقوم به الحجة القاطعة من 
غير أن يتين فيه الهدى من جهة الرسول بل . 

وأما الظني» فهو الأجماع الإقراري والاستقرائي» وهو مالم يقطع فيه 
المستقرى بانتفاء المنازع» لكنه يتتبح أقوال العلماءء فلا يجد مخالفا في تلك 
المسألة» أويشتهر القول فيها من طرف بعضهمء فلا يعلم له منكر. فهذا 
الإجماع يجوز الاحتجاج به غير أنه لا يقوى على دفع النصوص المعلومة» لأنه 
حجة ظنية » إذا لم يجزم فيه بنفي المخالف بل ظن عدمه. فمتى قام الدليل 
على منافاته لنص معلوم أو على وجود مخالف له رفع الاحنجاج به» وهو إذما 
يتمسك به المحتج ما دام ليس في الباب ما هو أقوى منه. وأما إذا ظن أن دلالة 
النص أقوى منه فلا ينبغي أن یقدمه علیهاء بل یعمل باقوی الدلیلین“ . 

ويدخحل ضمنه ما بسمى بالإجماع السكوثي» وهو أن يقول بعض أهل 
الاجتهاد بقول فينتشر ويعرف بين المجتهدين» لكنهم يسكتون عنه من غير أن 


(۸۸) انظر أصول الفقه وابن تيمية ۲۷۸/۱ - ۲۸٤‏ . 
(۸۹) انظر الفتاری ٦۸۷/۱۹‏ - ۲۹۸ . 
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بظهر منهم إنكار. فهذا النوع اختلف فيه الفقهاء والأصوليون على ثلاثة أقوال: 

الأول: إنه ليس بإجماع ولا حجة» وهو منقول عن داود الظاهري وابنه 
المرتضى » وعزاه القاضي إلى الشافعي واختارهء وقال إنه آخر أقوال الشافعي . 
إنه ظاهر مذهبه. 

والثاني : إنه إجماع وحجة» وإليه ذهب أكثر أصحاب أبى حنيفة وجماعة 
من الشافعية والإمام أحمد» ويه قال أبوحامد اللاسفرائيني › وقال الأستاذ 
أبو إسحاق : اختلف أصحابنا في تسميته |إجحماعا مح اتفاقهم على وجوب العمل 
به. 

الثالث ؛ إنه حجة وليس بإجماع » وهو قول ابي هاشم وأحد الوجهين عن 
الشافعي وهر اخحتیار الآمدي('“ . 

وظاهر قول ابن تيمية أنه حجة ظنية وإجماع ظني . 

وقد استدل النافون لكونه إجماعا بما يلي : 

| لا ينسب لساكت قول. وإلا كان كذبا عليه» لاحتمال عدم الرضى 


۲ - السكوت ليس دليلا على الموافقة لجواز أن یکون سکوته بسبب عدم 
اجتهاده في حكم تلك الواقعة» أو اجتهد» ولكن لم يصل إلى حكم أو أنه فضل 
التروي إلى حين اطمئنانه إلى حكم أو أنه جزم بشيء لكنه هاب إبداءه أو خشي 
على نفسه»ء أو اعتقد أن كل مجتهد مصيب ما دام قد استند لدليل» فلا داعي 
للاعتراض عليه . 

وأجاب عن ذلك المثبتون: 

١‏ - السكوت من غير عذر وبعد مضي مدة كافية للتامل والبحث يكون 
دليلا على الموافقة لأن السكوت في موضم البيان بيان . 


4/۱ الإأحكام للامدي‎ .Af انظر إرشاد الفحول للشوكاني‎ )۹٩( 
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إن عدم لداجي بعد ا ف مال اا ك الله الین 
عليه » e‏ إلى شيء فهذا أيضا بعيد» ا 
إلا وقد نصب الله عليه دلائل وأمارات تدل عليه . وأما أن کون قد سكت تَفِية › 
فهذا ليس من خلت المجتهدين ثم إن إظهار رأيه بعد مباحثته لا توجب له خيفة 
في نفسه لأن المخوف إن كان خاملا فلا تقية منه» وإن كان ذا شوكة فمحاباته 
غش في الدين . 
a۳‏ جری في العادة أن پتفبسدر الكبار للفتوى دون غيرهم › فسکوت 
الصغار يدل على المتابعة(") . 


والقول الراجح هو من اعتبره حجة فقط وإن سمي إجماعا فهو ظني 
لا غیر. 

وابن تيمية يفرق بين الإجماع القطعي والإجماع الظني في الحكم› 
فالأول یکفر مخالفه کما یکفر مخالف النص لتركه» ولكن لا يكون إلا فيما علم 
ثبوته بالنص المعلوم . وأما غير المعلوم فيمتنع تكفير مخالفه لأنه مظنون 
لاحتمال أن يكون ظن الإجماع حط“ . 

قوة الإ جماع ومرتبته بين الأدلة: إن مرتبة الإأجماع عند ابن تيمية تلي 
مرتبة الكتاب والسنة. فهو في الاستدلال لا يقدم على الكتاب شيئا لا سنة 
ولا إجماعا ولا قياساء وكذلك السنة لا يقدم ما دونها عليها لا إجماعا 
ولا قياساء وكذلك الإجماع لا يقدم عليه ما دونه. وهذه الأدلة بهذا الترتيب 
لا ینسخ الأضعف منها الأقوى» ولأجل ذلك منم أن تنسح السنة الكثاب» كما 
ملع نسخهما بالاجماع . وتعتبر هذه أصولا عنده لما سواها واجبة الاتباع . يقول 
في بيان هذه المسألة «الحجة الواجبة الاتباع الكتاب والسنة والإجماع» فإن هذا 
حق لا باطل فيه واجب الاتباع لا يجوز ترکه بحال» عام الوجوب لا يجوز ترك 
شيء مما دلت عليه الأصول» وليس لأحد الخروج عن شي ء ما :دلت 
عليه(" . 


. ٩/۱۹ الفتاوی‎ )٩۳( .۲۷۰/۱۹ الفثاوی‎ )4۲( .۲۱٤/۱ الإحکام للآمدي‎ )4١( 
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والاحتجاج بالإجماع لا ينبغي أن يتجاوز مرتبته كدليل ثالث فلا يقدم 
على غیره مما هو أقوی منه› ولا یعتمد عليه وحده» مع الاستغناء عن النصرص 
لأنه في أصله لم يبن إلا عليها. وقد عاب ابن تيمية قول من زعم من المتأخرين 
أن معظم الشريعة يستند إلى الإجماع» فقال في تفنيد ذلك : «رمن فال من 
المتاخرين إن الإجماع مستند معظم الشريعة فقد أخبر عن حالهء فإنه لنقص 
معرفته بالكتاب والسنة' احتاج إلى ذلك. وهذا كقرلهم إن أكثر الحوادث يحتاج 
فيها إلى القياس لعدم دلالة النصرصس عليهاء فإن هذا قول من لا معرفة ڏه 
بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام 

وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه : «إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها 
الصحابة أو في نظيرهاء فإنه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام» حدنت جمیم 
مسائل قليلة . والإجماع لم يكن يحتج به عامتهم ولا يحتاجون إليهء إذ هم أهل 
الإجماع. فاا إجماع قبلهم » لکن لما جاء التابعون كثب عمر إلى شسریح : 
«اقض ہما في كتاب اللهء فإن لم تجد فبما في سنة رسول اللهء فإن لم تجد 
فہما به قضی الصاليحرون قىلك . وي روأية : فہما أجمع عليه الناس». ومر 
قال : «قدم الكتاب ٹم السنة» . وكذلك قال ابن مسعود مثلما قال عمر: «قدم 
الكتاب ثم السنة ثم الإجماع». وكذلك ابن عباس كان يفتي بما في الكتاب ثم 
بما في السنة ثم بسنة أبي بكر وعمرء لقوله: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعم( . 

فمن قال بتقديم الإجماع على النصوص باعتباره أقوى دلالة فقد أخطاء 
فالصواب هو ما عليه السلف من تقديم النصوص عليهء لأنه إنما استند إليها في 
الأصل» فهو فرع بالسبة إليهاء فلايقدم الفرع على أصله» ولأن العلم 
بالا جماع غالبا متعذرء إذ الإحاطة بأقرال المجتهدين غير متيسرة بخلاف 
النصوص› فإن العلم بها ممکن . وأما نسخ الإجماع للنصوص فلا يسوغ عله » 


. ۲٠١-۲۰۹/۱ معارج الوصول ضصمن مجموعة الرسائل الکبری‎ )۹٤( 
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وقد رد على ظن جوز ذلك بقوله: «لكن طائفة من المتأحرين قالوا: يبد 
المجتهد بأن ينظر أولا في الإجماع» فإن وجده لم يلتفت إلى غيره» وإن و 
نصا نحالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغهء وقال بعضهم: الإجماع نسخه. 
والصواب طريقة السلف. وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع 
الإجماع نص معروف به أن ذاك منسوخ» فأما أن يكون النص المحكم قد 
ضيعته الأمة وحفظت النص المنسوخ› فهذا لا يوجد قط وهو نسبة الأمة إلى 
حفظ ما نهيت عن اتباعه وإضاعة ما أمرت باتباعه» وهي معصومة عن 
ذلك» . <“ . ويشترط ابن تيمية وجمهور العلماء أن يستند الإجماع | ال ن 
بحيث لا يصح إجماع 0 وذهبت طائفة قليلة إلى جواز انعقاده عن توقيف 
من غير دليل » کان یلهمهم الله الصواب' . 

ويحدد ابن تيمية هذا المستند في النص وحده» فمنع انعقاد لإجماء بثاء 
على الاجتهاد والقياس» وهو قول داود الظاهري وابن جرير الطبري . 

يقول موضحا رأيه : «كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا 

عن الرسول» فالمخالف لهم مخالف للرسول»ء كما أن المخالف للرسول 

مالف :لل . ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول» وهذڏا هر 
الصواب . فلا يوجد قط مسالة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول» ولكن 
يخفي ذلك على بعض الناس» ويعلم الإجماع فيستدل به كما أنه يستدل 
بالنص من لم يعرف دلالة النص»" . 

ويقول أيضا: فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم 
يعرفوا فيها نصاء فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص» لكن كان النص عند 
غيرهم وابن جرير وطائفة يقولون: رلا ينعقد الاجماع إلا على نص نقلوه عن 
الرسول مع قولهم بصحة القياس» ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم 


(۹۵) نفس المصدر ۲۱۰/۱ . 

. ۲۲۱/۱ الاحکام للاآمدي‎ )4٩( 

(۹۷) معارج الوصول ضمن مجموعة الرسائل ٠٠٠١/٠۱‏ . 
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علموا النص فنقلوه بالمعنى كما ننقل الأخبار» لكن استفرأنا موارد الإجماع 
فوجدنا كلها منصوصة» وكثير من العلماء لم يعلم النص» وقد وافق الجماعة» 
کما أنه قد یحتج بقیاس› وفيها إجماع لم يعلمه فيوافق الإجماع»“ . 

فال جماع في نظره لا یبنی علی اجتهاد مجردء فلا بد أن یکون مستندا 
في الأصل على نص» لكن من المجتهدين من يعلم النص فيحكم بمقتضاه» 
ومنهم من لا يعلمه فيحكم بمقتضى قياس فيوافق الإجماع . وعمدة ابن تيمية 
في نفي استناد الإجماع بغير نص هو الاستقراءء وقد بين أن ما يذكره بعض 
الناس من مسائل وقع الإجماع عليها بدون نص» ليس الأمر فيها كذلك» 
كمسألة المضاربة » فإنها كانت مشهورة بين الناس في الجاهلية» لا سيما قريش 
التي غلبت عليها التجارة» فلما جاء الإسلام أقر التعامل بالمضاربة» فكان 
أصحاب رسول الله لاء يسافرون بمال غيرهم مضاربة من ذلك . وما رواه مالك 
في في الموطاً في الأثر المشهورء أن عمر أراد أن يأخحذ الربح الذي ربحه ابناه من 
وراء التجارة بمال من بيت مال المسلمين» والذي أقرضه لهم أبوموسى 
الأشعري» فاعترض عليه أحدهماء كيف يكون لك الربح والضمان علينا أذا 
حسرنا المال؟» فقال له بعض الصحابة : أجعله مضارية . 

فابن تيمية في نفيه بناء الإجماع على القياس يعتمد على الواقع» فما دام 
اللص يجوز أن يكون هو مستند الإجماع» فلا ينبغي العدول عنه. ولعل هذا 
الموقف منه | إنما اتخذه لتقوية حجية الإجماع من حيث هو معصوم»› لا سما ان 
a‏ ا 
أصله مبنيا على دليل ظني يجوز أن تختلف فيه أنظار العلماء. 

وإذا كان هذا هو رأي ابن تيمية فإن أكثر الأصوليين جوزوا استناد الإجماع 
إلى القياس واستدلوا بما يلي : 


ليس هناك مانع عقلي يحيل انعقاد الإجماع على أساس دليل ظني . 


(۹4۸) نفس المصدر ۱ 


(۹۹) معارج الوصول ۲٠٠/۱‏ . 


إن الواقع يشهد بصحة الإجماع عن طريق الاجتهادء كإجماع الصحابة 
على إمامة أبي بكرء وقتال مائع الزكاةء وتحريم شحم الخنزير» وجعل حد 
الشارب ثمانين جلدة وغير ذلك . 

إن الأمة اتفقت على ثبوت حكم القياس» لأنه في حكم المنصوص 
عليه» إذ هو حمل على النص لا غير» والقياس بأنواعه يصلح أساسا للإجماع . 

وقد أجاب المعترضون عن ذلك . 

إن القياس أمر ظني لأنه مبني على استخراج علة مناسبة يعلق عليها 
الحكم وهذه العلة تختلف فيها أنظار المجتهدين» فلا يقع الاتفاق بينهم على 

إن الإجماع دليل مقطوع به حتی أن منکره یبدع ویفسق» فلا یجوز أن 
يستند إلى دليل ظني انعقد الإجماع على جواز مخالفة المجتهد له. 

- لا نسلم أن الإجماع انعقد على أساس الاجتهاد في جميع المسائل 
التي ذكرتم» بل على أساس نصوص شرعية وإن لم تظهر لنا جميعها' ''. 

والذي يبدو راجحا هو القول الوسط الذي ذهب إلى التفصيل» وهو أن 
القياس الذي يجوز أن يكون أساسا للإجماع هو ما كانت علته منصوصة وجلية 
بحیث لا تحتاج من المجتهد طول بحث وتقسيم وسبر لاستخراجهاء وأما العلة 
المستلبطة أو الخفيةء التي يسوغ للإفهام أن تختلف فيهاء فلا ينعقد عليها 
الإجماع المقطوع بصحته . وابن تيمية» وإن كان قد جزم بحصول الإٍجماع في 
الأصل على النص وحده» فإنه لم يمنع من موافقة بعض المجمعين - ممن لم 
يعلموا النص - لغيرهم بناء على الاجتهاد. 

الإجماع المعتبر عند ابن تيمية : لقد سبق الحديث عن موقف ابن تيمية 
من الإجماع» وبقي أن نعرف الاجماعات المعتبرة عنده وغير المعتبرة في 
الاحتجاج. ) 


. ۲۲٣-۲۲٣/۱ الا حکام للامدي‎ )٠٠١( 
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رإجماع الصحابة بلا ريب ياين في مقدمة الإجماعات المعتبرة عنده» 
لقلة عددهم وانحصار منهم» ولتقارب شقة الخلاف بيهم » وإمكان 
تشاورهم واجتماعهم على رآی واحد. وهذه الأمور مجتمعة لم تتوفر لمن ڄچاء 
بعدهم نظرا لكثرة ا وانتشارهم في الأقطار المفتوحة . ولهذا صعب 
على العلماء ضبط أقرالهم والتحقق من إجماعهم» والجزم بانتفاء المخالف 
لهم فكان إجماع الصحابة معلوما بخلاف غيرهم كإجماع التابعين» لأن غالب 
الإجماعات الحادثة بعد عصر الصحابة ظنية » يتعذر الجزم بھاء إذ غاپتها أن 
يصدر بعض المجتهدين فتوى معينة لم يعلم لها مخالف. فيعد هذا إجماع 
إقراري لا غير» لكن متى وقع الإجماع وقطع فيه بنفي المخالف فهو حجة عند 
ابن تیمية لا تسوغ مخالفته ولا إنکاره. 

ولا يشترط في الاحتجاج بالاإجماع انقراض عصر المجمعين» إذ هذا 
الشرط لا فائدة فيه» يقول موضحا رأيه: «إذا اشترطنا انقراض العصر في 
ا فلأن نشترطه في الواحد أولی» فان قوله بعد رجوعه عنه لا یکون 
نا وفاقاء وإذا کان الاحتجاج بهذا الواحد في حياته مع ان رجو یہطل 
إتباعه » فلأن يحتج بقول الجماعة في حياتهم أولى » وإنما المتوجه ان يحتج 
بقولهم في حياتهم › وإن كان انقراض العصر شرطا لأن الاية التي احتجوا بها 
في قوله تعالى: فإ و تيم عرسي لالوم4 [الساء: ٥‏ ذم الله تعالی با ن 
حالفهم ئي حیاعېم قبل انقراضهم» وكذلك شهادتهم على الناس قبلها النبي ية 
ی حياة وایضتا فلأنهم إذا اتفقوا وجب عليمم جيعا اتباع اتفاقهم إلى 

وھذا كما يجب علينا طاعة الرسول فيما يأمر بهء إن جاز بدله سخ 
أو تحير من الله وذلك لأن الأصل عدم رجوعهم وبقاء أقوالهم» ثم إذا رجعوا 
فأكثر ما في الباب أنهم اتفقوا على خطأ لم يقروا عليه(" ''. 

وهذا القول هو الراجح» وإليه ذهب الجمهور» إذ ينبغي العمل بالدليل 


مس 


.٠۲۲ المسودة في أصول الفقه‎ )٠١١( 
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حتی یثبت ما يیخصصه أو يقیده أو ينسخه» إد الأصل بقاء الدليل على ما كان 
عليه . وقد يكون اشتراط انقراض عصر المجمعين مفيدا فقط في الإجماع 
السكوتي الذي لم يصرح فيه كل مجتهد بقوله» إذ من الجائز أن يظهر بعض 
هؤلاء الساكتين قوله فيكون مخالفا للإجماع الظني . 

وإما من يعتبر قوله في الإجماع وفاقا وحلافاء فهو من يبلغ رتبة الاجتهاد 
في عصر المجمعين وقبل انقراضهم» فإن تأهل للاجتهاد بعد عصرهم 
فخالفهم» لا يعد خحلافه ناقضا لاو جماع› كما إذا حالف التابعي إجماع 
الصحابة( '' . 

وإذا الحتلف الصحابة في مسألة معينة على قولين» ثم أجمع التابعون 
على أحد قوليهم» فهل مثل هذا الإجماع يرفع الخلاف آم لا؟ . 

ظاهر قول ابن تيميْة أنه لا يرفعه» وقد حكى النزاع في هذه المسالة عن 
مذهب أحمد وغيره من الفقهاء» فمنهم من اعتبر إجماع أهل العصر الثاني حجة 
ومن الألحذ بالقول الآحر» ومنهم من لم يجوز وقوعه أصلا. والاحتجاج بهذا 
النوع من الإجماع متوقف على أمرين: أحدهما العلم بأنه لم يبق في الأمة من 
يقول بالقول الآخحر» وهذا متعذر. 
مشهور ٩۹‏ , 

وأما إذا كان الإجماع خاصًا ببعض الفقهاء أو بلد معين من بلدان 
المسلمين › فابن تيمية لا يعتبره -حجة عموما. فإجماع الفقهاء الأربعة وغيرهم 
لا يراه حجة ملزمة ولا إجماعاء وكذلك إجماع أهل العترة. 

وإجماع أهل بلد كإجماع أهل الكوفة أو البضرة غير معتير عتده. أما 
إجماع أهل المدينةء فقد ذهب إلى التفصيل فيه» فلم رده مطلقا ولم يقبله 


. ۳۲۳ نفس المصدر‎ )١۲( 
. ۲/١ انظر مجموعة الرسائل الكبرى‎ )٠١١( 
۷. 


المرتبة الأولى: ما يجري مجرى النقل عن الرسول ية كنقل مقدار 
الصاع والمد وتركه أخذ الزكاة من الخضروات والأحباس» وقد حكى أنه حجة 
باتفاق العلماء كالفقهاء الأربعة وغيرهم . 

المرتبة الثانية : العمل القديم لأهل المدينة قبل مقتل عثمان بن عفان» 
فهذا حجة عند الإمام مالك وأيضا الشافعي› وهو ظاهر مذهب أحمد» لأن 
ما سنه الخلفاء الراشدون هو حجّة يجب اتباعها لقوله بي فى الحديث 
الصحيح : «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اا ا تمسکوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ»''٠.‏ والمحكى عن أبى حنيفة يقتضى أن قول 
الخلفاء الأربعة حجة. 


المرتبة الثالثة : إن عمل أهل المدينة» هل يعتبر مرجحا لأحد الدليلين 
وفي مذهب أحمد وجهان» وأما مذهب أبي حنيفة فلا يرجح ET‏ 

المرتبة الرابعة: وهى العمل المتأخحر بالمدينة» فهذا ليس بحجة عند 
الأئمة الثلاثة وهذا الذي حكاه ورجحه المحققون من أصحاب مالك يقول ابن 
ا «ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة)''٠.‏ 

فقبول ابن تيمية للأنواع الثلاثة لعمل أهل المدينة يدل على أنه حجة 
عنده» لکن هل يعتبره إجماعا م لا؟ الظاهر انه لا يعتقده كذلك. فإن موافقة 
وإنما هو حجة قد تكون ملزمة للجميع إذا استند العمل إلى أمر منقول عن 
النبي با وقد لا تكون. 

وابن تيمية إنما يعتبر الإجماع حجة ملزمة للجميع إذا جزم فيه بانتقاء 
المخالف فهذا يكون قطعيا تحرم مخالفته لا سيما بعد انتهاء عصر المجمعين . 


)۱١٤(‏ روأه أبو داود والترمذي واہن ماحة وأحمد. 
)٠۰٥(‏ انظر الفتاوی ۳۰۳/۲۰ ۳۱۰ . 
)۱١١(‏ نفس المصدر ١٠٠١/۲١‏ . 


۷۱ 


ومخالف الإجماع» هل يكفر أم لا؟ في المسألة تفصيل» فإن كان 
الإجماع معلوما فإن مخالفه يكفر كما يكفر مخالف النص الثابت» وإن كان غير 
معلوم » فیمتنع تكفیره(''. 

ويجعل ابن تيمية الأعذار المسوغة لمخالفة الإجماع في ما يلي : 

ألا يبلغ المخالف ذلك الإجماع . 

اعتقاده انتفاء شروط الإجماع» كأن يشترط عدم مخالفة أحد للمجمعين 
قبل انقراض عصرهم . 

اعتقاده أن الإجماع الإقراري لا يعتذ به أوأن إجماع الخلفاء الأربعة 
أو إجماع أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول لا بعتبر 


E 


والإجماع الذي يحتج به هو ما كان ثابتا ولم يقع النزاع في نقلهء أما إذا 
آثبته بعض ونفاه بعض آخر» فلا یعتد به في نظره لأمور: 

إن ناقل الإجماع ناف للخلاف بينما ناقل النزاع مثبت له. والمثبت 
مقدم على النافي . 

- إن ناقل النزاع وإن جاز غلطه فيما أثبته من خحلاف» إما بضعف الإسناد 
أو لعدم الدلالة» فإن نافي النزاع غلطه أجوز. 

- إن ناقل الإجماع معه عدم العلم بالنزاع» وهذا ليس علما بالعدم» إذ 
قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغه أو بلغته لكن ظن ضعف سندها أوعدم 
دلالتهاء فما يجوز على المثبت من الخلط يجوز مثله أو أكثر على النافي ٠"‏ . 


ومجمل القول فإك ابن تيمية إنما يعتبر الإجماع حجة ملزمة» لا تجوز 


(۱۰۷) انظر الفتاوی ۲۷۰/۱۹ . 
)۱٠۸(‏ انظر نقد مراتب الاإجماع ٠٠٤‏ . 
(۱۰۹) انظر الفتاوی ۲۷۱/۱۹ . 
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مخالفته حين يكون قطعياء وأما مع وجود النزاع في ثبوته فلا يحتج به» ولذلك 
رد دعوى إجماعات معينة لكونها وقع النزاع فيها. 


الدليل الرابع : القياس 


القياس لغة من قاس الشيء بغيره وعلى غيره» وإليه» بقيسه قيسا وقياساء 
بمعنى قدره على مثاله . وقايس الشىء قياسا ومقايسة قدّره. والقياس رد الشىء 
O‏ 

قال الآمدي : «القياس لغة عبارة عن التقدير» ومنه يقال: قست الأرض 
بالقصبة» وقست الثوب بالذراع » أي قدرته بذلك» هو يستدعي أمرين يضاف 
أحدهما إلى الآخر بالمساواة» فهو نسبة وإضافة بين شيئين » ولهذا يقال: فلان 
یقاس بفلان» ولا یقاس بفلان» أي یساویه ولا يساویه»('. 

وقال ابن تيمية : «القياس فى اللغة تقدير الشىء بغيرهء وهذا يتناول تقدير 
الشيء المعين بنظيره المعين» وتقديره بالأمر الكلي المتناول له ولأمثاله»'. 

وهذا المعنى اللغوي للقياس ربطه الأصوليون بالمعنى الاصطلاحي لقوة 
الصلة بينهما لكنهم اختلفوا في تحديد التعريف الجامع المانع له على أقرال 
منها : 

قول القاضي أبي بكر الباقلاني : «القياس حمل معلوم على معلوم في 
إثبات حكم أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما 
عنهما ٩۱۳»‏ . 


.۷۷٦ ۷۷٠/۲ المعجم الوسيط‎ )١٠١( 
. ٠١٤/۲ الإأحكام‎ )١١١( 


(۱۱۲) مجموع الفتاوی ۱۱۹/٩‏ . 
)١١١(‏ المحصول للرازي ٩/۰‏ . 


EEF 


وقول الآمدي : «إته عيارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة 
المستنبطة من حكم الأصل»0''“. 
وعرفه ابن تيمية بقوله: «أن ينص على حكم لمعنى من المعاني ويكون 
ذلك المعنى في عیره) فإذا قام دلیل من الأدلة على ان الحكم متعلی بالمعنى 
المشترك بين.الأصل والفرع سوی بینهما وکان ذلك قیاسا صحي‌حا ٩۱°)‏ . 

ولعل هذا التعريف الذي ذكره ابن تيمية أبلغ في بيان حقيقة المحدود» 
من غير تكأف في تحصيل الحد الجامع المانع» إذ المقصود بيان معنى القياس 
الشرعي بعبارة وافية بالغرض . 

إن من تمام نعمة الله على الناس بعد أن خلقهم وسزاهم في أحسن 
تقويم» أن هداهم لاإيمان بالحق ونصب عليه دلائله» وأنزل الكتب» وأرسل 
الرسل مبشرين ومنذرين وداعين إلى الحق والصراط المستقيم» كل ذلك ليقيم 
الحجة على عباده» فيهلك من هلك عن بينة› ويحيي من حيسي عن ٻينة ٬‏ ولما 
كانت رسالة محمد له هى الخاتمة للرسالات جعل الله الكتاب المنزل معه 
شاماد لأصول العلم والهدی وموازین البح ودلائله› ومتضمنا لجميع المسائل 
التي يحتاجها الناس في معاشهم ومعادهم . فصل يه من کل شيء› وبين فيه 
الأمور العامة كما في قوله تعالى : ل وبرلناعات التب تيا سىء ) 
[النحل: ۸۹], 
الجزئيات › وإنما بيان القضايا العامة وکلیات الحقائق › وهذا من رحمة الله 
بعباده» فإنه لو ذكر فيه التفاصيل المجزئية لكان كتابا لحد لهء إذ لا نهاية 
لكلمات الله وعلمه. فاللّه احتصر للناس كتابا جامعا للحقائق الكبرى ومنبها 


(۱) الإحکام ,١۷١-١۱۷۰/۲‏ 
)۱۱١(‏ مجموع الفتاوی ۲۸1/۱۹ . 


VE 


لبعض القضايا الجزثيةء لتكون مثالا عاما لنظائرهاء قال تعالى : # وقَدصرًا 
م ور 


لاس ف هدا اران من كلمل [الروم : 5۸]. 

وقد فسر ابن تيمية الأمثال المضروبة في القرآن بأنها عبارة عن أقيسة 
عقلية تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات. إذ المثل في الأصل هر 
الشبيه» وضرب المشل للشيء تقديره له» والقياس أصله تقسدير الشيء 
بالشیء''“ . 

فالقرآن قد ضرب الله فيه الأمثال العامة التي يستفاد منها القياس 
الصحيح » فكان بحق متضمنا للعدل وموازينه» وحيث أطلق لفظ الكتاب دخل 
فيه الميزان» ذد هو شامل للأمٹال المضروية والمقاپیس العقلية › کما في قوله 

اک صت ےار فد ہے ع سے وح ت ےل سے ھوشسے ای لیے وره € 

تعالی  :‏ وأنزل معهم الیب الق لیحکم الاس فیمااختلفوافد ) 
[البقرة : {NY‏ وقد قرل الله بين کتاره والميزان في ET ns‏ ا 
ال راتا مع آل کک ابرا ت یی الاش راون ) [الحديد: .]٠٠‏ 
والثاني قوله : « أََهاًلٍی حأرَ لكب باي وألْمرَانَ [الشورى: .]١١‏ 


ويقول ابن تيمية : «أنزل الله سبحانه الميزان فى القلوب لما بينت الرسل 
الخال وازن ن عرفت القارت فلك فار ل الله على الق هة الم 
ما تزن به الأمور حتى تعرف التماثل والاختلاف» وتضع من الالات الحسية 
ها یحتاج إليه في ذلك كما وضعت موازين النقدين وغير ذلك وهذا من 
وضعه تعالی للمیزان» قال تعالى : : ( الا عارص آلیررات 9 
الاتطترانآليبتان © وأقيموا الوت بلسي ولا يروا ألْميَانَ 4 
[الرحمن: ۷- 4]. قال كثير من المفسرين هو العدل» وقال بعضهم ما يوزن به 
ويعرف العدل» وهما متلازمان»"'' . 


والميزان العادلة تتضمن التسوية : بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين › 


.٥١/٠٤ مجموع الفتاوى‎ )۱۱١( 
. ۳۸٤ كتاب الرد على المتطقيين‎ )۱١۷( 


Yo 


رقم بان ۷ فم عن رة نة اا المج ا زد وقد 
تضمن الكتاب الأمرين ا ا ا بالرد إليه حينما يقع الخلاف بين 
الناس. 

حجية القياس 


ذهب جمهور السلف من الصحابة والتابعين والأئمة» كأبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء والمتكلمين» إلى جواز التعبد بالقياس في 
الشرعيات عقلاٌ ووقوعه شرعاء بينما ذهبت الشيعة وجماعة من المعتزلة كالنظام 
ويحيى الأسكافي وجعفر بن مبشر» وجعفر بن حرب إلى استحالة التعبد 
بالقياس عقلا. وقد منسع ارمام داود الظاهري وأتباعه» لاسيما ابن حزم 
والقاشاني والنهرواني أن يقع شرعا“''. 


وقد استدل کل فریق على قوله» والناظر في أدلة المثبتين للقياس الشرعي 
والنافین له» يتبين له مدى قوة أدلة العجوزين من الجمهرر ورجحانها على 
غيرهاء وهذا هو اللائق بعظمة الشريعة» إذ القياس يوسع من دائرتها لتشمل 
الوقائم المستجدة» كما يحقق مرونتها ويژكد صلاحها لجميع العصور. 


وهذا القول الدي ذهب إليه الجمهور هو الذي نصره ابن تيمية واحتج 
له لکنه کان معتدلا في استعمال القياس لأن الحق في ذظره بين الافراط 
والتفريط . فلا ينېغي الغلو في استخدام القياس بدعوى آل اکر 2 
لا تتناولها النصوص› كما تظن طائفة من أهل الرأي الذين بخسوا في نظره حق 
الحتاب وال وقصروا في معرفتهما وفهمهماء واعتمدوا الأقيسة الطردية 
وحدهاء فأخطأوا في إصابة الحق» واشتبهت عليهم الأوصاف التي علقت عليها 
الأحكام» واتبعوا ا الاستحسان والرأي في تعیین الوصف المناسب 


)۱۱۸( الإحكام للآمدي ۲۷۲/۲ ۲۸۷ . وإرشاد الفحول ۱۹۹ . 
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للحكم» وقد یتمسکون بآثار ضعيفة » بل وموضوعة» وبما يظهر لهم من ألفاظ 
الشارع » وهي غير دالة على ما فهموه"''“. 

كما لا ينبغي في نظر ابن تيمية التقصير في استعمال القياس أو نفيه 
بدعوى أن النصوص شاملة لجميع الحوادث فلا حاجة إلى القياس» كحال 
طائفة من أهل الظاهر"'"'. الذين يزعمون أن القياس كله باطل ويرفضون 
الاستدلال بالعلة المنصوصة وتنقيح المناط وفحروى الخطاب والقياس الأولى › 
ويعتمدون على مجرد العمسوم واستصحاب الحال. فهؤلاء يجمدون على 
ما يرونه ظاهر النص مع غلطهم في فهم النص ومقصود المتكلم بهء وينفون 
حکم مالم یتبین لهم دلیله» مع ظهور الأدلة الشرعية بما يبطل قولهم»› إِذ 
يفرقون بين المتماثلين تفريقا لا يقبله عاقل» ويسلبون محاسن الشريعة 
ها ورن إل الوا ا ی اد ف كزع 

والاجتهاد والتفقّه في نظر ابن تيمية ضروري في كل شريعة باتفاق 
العلماءء فإن الشارع إنما بين الأحكام بالاسماء العامة الكلية » فلا بد من إدحال 
القضايا الجزئية والأعيان تحت الأحكام الكلية والأنواع العامة . ولا يمكن القول 
بان أحكام الشارع مخصوصة بتلك الأعيان أو الأنواع الخاصةء وإن كانت 
الأسباب والمسائل الواردة عليها خحاصة» فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
المشب: 


وليس هناك ما يدل على أن الشارع قصد اختصاص الحكم بمورد 
السؤالء واعتقاد هذا غلط عظيم*". بل التحقيقق أن الشارع أراد بأقواله 
المعاني العامة والرسول عليه السلام بعث بجوامع الكلم» فكان يتكلم 
بالكلمة الجامعة العامة التي تتناول أنواعا كثيرة. ومما يدل على أن النصوص 


(۱۱۹) انظر درء تعارض العقل والنقل ٠۲٣-۲۳٣/۷‏ . 
)٠۲١(‏ انظر الإحكام في أصول الأحکام لابن حزم ۳/۸. 
(۱۲۵) انظر درء التعارض ٠۳٣/۷۱‏ . 

(۱۲۲) درء التعارض ۳۳۹/۷ ۲٤٣١‏ . 
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شاملة لجميع الأعيان والأنواع بطريق العموم الذي هو قياس الشمول» قضية 
الخمر المذكورة في القرآن» فإنها تناولت كل مسكرء وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي اة انه قال: «کل مسکر حمر وکل مسکر حرام»(""'. فالنص عام لأنواع 
المسكرات لا بطريق القياس وحده وإن كان القياس دليلا آخر يوافق 
النصر .٠"‏ 

ذلك هو موقف ابن تيمية من الغالين في استخدام القياس والنافين له» 
وقد استدل بأدلة قوية على حجية القياس» لا سيما من الكتاب» إذ هو مملوء 
بالأمثال المضروبة والأقيسة العقلية التي فيها الجمع والتسوية بين الأمور 
المتماثلة» والتفريق بين الأمور المختلفة» فلا يسري بين المختلفين ولا يفرق 
ن اتان د بل کر غل ن بل و 

قال تعالی : 8 امح لذن ن جارحو السات أن عه ر كاين 
اموا واوا الصلل حب سوا م اهم ومام سا ا 4 
زالجائية:١].‏ وقال أيضا: اتل امرب مالف 
ت کن € رالقلہ: .]٣٣ ٣٣‏ أي هذا حکم جائر لا عادل» e‏ 
الممختلفين . وقد انكر القرآن التغريق بين المتماثلين كما في قوله: وا کنارک 
E E ES‏ [القمر: .]٤١‏ وقوله : اعمان 
کارا اة وک اتم مل ذخأن E RE‏ 
1 روا4 [البقرة E‏ 

وقد فرق القرآن في غير موضحع بين أهل الطاعة والإيمان وأهل المعصة 
والکفں قال تعالی  :‏ أَممںکان مؤیئا گم ن کات قاسقا آ لاسحونَ ستونَ ) 


[السجدة: .]٠۸‏ وقال أيضا: O ey,‏ ل 
رص مر ر م ل سرس ار ر ج و یہ ےم ر 
الود © رلا الظل ولاآلرود © وماستوى الخاد الود ) 


(۱۲۲) رواه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد. 
)١۲٤١(‏ انظر مجموعة الفتاوى ٤١١/١‏ . 
(۱۲۰۵) کتاب الرد على | لمنطفبین ۳۸۲ . 
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ر 


[فاطر: ۱۹ وقال : 3% امن ھوقت ءاام ایل ساچد اوق اباد الأ 
إنما تدك اول 


E‏ سرو س تہ سے ہے کے 


ورجوا رة ری هَل وی اَن بعامونّ وان A‏ 
آل [الزمر: ۹]. 

وهناك آيات أخحرى تحث على الاعتبار والاتعاظ بما وقع للأمم السابقة» 
ولا معنی للاعتبار إلا قیاس حالنا بحالهم » فلا نفعل مثل فعلهم حتی لا يصیبنا 
مثل ما أصابهم وقد عرفه أبن تيمية بقوله؛ «الاعتبار أن يقرن الشيء بمثله » 
فیعلم آن حکمه مثل حکمه کما قال ابن عباس : eS‏ 
فإذا قال: ل ابروا اولي الاسر 4 [الحشر: ۲]. وقال: ‏ لد کار 
ممص عبر ذولي ال ي € [يوسف: .]١١١‏ أفاد أن من عمل مثل اعسال 
جوزي مثل جزائهم» ليحذر أن يعمل مشل أعمال الكفار» وليرغب في أن يعمل 
مثل أعمال المؤمنين أتباع'الأنبياء»"٠.‏ 

وآيات أخبرت أن الله سبحانه له سنة في عباده لا تتبدل ولا تتحول» 
والسنة هي العادة التي تضهن أن يفعل في e‏ الأرلء قال 
تعالی : « قحلت من بلک سان و یرواق رض انرو | کف کان عقب 
النَکذبت 4 [ال عمران: ۱۳۷]. وقال تعالى : 3 وازڪادوا سروک 
من الأزض حرجو ينها ا لمكا لا ليلا س مَنْقَد 
اتا اک نیتارک د اشد 4 [الإسره: [VV Y1‏ 


وقال: لین ريه لفق این ن ف روو تر درکن اأمدينة 
ریک بهم لاش وروک فال ایلیا | A E e‏ 
وو يلوا تيلا © ست اف لیے ا وان تد لسة آله 
ديلا 4 [الأحزاب: ١‏ -۲. فستة الله في خلقه تقتضي آن يحكم في الأمور 


المتمائلة بقضاء ممائل لا بقضاء مخالف. فحيث وجد الوصف وجد 


الحکم "۰ . 


. ٠٠١/١ رسالة الخفران بين الحق والباطل» ضمن مجموعة الرسائل الكبرى‎ ٠۲١ 
نفس المصدر السابق ونفس الصفحة.‎ )٠۲۷( 


A 


والأدلة من عير غير القرآن على صحة الاستدلال بالقياس کثيرة» سواء من 


السنة أو من عمل الصحابة” ''؛. لكن ابن تيمية اكتفى بأدلة القرآن» رهى من 
غير شك كافية» وشاهدة على صحة القياس. ۰ 
أنواع القياس 

القياس الذي وردت به الشريعة هو القياس الصحيح وهو نوعان : 

أحدهما: انتفاء الفارق بين الأصل والفرع» بحيث لا يعلم بينهما فارق 
مؤثر في الشرع » فإذا تبين أنه لا فرق بين الأمرين» لزم اشتراكهما في الحكم» 
وإن لم تعلم عين العلة ولا دليلها. مثال ذلك أن الرسول بء كما ثبت عنه في 
الصحيح › > سال عن فأرة وقعت في سمن› فقال: «ألقوها وما و وکلوا 
سمنکم)( ٩"‏ . فقد أجمع المسلمون على أن هذا الحكم ليس ا تلك 
الفأرة وذلك السمن. بل أي نجاسة وقعت في دهن من الأدهان كالفأرة التي ثقم 
في الزيت» وكالهر الذي يقع في السمن فحكمه حكم تلك الفأرة التي وقعت 
في السمن» إذ ليس بين الصورتين فرق مؤثر في نظر الشارع "'. 

الشاني: إبداء الجامع بين الأصل والفرع» ا ا 
مشتركة» فإذا تبين أن العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع 
بغير مانع يمئع تحقق وصفها في الفرع› لزم نفس الحكم» E ET‏ 
بقياس العلة . مثال ذلك : إنه إذا وقع النزاع في النٻيذ هل هو محرم أم لا؟ وجب 
النظر في علة تحريم الخمرء فإن الشارع علق الحكم بالإسكار» فإذا كانت هذه 
العلة متحققة في الفرع الذي هو التبيذ لزم أن يسؤى بينهما في الحكم ٠"‏ . 
وإذا لم نعلم العلة المشتركة بين الأصل والفرع» بل علمنا فقط أن هذا مثل 
هذاء وكان الجامع بينهما دليل العلة» وهو ما يسمى في عرف الفقهاء بقياس 


. ۱۳۰/۱ وإعلام الموقعین‎ ۳٠۰ _ ۲ انظر الإحكام للامدي‎ )١۲۸( 
. البخاري وأبو داود والترمدي‎ )٠۲۹( 

(۳۰) انظر الفتاوى ۲۸١(۱۹‏ القياس في الشرع الاإسلامي ٠١‏ . 

.٠١ القياس في الشرع الإسلامي‎ )٠١١( 


YA‘ 


الدلالةء فإننا نستدل بمعلول العلة على بوتها ثم نستدل بثبوتها على معلولها 


1 ١۳١( الى‎ 


أركان القياس 


يشترط في قياس العلة أن تتوفر فيه أربعة أركان هي الأصل والفرع وحكم 
الأصل والوصف الجامع أو العلة. ولهذا قيل في تعريفه هو إلحاق فرع غير 
منصوص على حكمه بأصل منصوص على حكمه لوجود علة مشتركة بينهما . 

١‏ الأصل: وهو ما يبنى عليه غيره» وعند ابن تيمية هو المثل والنظير 
المشبه به. وقد وقع الخلاف بين العلماء في تعيين المقصود بالأصل» هل هو 
النص أم الحكم الثابت للمحل» أم هو المحل نفسه؟ فقال بعض المتكلمين : 
هو النص الدال على الحكم لأنه هو الذي يبنى عليه الحكم» فقوله تعالى : 
وتا آل لبيد والأصات لازم رج ْمل التجكن اجو 
لک حون [المائدة: .]۹١‏ هو الأصل في تەحريم اللخمر. وقال البعض : 
هو الحكم الثابت للمحل» فالتخريم» وهو حكم الخمر يعتبر هو الأصل لغيره. 
وقال الفقهاء: هو المحل لأنه هو الأصل الذي يرد إليه الفرع» فالخمر التي 
ثبتت حرمتها بالنص هي الأصل في تحريم النبيذ""'). وهذا هو القول 
الراجح » وهو ظاهر قول ابن تيمية لأن المحل هو المقيس عليه في الحقيقة . 

وأهم ما ينبغي اشتراطه في الأصل : 

أن یکون حکمه شرعیًا» بحیث یکون منصوصا علیه» إما بالکتاب 
أو بالسنة» إذ المقصود هو القياس الشرعي لا غیره. 

ألا یکون الحكم منسوخاء لأن ما ألغاه الشارع لا يجوز القياس عليه . 

أن يكون حكم الأصل معقول المعنى » فإن لم يكن فلا سبيل إلى إدراك 
علته كمثل الشعائر التعبديّة التي لا يمكن إدراك العلل التي بنيت عليها الأحكام 


. ۱۳۸/١۱ وإعلام الموقعین‎ ۲٠١ الرد على المنطقيين‎ )۱۳١۲( 
. ٠۷١/۲ انظر الإحكام للاآمدي‎ )١۳١١۳( 


۲A1 


كالصلوات الخمس وعدد ركعاتها ومقادير النصاب في الزكاة وحق أصحاب 
الفروض في الإرث. 

أن يكون الحكم غير مخصوص بمورد النص» فإن كان مختصًا 
بالأصل» فلا تجوز تعديته إلى الفرع» كرخصة تقصير الصلاة في السفرء وقبول 
شهادة خزيمة وحده» وتزوج الرسول عليه السلام بأكثر من أربع نساء9"'. 

۲ الفرع : وهو المقيس أو المحل المتنازع في حکمه» والذي لم یرد 
في شأنه نص ولم يثبت في حقّه إجماع . فالنبيذ مثلا هو الفرع المتنازع في 
حكمه على قول من يفرق بين الخمر والنبيذ» وأما من يعتبر النبيذ المسكر داخلا 
تحت مسمى الخمر» فليس فرعا عنده» فيمثل بغيره. 

ومن شروطه : 

أن یکون غیر منصوص على حکمه لا بنص ولا بإجماع» إذ لا قياس في 
موضع 

أن تكون علة الفرع مشاركة لعلة الأصل» E‏ 

فعلة لاسکار مث الموجودة في الأصل الذي هو الخمرء ينبغي أن تكون 
متحفقة في الفرع الذي هو النبيذ» فإن لم تكن متحققة في خحصوصها ولا في 
عمومهاء لم تجز تعدية حكم الأصل إلى الفرع . ) 

آلا يکون مانع يمنع من تعذّي حكم الأصل إلى الفرع» كاختصاصه بما 
یو جب .انفراده ببحکم معین» فمتی وجدنا بعض الأنواع اخحتصت بحکم پفارق 
نظائرهاء فلا بذ من امتيازها بالوصف الموجب لذلك("'٠,‏ 

۳ - العلة: وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع أو الجامع أو مناط 
الحكم» وقد سميت بذلك لأن الحكم في الأصل معلق بهاء ويشترط في العلة 
جملة من الشروط منها: 


. ۲۳۳ وأصول الفقه للشيخ أبي زهرة‎ . ۱۷١ - ۱۷۳/۲ انظر نفس المصدر‎ )١۳١( 
. ۲۲۱ ۲۱۹/۲ انظر الاإحکام‎ )۱۳٣( 


TAT 


أن تكون غير قاصرة على محل الحكم في الأصل حتى تصح تعديتها 
إلى الفرع» فإن كانت قاصرة لم تجز تعديتهاء وإن جاز التعليل بها 
كالمتعدية - سواء أكانت منصوصة أو مستنبطة . ويرى ابن تيمية أن التعليل 
بالقاصرة فيه فائدتان: أحداهما قصر الحكم على مورد النص حتى لا يلحق 
الحكم بغير مورد النص» فيكون التعليل بها لأجل منع دخول غير صورة الأصل 
فيها . والثانية : إظهار ما اشتمل عليه الشرع من حكم محققة لمصالح العباد في 
المعاش والمعاد وإثبات أن الشرع إنما شرع لحكمة ومصلحة» وليس لمجرد 
محض المشيغة ٠"‏ . 


أن تکون وصفا مورا بحیٹ يکون وجوده مستلزما لو جود الحكم» وهذا 


أهم ما يشترط في صحة القياس» وهو المطالبة بتأثير الوصف في الحكم فإن 


المعترض قد يمنع كون الوصف علة في الحكم حتى يبت الدليسل الموجب 
لصحة تعليق الحكم عليه . يقول ابن تيمية : «والوصف إذا ثبت الحكم بدونه 
كان عديم التأثيرء فلا يجعل جزءا من العلة"'. 

وما یدل علی کون الوصف مؤٹرا أن یکون ظاهرا منضہطا بحیٹ لا یکون 
مختلفا باختلاف محاله وأوقاته » لأن ما يثېت کون الوصف علة هو عدم حفائه 
واضصطرابه» ولهذا لم يجوز جمهور الأصوليين التعليل بالحكمة لمجرد 
المناسبة. 

أن تكون مناسبة للحكم» أي ملائمة للغرض من تشريعهء إذ الأحكام 
إنما شرعت في الأصل من أجل تحقيق المصالح ودرء المفاسد» وهذا ما یسمی 
باظهار حكمة الشارع من وراء التشريع . والحكمة مثى كانت ظاهرة ومنضبطة 
جاز التعليل بهاء وأما أن كانت خفية أو مضطربة» فهي غير كافية في التعليل 
بهاء فلا بد من وجود وصف ظاهر منضبط يكون مظنة لتشريع الحكم"'٠.‏ 


. ۲۳۷ - ۲۳٢ انظر الرذ على المنطقیین‎ )۱۳١( 
. ۱۸١/۲ انظر الإحکام للآمدي‎ )۱۳۸( 


YAY 


وقد ذهب الشيخ أبو زهرة إلى القول بإن ابن تيمية کان يكتفي في تعليل 
الحكم بمجرد الوصف المناسب من غير نظر إلى انضباطه"'٠.‏ وهذا فيه 
نظر» فإنه كان يربط بين المناسبة والتأثير» فحيث وجد الوصف المناسب من 
الشارع إذا حص بعض أنواع العام بحكم ينفرد به فلا بد أن يكون قد امتاز 
على نظائره ہوصف خحاص أوجب ذلك الحكم. کت ر خحیصه عليه السلام في چ 
العرايا ثمرا بخرصها بدل الكيل. وابن تيمية يعيب على بعض الحنفية طردهم 
للقیاس بدون النظر فيما يمکن أن يختص به الفرع من وصف يفارق به نظائره› 
ولا يسمي ما حالف الحكم العام من الأنواع مخالفا للقياس» إذ قد يكون ذلك 
النوع تابعا لأصل آخرء لكن القائس توهم كونه تابعا لأصل معين وليس الأمر 
كذلك. وقد يڪو النوع خالف فعلا نظائره في الحكم» وهذا يجوز تسمیته 
استحساناء لأنه عبارة عن استشناء من القاعدة العامة . 


وعلى كل حال» فهو لا يسمي النوع المختص بحكم معين مخالفا 
للقياس» وليس ذلك لأجل أحذه بمجرد المناسب» بل لأن نفس المخالفة لم 
تقع في أحكام الشارع . يقول موضحا رأيه : «وحیٹ جاءت الشريعة باختصاص 
بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائرهء فلا بذ أن يختص ذلك النرع بوصف 
يو جب اختصاصه بالحکم» ویمنع مساواته لغيره» لكن الوصف الذي اخحتص به 
قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر» وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل 
أن يعلم صحته كل أحد» فمن رأى شيئا من الشريعة مخالفا للقياس فإنما هر 
مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في 
نفس الأمر. وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس علمنا قطعا أنه قياس 
فاسد»(' ۲° , 


مسالك العلة : يقصد بالمسالك الطرق التي تثبت بها العلة» إذ دعوى 


(۱۳۹) انظر ابن تيمية للشيخ أبي زهرة ٤١١‏ . 
(١٤٠)القياس‏ في الشرع الإسلامي ١١-٠١‏ . 
A‏ 


كون الحكم معلا بالوصف المعين لا بد له من دليل» إما من النص أو الإجماع 
أو المناسبة أو السبر والتقسيم . 

١‏ النص: وهو أن يرد في الكتاب أوالسنة مايدل على كون الوصف 
المعين علة في الحكم» والنص قد يكون صريحا في إفادة التعليل» وقد يكون 
دالا عليه على سبيل الإيماء والتبيه» فالأول: أن يصرح النص بالتعليل» 
كاستعمال حروفه المفيدة لذلك» كما في قوله تعالى : افر ألصَبلوة دلوك 
سس [الاسراء: ۸]. وقوله: #وَمًا حلفت انوا لاسلا یدود 4 
[الذاريات : ]٩‏ وقوله : SES‏ دوه بنا لیا که 4 [الحشر: ۷]. 
وقوله : من أجل ذلك باعل بسر يل 4 [المائدة: .[Y‏ 

وقوله ل : «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة»'“٠‏ 
وقوله في شان محرم وقصت به ناقته: «لا تخمروا رأسه» ولا تقربوه طیبا فنه 
(Ey‏ 


$ 


ا 


يحشر يوم القيامة ملبيا» 

فالثاني : أن يشعر سياق النص بالتعليل من غير تصريح» بل بالإيماء 
فقط» كترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب والتسبيب» كما في قوله عر 
وجل  :‏ والصارفوالكارةة فط موا ديسا [المائدة: ۳۸]. وقوله: « فعصرا 
رسو رهم دهم لَعدَة بيذ € [الحاتة: .]٠١‏ وكما في قوله عليه السلام: 
«من أحيا أرضا ميتة» فهي له»١٠.‏ 

۲ الإجماع : وهو أن تجمع الأمة على كون الوصف المعين علة لحكم 
الأصل» وأنه متحقق في الفرع» مثال ذلك: إجماع العلماء على كون الصغر 
علة في ثبوت الولاية على الصغير في المال» ثم قاسوا ولاية النكاح على ولاية 
المال. كما أجمعوا على أن تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الميراث› 


. رواه مسلم‎ )۱٤۱( 
رواه البخاري ومسلم وغيرهما.‎ )٠٤١۲( 
. رواه اد وأبو داود والترمذي‎ )۱٤۳( 


YAO 


إنما كان بسبب رجحانه بقرابة الأم» فيقاس عليه تقديم ابن العم الشقيق على 
ابن العم لأب وغير ذلك . 

۳ المناسبة : إن الغالب على أحكام الشارع أن تكون مناسبة لأغراض 
العباد» ومحققة لمصالحهم» فتحريم الخمر مثلا قصد به المحافظة على العقل 
الذي هو مناط التكليف. وإيجاب حكم القصاص على القاتل قصد به 
المحافظة على النفس وحياة الناس. وقد جعل الشارع اللإسكار وصفا مناسبا 
لتعليق -حرمة الخمر عليه» وجعل القتل العمد العدوان وصفا مناسبا لتعليق 
القصاص عليه . 

وإذا كان الشارع قد ربط أحكامه بأوصاف مناسبة» فإن المجتهد إذا لم 
يجد ما يعين العلة من نص وإجماع» فإنه ينظر في الوصف الذي ظهرت مناسبته 
للحكم» فيجعله مناطا له . لا سيما إذا أضاف إليه الدورانء فإن دوران الحكم 
مع الوصف وجودا وعدما يدل على كونه مناسبا للحم ومؤثرا فيه . 

> - السبر والتقسيم : فالتقسيم هو حصر الأوصاف المناسبة لتعليق 
الحكم عليهاء فيقال: العلة إما أن تكون كذا أو كذا. . . وبعد هذا التقسيم 
الحاصر يعمد المجتهد إلى سبر واختيار كل وصف على حدةء فيلغي الأوصاف 
غير المناسبة» ويبقى الوصف المناسب» فإذا كان نفي المزاحم ظنيًا كان اعتقاد 
علية الوصف ظنيّاء وإن كان قطعيًا كان الاعتقاد قطمًا؛'٠.‏ 

ومثال نفي المزاحم الظني أن العلة في ثبوت الولاية على الصغيرة في 
النكاح» إما أن تكون البكارة أو الصغر» فرجحت الشافعية الأول» ورجحت 
الحنفية الثاني(“ . 

وكون هذه الطرق الأربعة معتبرة عنده يدل عليها قوله: «فإن المعترض قد 
يمنع الوصف في الأصل» قد يمنع الوصف في الفرعء وقد يمنع كون الوصف 


. ۲٤٤ ٩۳ انظر کتاب الرد على المنطقیین‎ )۱٤٤( 
. ۲۳٣ - ۲۲۲/۲ انظر الاإحکام للآمدي‎ )١٤٥( 


YA“ 


علة في الحكم» يقول لا أسلم أن ما ذكرته من الوصف المشترك هو العلة 
أو دليل العلة. فلا بد من دليل يدل على ذلك إما من نص أوإجماع أوسبر 
وتقسيم» أو المناسبة أوالدوران عند من يستدل بذلك»"“'“ وابن تيمية ممن 
دل ل۲ 


الاجتهاد في استضراج العلة: إذا لم تكن العلة منصوصا عليها إما 
تصريحا أو إيماء» ولم تكن مجمعا عليها وجب الاجتهاد في استخراجها 
أو تنقيحها أو تحقيقهاء فهذه ثلاثة أنواع ينبغي بيان معانيها . 

الأول: تحقيق المناط : وهو أن يثبت بالنص أو الإجماع أن نعل 
بالوصف المعيّن بطريق العموم . فيحتاج في الحكم على أحد الأعيان أن يعلم 
ثبوت ذلك الوصف فيه وتحققه . مثال ذلك أن قوله تعالی في جزاء 
الحرم : ل فجراء مل مافدل لتر 4 [المائدة: .]٠١‏ المثليةء 
هل صيد حمار الوحش في الحرم يجب على من قتله بقرة أ 
9% 


ويقول ابن تيمية في تعريفه: «هو أن يعلق الشارع الحكم بمعنى كلي 
فينظر في ثبوته في بعض الأنواع أو بعض الأعيان كأمره باستقبال الكعبة» وكأمره 
باستشهاد شهيدين من رجالنا ممن نرضى من الشهداءء وكتحريمه الخمر 


والخيشر: وکهر ضصه تحلیل اليمين بالكفارة » وکتفر قه بين المدية رالطلاق وعير' 


ذلك . 

فيبقى النظر في بعض الأنواع هل هي خحمر ويمين وميسر وفدية أو طلاق؟ 
وقي بعس الأعيان هل هي من هذا النوع؟ وهل هذا 2 مستقبل القلة؟ 
وهذا الشخص عدل مرضي ۸٩۲‏ , 


الثاني : تنقیح المئاط : ومعناه تهذيب وتبخليص العلة من الأرصاف التي 


. ۱١١ كتاب الرد على المنطقيين‎ )۱٤١( 
. ۳٠۹/۷ ودرء التعارض‎ ۲٤٤ انظر نفس المصدر‎ )۱٤۷( 
. ۱۹٦/۱۹ الفتاوری‎ )۱٤۸( 
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0 
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لا دحل لها في العليةء كأن يضيف الشارع الحكم إلى سبب اقترنت به أوصاف 
غير صالحة للتعليل» فيبحث المجتهد في إلغاء الأوصاف غير المناسبة حتى 
يتسع مجال الحكم» يقول ابن تيمية في بيان معناه: «هو أن يكون الشارع قد 
ن على الحكم في عين معينة» وقد علم بالنص والإجماع أن الحكم 
لا يختص بهاء بل يتناولها وغيرهاء فيحتاج أن ينقح مناط الحكم» آي يميز 
NT‏ بحیٹ لا یزاد عليه ولا ينقص منه»“'٠.‏ فمن ذلك 
آن ارو ل ن ن وقعت في سمن» فقال: «ألقوها وما حولهاء وكلوا 
سمنکم». فهل الحكم مختص بتلك الفأرة وذلك السمن أوبفأر المدينة 
وسمنها؟ لا شك أن الحكم ليس مخصوصا بذلك السبب» لان جواب اسول 
لا یختص بالسائل: 8 

ومن ذلك قصة الأعرابي الذي جامع أهله في نهار رمضان»ء فجاء إلى 
الرسول عليه السلام وهو يقول: هلكت». واقعت أهلي في نهار رمضان. فقال 
له النبي ب : «اعتق رقبة ٠*٠)‏ . 


فکونه أعرابيا أو الموطوءة زوحته لاأثر له في العلية» فلو فلو وطی المسلم 
العجمي سر ينه » لكان الأمر كذلك. ویبقی النراع في تعیین المؤثر في الحكم 
بألكفارة. 


هل هو كونه مجامعا في رمضان أو کونه مفطرا؟ على قولين 


معروفین ۳ . 


وتنقيح المناط ليس قياسا في نظر ابن تيميّة حتى يقع فيه النزاع» وكذلك 
تحقيق المناط» ليس مما يقبل النزاع لآنه لا يدحل في باب القياس باتفاق 
العلماء° ° . 


(۹٤۱)درء‏ التعارض ۳۳۸/۷ . 

. ۲۳۰/۲۲ ۱۹/۱۹ انظر الفتاوی‎ )٠٥۰( 
رواه البخاري والترمذي وابن ماجۀ.‎ )٠١١( 
. ٠١/۱۹ انظر الفتاوی‎ )٠۵۲( 
. ۳۳۰ ۳۲۹/۲۲ انظر الفتاوی‎ )١٥۲۳( 
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الثالث: تخريج المناط: وهذا النوع داخل في باب القياس المحض» 
وهو أن يجتهد المجتهد في استنباط العلة التي لم ينص عليها الشارع » ويعرفه 
ابن تيمية بقوله: «أن ينص على حكم في أمور قد يظن أنه يختص الحكم بهاء 
فيستدل على أن غيرها مثلها إما لانتقاء الفارق أو للاشتراك في الوصف الذي قام 
الدليل على أن الشارع علق الحكم به في الأصل . فهذا هو القياس الذي تقر به 
جماهير العلماء وينكره نفاة القياس»“*'“ . 

ومن ذلك أن الرسول عليه السلام نهی عن التفاضل في الأصناف الستةء ‏ 
في قوله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا ہمثل» ولا تبيعوا القضة بالفضة 
إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الشعير بالشعير إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الملح بالملح 
إلا مثلا بمثل »°° . . 


فالنهي عن بيع هذه الأصناف المتفاضلة› هل هو مختص بها أم أن حكم 
غيرها حكمها . فيحتاج إلى إدراك العلة التي علق بها الحكم في الأصل ليقاس 
عليه( ° ,. 

وقد بين ابن تيمية أن هذا الئوع يكثر فيه الغلط لعدم العلم بالجامع 
المشترك الذي علق به الشارع الحكم في الأصل» ويظن بعض القائسين 


النفاة(۷*' . 
تعليل الحكم الواحد بعلتين 


لا ريب أن تعليل الحكم بعلل متعددة في كل صورة بعلة جائزة» أما 
تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين» فقد وقع الخلاف فيه بين العلماء 


اعلی أقوال: 
الأول : يجوز مطلقا, 
(٠١ ٤9‏ انظر الفتاوی )٠٥١( . ۱۷/١۱۹‏ الفتاوی ۳۲۷/۲۲ . 
)۱١۵(‏ رواه الببخاري ومسلم . )۱٩۷(‏ نفس المصدر ۱۷/١۹‏ . 


A۸۹ 


الثاني : لا يجوز مطلقا. وهو قول القاضي أبي بكر وإمام الحرمين ومن 
تابعهماء وهو اخحتیار الآمدي . 

الثالث: يجوز التعليل بأكثر من علَة في المنصوصة دون المستنبطة› 
قول الغزالي ومن تابعه. 

وحجة من منع تعلیله بأکثر من علة هي أنه لو کان معلل بعلتين لم يخل 
أا أن تکون کل وأحدة منهما مستقلة بالتعليل › أو تکون أحداهما مستفلة له 
دون الأخحرى أو أن التعليل يتم باجتماعهماء فقالوا: لا يجوز أن يكون الأول لأن 
معنى الاستقلال في التعليل يقتضي أن تكون علة واحدة مؤثرة في الحكم» وإن 
كان الثاني أو الثالث كانت العلة في الحقيقة واحدة وهو المطلوب^*'. 

وموقف ابن تيمية من هذه المسألة أن الخلاف يرجع ای ن ي ن 
العبارة» فقول موضحا رأیه في سل | الخلاف : «النراع في تعلیل الحكم بعلتین 
ر ان i‏ ت نزح في e‏ لا ا ت 2 معلوي › ٠‏ أن 
انوا n‏ 8 وبعەس اا ر TT‏ کالارٹ 
والإرث» وحل الدم الذي يثبت بالردة والقتلء والزنى ونواقض الوضوء 
وموجبات الغسل وغير ذلك . 

وأما التنازع بينهم في الحكم المعين الواحد ٻالشخص» مثل من لمس 
التاء ومس دکره وبال» هل يقال انتقاضصس وضصوئه ىث بعلل متعددة؟ فیکون 
الحكم الواحد معلا بعلتین مثل من قتل وارند وزنی › ومثل الربيبة إذا کات 
محرمة بالرضاع»*'. وأمثال هذه الأمور التي يست الحكم فیها اک م 
وجه کقول ارمام أحمد: «هذا كلحم خنزیر میت») . يقصد أنه حرام من 
وجهین . 

ويضيف قاثل : «لا نزاع بين الطائفتين في أمثال هذه الأمور أن كل واحدة 


. ۱٦۹/۲۰ انظر الإ حکام للآمدي ۱۱۹/۲۰ . (۱۵۹) مجموع الفتاوی‎ )٠۵۸( 
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من العلتين مستقلة بالحكم في حال الانفرادء وآنه يجوز أن يقال أنه اجتمع لهذا 
اللحكم علتان» كل واحدة منهما مستقلة به إذا انفردت» فهذا أيضا مما لا نزاع 
فيه» وهو معنى قولهم يجوز تعليله بعلتين على البدل بلا نزاع . ولا يتنازع 
العقلاء أن العلتين إذا اجتمعتا لم يجز أن يقال: إن الحكم الواحد ثبت بكل 
منهما حال الاجتماع على سبيل الاستقلال» فإن استقلال العلة بالحكم هو ثبوته 
بھا دون غیرها» فإذا قیل : ثبت بهذه دون غیرهاء وثہت بهذه دون غیرهاء کان 
ذلك جمعا بين النقيضين. . . وهنا يتقابل النفاة والمثبتة والنزاع لفظي» فتقولِ 
النفاة: إثبات الحكم بهذه العلة على سبيل الاستقلال ينافي إثباته بالأحرى على 
سبيل الاستقلال. وتقول المثبتة : نحن لا نعنى بالاستقلالء الاستقلال فى حال 
لاجتماع» وإنما نعني أن الحكم ثبت بكل منهماء وهي مستقلة به إذا انقردت 
فهؤلاء لم ينازعوا الأولين في أنهما حال الاجتماع لم تستقل واحدة منهما به ء 
وأولئك لم ينازعوا هؤلاء في أن كل واحدة من العلتين مستقلة حال 
انفرادها)(' ٩"‏ . 


وينتهي ابن تيميّة إلى تقرير أن الحكم الثابت بعلتين مجتمعتين يجعله 
النافون أحكاما متعددة لا حكما واحداء وأن المجوزين بعلتین يجعلونه 
حکما واحدا و وكلا الطائفتين قصدت بذلك الحق» وهو أن الحكم الواحد 
الخ ا کرت خم مھ ی خان ران تک کت فخ ان ی ل 
واحد» فهما نوعان باعتبار أنفسهماء وهما نوع واحد باعتبار محلهما ''. 

وبهذا التقرير البارع يبين ابن تيميّة أن الخلاف في أصله خلاف في 
العبارةء أما الحقيقة فهي واحدة. 

وصفوة القول فإن الأصول التي سار عليها ابن تيمية في الاستنباط لم 
و أصول الإمام أحمدء اد ا بلا شك 
مجتهدا مستقلاء فلم تمنعه حنبلیته من مخالفته عندما يقتضي الأمر ذلك 
والشواهد على ذلك كثيرة لا يتسع المقام للتفصيل فيها. 


. ٠١٤/۲۰ انظر نفس المصدر‎ )۱٩۱( .۱۷۱-۱۷۰/۲۰ مجموع الفتاوی‎ )۱٦۰( 


الباب الرابع 


منهج أبن تيميّة في 
الأحتكام إلى العقل 


. 


مقذمه 


لقد شغلت قضية العقل أذهان المفكرين والفلاسفة قديما وحديشاء 
واخحتلفوا فيها اختلافا بينا في تحدید ماهیته ومدلوله» ومدی قدرته على تحصیل 
المعرفة وتوظیفها› ومكانته بين مصادر المعرفة الأخرى. 


دت اة من افلا المسلمين وغيرهم إلى اعتبار العقل جوھرا قائہا 
بنامسه » ف بينما ذهب جمهور علماء المسلمين اك کونه عرضصاً 
من الأعراض أو غريزة في الإإنسان. 


ولقد خحاض ابن تيميّة في غمار هذا النقاش الذي دار حول ماهية الحعقل 
وحدود طاقته المعرفية» وأدلى في ذلك بكلمته» ورجح كونه غريزة أوعرضا 
موافقا بذلك علماء المسلمين . وضعف بالمقابل قول الفلاسفة الذين اعتبروا 
العقل جوهرا أي عينا قائمة بنفسهاء وبين أن مرادهم بالعقل هو الشيء المجرد 
عن المادة وعلائقها بحيث لا يوصف لا بحركة ولا سكون ولا تتجدد له أحوال 
ألبتة. ثم صاروا يعبرون بالعقل عن الذات العاقلة حتى أطلقوا ذلك على 
الملائكة. ولا ريب أن بين العقول التي أبتوهاء والملائكة التي أخبرت عنها 
الرسل فرقا شاسعًاء إذ العقول عندهم غير مخلوقة بل قديمة أزلية» بينما 
الملائكة مخلوقة من مادة سابقة» کما ثبت في صحیح مسلم أن النبي يه قال : 
«حلق الله الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخحلق آدم مما 
وصف لکم» . 
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ومن المعلوم عند عامة المسلمين أن العقول هي أيضًا مخلوقة ومفتقرة 
إلى الخالق وليست مستغنية عنه ولا حالقة. 

ويقول ابن تيمية : «ما يثبته المتفلسفة من العقل باطل عند المسلمين» > بل 
هو من أعظم الكفر. فإن العقل الأول عندهم مبدع كل ما سوى الله و«العقل 
العاشر» مبدع ما تحت فلك القمر. وهذا من أعظم الكفر عند المسلمين» 
واليهود والنصارى»' . 

ولا شك أن هذا القول الذي قال به بعض فلاسفة اليونان» وتابعهم عليه 

بعض أهل الفلسفة من المسلمين كالفارابي وغیره لا دلیل عليه لاعقلا 
رلا شرعاء وما يستدلون به من الحديث الذي يروى فيه: زول سا حل الله 
العقل قال له أقبل فأقبلء ثم قال له أدر فأدبرء فقال: وعزتي ما حلقت خلا 
أكرم علي ملك فبك آحدذ وبك أعطي » وبك الثواب ا العقاب». وهر 
حدیث موضوع باتفاق هل المعرفة بالحديث. كما ذكر ذلك الدارقطني » وبين 
من وضعه . وكذلك ذکر ضعفه أبو حاتم بن حبان والعقيلي وابن الجوزي 
وغيرهم. ومع هذا فلفظة «أول الله العقل قال له» فمدلوله آنه خحاطبه 

فى أول أوقات خلقهء ليس مدلوله أنه أول المخلوقات. وفي تمامه أنه قال : 

. وفیه آنه معخلوق»'‎ E RE EE 


فهذا الحدیث لو كان حًا لكان حجة عليهم فكيف إذا كان باطلا؟ . 


فتبین آن هؤلاء ليس لهم حجة فيما ادعوه» وكل دعوى عارية من الدليل 
غير مقبولة. 

واما العقل في لغة المسلمين فهو مصدر عقل يعقل عقلا» وهو صفة تقوم 
بالعاقل» : فمسماه من باب الأعراض لا الجواهر القائمة بأنفسهاء ولم يرد في 
كلام الله ورسوله إلا بهذا المعنى كما في قوله تعالى کک 
[البقرة: ۷۳] وقوله: هو فار یروا یاک رض فیک ن فت لر يونا 


. ٩ كتاب الرد على المنطقيسين‎ C5 
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ا مو ہے مل کے رج وام 
[الحج : .]١‏ وقوله : } دبیتا ک کا لیت إن سلون 4 [آل عمران: ۱۱۸]. 


ا 

وقد يراد به نفس الغريزة الموجودة في الإنسان والتي بها يستطيع أن يمیز 
بين النافع والضار ویکتسب العلم» وقد ورد في کاام أحمد بن حنبل والحارٹ 
المحاسبي وغيرهما: إن العقل غريزة وهي کذلك علد جمهور العقلاء. فإن 
العقل قوة ثابتة في الأنسان کما أن البصر قوة ذ في العين» والذوق قوة في 
اللسان» واللمس قوة في الجلد. 

وقد يراد به نفس العلوم التي تكتسب عن طريق الغريزة» والتي هي شرط 
فی التكليف فإذا کان الإإنسان مميزا بين ما پضښره وما ينفعه فاهما للمراد من 
الكلام سمي عاقلاء وأما إذا كان غير مميز بين ما ينفعه ويضرّه ولا يفقه الكلام 
اللا ر ق 

وإذا كان الأمر كذلك فإن العقل لا يطلق على مجرد العلم الذي لم يعمل 
به صاحبه ونما ای ا ای ا کن اا 
النار: ج ب ع أ کا ف اص السعار 4 [الملك: .]٠١‏ وقوله: 
e‏ کرک وت توا e‏ 1 
وتزول» حت وحدت موجباته . وهي ٤‏ الطاب المسموع وتشښته في 
القلب. والعمل بمقتضاه» ونفاه متی انتفت موجباته . کما في قوله تعالی : 
صم كم عى فهر لايعَيَلونَ ) [البقرة: .]١۷١‏ ولهذا جاز أن يسمى العامل 
مل اا ل هم ان متسر اعام اسل بخلات من لم بجی نها 

والعقل في نظر أبن تيمية تيمية ليس جوهرا قائما بنقسه ولا علوما ثابتة موجودة 
عند کل إنسان» وإنما هو عرص وصفة يکتسبها الإأنسان» وعلوم يحصل عليها 


(۳) انظر الفتارى ۹/ ۲۸١‏ -۲۸۷. والرسالة السبعينية ضمن مجموعة الفتاوى م ٠‏ 
صن کا د 
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بواسطة الغريزة الموجودة فيه بالقوة. ومتى وقع الخلل بهاء ولم يحصل الإنسان 
العلوم الضرورية التي بها يميز بين ما ينفعه وما يضره لم یکن عاقلا . فالثابت 
عند كل إنسان هو العقل الغريزي وهو قاسم مشترك لا فضيلة في تحصيله إذ هو 
موهوب وموجود لدى جميع الناس. والمتغير هو العقل الاكتسابي» وهذا يقع 
فيه التفاضل »› فہقدر ما يحصل الاأنسان مزيدا من العلوم بقدر ما يسمو عقله 
ويكتمل» وينقص بحسب ما يفرط في اكتساب العلوم النافعة. 

فالناس إذن يتفاوتون في تحصيل المعارف. فما يعلمه زيد يجهله عمرو 
والعكس صحيح ٠‏ وهذا يؤدي إلى تفاوت العقول بحيث لا تكون على درجة 
واحدة» والقاسم المشترك بينها يبقى محدودا, 

وإذا كان الأمر كذلك فإن المعرفة العقلية نسبية » فلا يمكن للعقل الواحد 
أن يستقل بمعرفة جميع الحقائق» بل ما يجهله أوسع مساحة مما يعلمه» فلا بد 
له من الاستعانة ببقية المصادر المعرفية الأحرى كالحس والنقل . 

فالاعتماد على القضايا الحسية ضروري فى المعرفة العقلية» إذ بدونها 
کن اكا مه فى الف وعارة من اد الاق الاه بها 

وكذلك الاعتماد على القضايا النقلية الشرعية» لازم في أي معرفة عقلية 
مستنيرة وبدونها تقع الأحكام العقلية في التناقض› لا سيما في القضايا المعنوية 
التي ليست لها قيمة محددة وثابتة. فالعقل وحده لا يهتدي إلى معرفة تفاصيل 
الأمور المعنوية ومعايير الخير والشر» والنافع والضار» والمعروف والمنكرء 
والحسن والقبح » والحق والباطل والعدل والظلم» والواجب والمحرم والمباح» 
وغير ذلك مما يحتاجه الئاس ضرورة في معاشهم ومعادهم . 

يقول ابن تيمية : «لولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار 
في المعاش والمعادي . 


والأنسسان ففظر إل جاب ها ينفعة ودقع ما يره والعقال بمفرده 


SNN 


لا يستقل بإدراك جمیع جوانب النافع والضار. وإنما يدرك بعضها دون بعضص 
فتغيب عنه تفصيلات كثير من القضايا.. بل قد يظن منفعة شيء معين» وليس 
ا او ا و و ا ور ا ا 
العقل إلى الحق والعلم . 

وإذا كان الأمر كذلك» فمن قال بان العقل يجوز أن يعارض النقل لم 
يفهم حدود العقل ومجاله ولم يدرك حقيقة ما جاء به النقل» بل هو قول خط إذ 
لا يمكن لصريح المعقول أن يخالف صحيح المنقول لعدة أمور: 

أحدها: إن التعارض بين العقل والنقلء إما أن يراد به القطعيان› 
فلا نسلم بإمكان وقوع ذلك بینهماء وإما أن يراد به الظنيان» فالراجح منهما هو 
المقدم مطلقا. وإما يراد به القطعي مع الظني › فالقطعي هو المقدم مطلقا سواء 
أكان عقليا أو نقليًا. فتبين أن من قدم العقل على النقل مطلقا فقد أخطا. وإنما 
المقدم هو الراجح أو القطعي(“. 

الثاني : إن العقل قد شهد بصحة ما جاء به الشرع» ودل عليه دلالة عامة 
مطلقة والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به» ولا كان العلم بصدق الشرع 
موقوفا على کل ما يخبر به العقل . 

وما دام قد شهد بتزكية الشرع وتعديله» فلا يجوز تقديم العقل عليه لأن 
ذلك قدح في شهادته . 

يقول ابن تيمية: «ومعلوم أن هذا إذا قيل أوجه من قولهم» كما قال 
بعضهم : يكفيك من العقل أن يعلمك صدق الرسول ومعاني كلامه» وقال 
بعضهم : العقل متول ولي ثم عزل نفسهء لأن العقل دل على أن الرسول بلا 
يجب تصديقه فيما أحبر» وطاعته فما أمر» . 

الثالث: إن ما يعلمه العقل ليس شيا واحدا تشترك فيه جميع العقول» 


.A۸1/۱ انظر درء تعارض المقل والنقل‎ )٩( 
۳۸/۱ درء تعارض العقل والنقل‎ )( 


۲۹۹ 


ی ایا ا مانا ع کی اتابن ل هر ی رل موا ذلك رکون 
الشيء معلوما بالعقل أو غير معلوم بالعقل» ليس هو صفة لازمة لشيء من 
الأشياء بل هو من الأمور النسبية الإضافية» فإن زيدا قد يعلم بعقله ما لا يعلمه 
بكر بعقله» وقد یعلم الإنسان في حال بعقله ما يجهله في وقت آخر. 

والمسائل التي يقال إنه قد تعارض فيها العقل والشرع جميعها مما 
اضطرب فيه العقلاءء ولم يتفقوا فيها على أن موجب العقل كذا» بل كل من 
العقلاء يقول إن العقل أثبت أو أوجب» أوسوغ مايقول الأخر إن العقل نفاه 
أو أحاله أو منم منه» بل قد آل الأمر بينهم إلى التنازع فيما يقولون إنه من العلوم 
الضرورية» فيقول هذا: نحن نعلم بالضرورة العقلية ما يقول الأخحر: إنه غير 
معلوم بالضرورة العقلية» . 

الرابم : إن ماعلم من السمع معارضا لصريح العقل» هو إما حديث 
موضوع يعرف أهل النقل أنه كذب. وإما دلالة ضعيفة غير صالحة للاستدلال 
بها على الشرع . 

فلا يوجد فى النصوص الغابتة في الكتاب والسنة ما يناقض العقل 
الصريح البتةء وإن ما يعارضه هو إما حديث مكذوب أو دلالة ضعيفة . والرسل 
إنما أحبرت بمحارات العقول لا بمحالات العقول» التي يعلم انتفاۋها) . 


فتبين أن صحيح النقل لا يعارض قطعا صريح العقلء وأن الحق لا يضاد 
دفسة . 1 

ويمكن القول أن ابن تيميّة قد نجح إلى حذ بعيد في درء تعارض العقل 
مع النقلء ومنع تقدّمه عليه مطلقاء وذهب إلى أنه لو كان جائزا أن يقدم 
أحدهما على الآخر مطلقاء لكان النقل أولى بالتقديم من العقلء لكن القول 
الحق هو النظر في دلالة الدلیل سواء آكان سمعيًا أوعقلياء فمتى كان دليلا 
قطعيًا وجب تقديمه وهو المطلوب. 


ENE NEE SESAME 
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ف الهلرع :ا 
(۸) انظر نفس المصدر ص ۱٤۸-۱٤۷‏ . 


وبهذا يتضح أن ابن تيميّة لا يطعن في جنس الأدلة العقلية» وإنما يرد 
منها ما حالف الشرع الصحيح » باعتبار أن كل ما عارض الشرع يعلم بطلانه. 
وكذلك ما خالف العقل يعلم بالشرع الموافق للعقل بطلانه . مما يدل على أن 
قيمة العقل في الاحتكام لم تتقلص كثيرا عما كانت عليه» لکنه حدد مجاله 
الحقيقي الذي يعمل فيه وحفف من غلوائه. 

یقول یحیی هاشم فرغل : إن ابن تيمية لم ينزل العقل عن عرشه الذي 
أجلسه عليه المعتزلة والأشاعرة» وإنما رفع النص إليه ليجلس بجواره» بل إنه 
عندما رفع النص إلى عرش العقل ليشاركه فيه إنما فعل ذلك بإذن العقل الذي 
يقول عنه إنه سلطان عین والیا ٹم عزل نفسه» . 

ولكن من غير شك فقد حد من سلطة العقل المطلقة» وزعزع الثقة 
الكاملة فيه» وجعل من شرط الاحتكام إليه ألا يصادم المصادر المعرفية 
الأخرى» بل جعل اهتداء العقل إلى الحق مشروطا بموافقة الشرع فيقول: «كما 
أن نور العين لا يرى إلا مم ظهور نور قدامه» فكذلك العقل لا يهتدي إلا إذا 
طلعت عليه شمس الرسالة»(''. 

ويمكن القول إن ابن تيمية قد حذ من الاعتماد على العقل وحدهء 
ورفض استقلاله واستغناءه عن بقية المصادر المعرفية» ورفع بالمقابل من قيمتها 
وجعلها على الأقل موازية له. وأيد علاقة التكامل بينهاء فلم يلغ بعضها 
لحساب بعض» ولم يعمل ببعضها دون بعض»› وإنما کان يقدم دائما أرجح 
الأدلة وأقواها دلالة. 


وقد عاب منهج فریقین من اللاس» الذين یعتمدول على العقل وسحده» 
ويعتبرون الشرع تابعا له» ككثير من أهل الكلام» والذين يذمون العقل 
ویعیبونه» ویعتمدون على غیره كشأن كثير من المتصسوفة» الذين يعظمرن 


(4) الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإ سلامية ص ٠٠١‏ . 
)۱١(‏ مجموع الفتاوى 1/١‏ . 


المعارف والأحوال التي تحصل لهم عند غياب العقل» وكشان بعض أهل 
الحديث يعارضون العقل بالسنن ويعزلونه عن محل ولايته. 

قول ابن ا «بل العقل شرط في معرفضة العلوم وکمال وصااح 
الأعمالء وبه يكمل العلم والعمل لكنه ليس مستقلا بذلك» لكنه غريزة في 
النفس. وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين» فإن اتصل به نور الإيمان 
والقرآن» كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار. وإن انفرد بنفسه لم 
يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركهاء وإن عزل بالكلية كانت الأقوال› 
والأفعال مع علمهء أمورا حيوانية »> قد يكون فيها محبة» ووجد وذوق كما قد 
يحصل للبهيمة . فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» والأقوال المخالفة 
للعقل باطلة»('٠.‏ 

وإذ تبينت أهمية العقل في المعرفة الإنسانية ومكانته بالنسبة لغيره من 
المصادر المحرفيةء يجدر بنا أن تغرف على حدود المعرفة العقلية ومجالهاء 
ووظيفتها وخحصائصها. 


. ۳۳۹ نفس المصدر ۳۳۸/۳۔‎ )۱۱١( 


الفصل أأأول ؛ حدود المعرفة العقليبة 


إن عدم تحديد المجال الذي يرتاده العقل ويبحث فيه» هو أكبر ححطاأً 
منهجي يرتكبه الباحث في اعتماده على هذا المصدر المعرفي . وتحديد المجال 
الذي يلبغي أن يعمل فيه العقل متوقف على النظر في حدود طاقته وإمکاناته › 
حتى لا يخوض في بحث يخرج عن إطار طاقته ويفرق إمكاناته . 

فطاقة العقل وقدرته الذهنية محدودة. فلا بستطيع أن يتعقل جميسع 
الأشياءء أو بیحٹث في ا القضاياء وكذلك إمكاناته ووسائله محدودة» إد 
قوتا السمم والبصر مثلاء لا تستوعبان جميع المسموعات وجميع المرئيات» 
فعملهما يبقى محدودا في إطار المسموع E‏ 

فالعقل إذن إنما يحكم في القضايا التي يتصورها تصورا تاماء إذ الحكم 
على الشيء هو فرع تصوره. وأما القضايا التي لم يتصورها البتة أو كان تصوره 
لها ناقا فلا يجزز لا الى عليها ل بالشي ولا بالإجاب: 

وكثيرا ما يتسرع المرء في إصدار أحكام حول قضايا معينة» لم يبلغ فيها 

التصور تمامه ونهايته» فيقع في نتائج باطلة. كأن ينفي أو يكذب بوجود شيء 
معين بناء على مجرد الظن وعدم العلم بوجوده» مع أن شرط النفي هو العلم 
بالعدم والإحاطة بذلك. 


أهم ما يحد من قيمة الحجاج العقلي » هو قدرته الكبيرة على إقامة الأدلة 
المثيتة لما يعتقده حقا وصراباء إذ لا يعجزه أن يجد الحجج المفحمة المقلعة 


FF 


لاثبات وجهة نظره» ون لم تکن صحيحة في الأمر نفسه. ولا يعني هلا 
بالضرورة أن الاسندلالات العقلية غير مفيدة فى الدلالة على المطلرت» وإنما 
يعني أنها قد تكون ظنية غير يقينية أو تكون نسبية . 


نسبية المعرفة العقلية 

لا غرو أن تتفاوت المعرفة العقلية بين الناس» لاختلاف القدرات الذهنية 
والإرادات الباعثة على اكتساب المعارف. فالمعلومات منها ما يكون مشتركا بين 
عامة الناس» وهي على كل حال قليلة ويرجع غالبها إلى ما يشترك فيه الحس 
العام. ومنها ما يكون مشتركا بين فشات معينة ومنها ما يختص بأشخاص 

وھذہ المعلومات منھا ما یکون بدیھیا ومنها ما یکون نظریا. 

فالأول وهو ما يعرف بالبديهة» بحيث يكون مجرد تصور طرفي القضية 
موجبا للحكم أي أن تصور ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه لا يتوقف على 
دليل وواسطة . وأما الثاني وهو ما يعرف بالنظر بحيث يتوقف ثبوت المحمول 
للموضوع على توسط الدلیل» فحصوله یکون بنظر وکسب. 

والقضايا لا يمكن أن تكون كلها نظرية لافتقار النظري إلى البديهي» إذ 
لا بد أن يعتمد الاستدلال النظري على الأمور الأولية. والفرق بين النظري 
والبديهي فرق نسبي وإضافي . فالبديهي عند البعض» قد لا يحصل للبعض 
الآخر إلا بنظر واستدلال. ˆ 

فليس ما هو بديهي لازم للقضية» بل قد تكون ضرورية عند زيد ونظرية 
عند عمرو وذلك بحسب المتصور بتمامه أو بنقصانه. 

يقول ابن تيمية: «كون العلم بديهيا أو نظريا هو من الأمور النسبية 
الأضافية مثل كون القضية يقينية أو ظنية» إذ قد يتيقن زيد ما يظنه عمرو» وقد 


. ٠١١ انظر التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 
۳.4 


يبده زیدا من المعاني ما لا یعرفه غیره الا بالنظري» وقد یکون حسيًا لزید من 
a‏ و و ا ي آن كون العلم 
المعين ووا او او انا أو نظرياء هو من الأمور اللازمة له بحيث 
يشترك في ذلك جميع الناس. وهذا غلط عظيم » وهو مبخالف للواقع 

فإن من رأى الأمور الموجودة في مكانه وزمانه كانت عنده من الحسيات 
والمشاهدات وهي عند من علمها بالتواتر من المتواترات» وقد يكون بعض 
الناس إنما علمها بخبر ظنيّ » فتكون عنده من باب الظنيات» فإن لم يسمعها 
فهي عنده من المجهولات . وكذلك العقليات» فإن الناس يتفاوتون في 
الإدراك. ولبعضه من العلم البديهي عنده والضروري ماينفيه غيره أو يشك 
فيه . 

وقضية كون العلوم نسبية وإضافية من أهم الأمور التي تُه إليها ابن 
تيمية» ولا ريب أن الذهول عن هذه الحقيقة قد أدى إلى سوء فهم للقضايا 
المعلومة من حيث كونها بديهية أو نظرية» حتى ظن بعض الناس أن هناك قضايا 
معينة معلومة عند كل أحد وأخرى نظرية عند كل أحد. وهذا غير صحيح فإن 
كون القضية معلومة لدى فلان أو غير معلومة لديه هو أمر نسبي وإضافي » فلا 
يوجد أمر معلوم عند جميع الناس بنفس الصفة والمقدار» بل قد يعلمه زيد 
بحسه» وعمرو بطريق التواتر» وبكر بطريق الخبر الظني» وهو عند عباس 
مجهول . 

وابن تيمية لا يوافق ابن سينا وغيره على التفريق بين القضايا الأوليات 
والمشهورات على ساس أن الأوَليّ هو ما ثبت فيه المحمول للموضوع والصفة 
للموصوف بدون توسط الدليل» بحيث أن الموجب لحكم العقل هو نفس 
حضور طرفي الموضوع والمحمول في الذهن» وهذا النوع يفيد اليقين. وقد 
سمي مشهورا لعموم الاعتراف به كالأراء المحمودة مثل كرون الصدق محمودا 
والكذب قبيحا فهذا النوع لا يفيد اليقين عنده. 


(۲) كتاب الرد على المنطقیین ص ٠١-١۳‏ . 
"oO‏ 


٤ 
ا‎ 
1 
0 
1 
٣ 
: 8 
4 
ا‎ 
E 
8 
١ 
1 
E 
7 
E2 
E 
7 
8 
i 
1 
0 
ا‎ 


وفي نظر ابن تيمية أن هذا الفرق فاسد فإن: «الصفات اللازمة للموصوف 
تلقسم إلى ما لزومه بين لاإنسان» وإلى ما ليس هو بين بل يفتقر ملزومه إلى 
دليل . وكونه بينا للإنسان وغير بين ليس هو صفة الشيء في نفسه» وإنما هر 
إخبار عن علم الإنسان به» وتنبيه له. فهو إخبار عن الوجود الذهني 
لا الخارجي. فما کان بينا للإنسان معلوما له موجودا في ذهنه لم يحتج فيه إلى 
دليل . وما لم يكن كذلك احتاج فيه إلى دليل . وكون الشيء بينا وغير بين نسبة 
وإضافة بين المعلوم والإنسان العالم وهذا تختلف فيه أحوال الناس فقد يتبين 
لزيد ما لا يتبين لعمرو. فإن أسباب العلم وقوة الشعور وجودة الأذهان متفاوتةء 
فلا يلزم إذا تبين لإنسان ثبوت بعض الصفات أو لزومها أو اتصاف الموصوف بها 


أن يتبين ذلك لكل أحد ولا يلزم إذا خفي على بعض الناس أن يكون خفيا 


على أحد). 
فليس هناك قضايا أولية عند كل أحد ولا مشهورة عند كل أحدء وإنما 


٠‏ ذلك أمر نسبی بحسب أحوال الناس» وریحسب قوة التصور» فادا کان تصور 


الشيء تام كان يقينيا» وإذا كان ناقصا اعتبر مظنونا. 

وأما القضايا المشهورة فهي في نظر ابن تيمية يقينية لأنها معلومة بالفطرة 
والتجربة» فالعدل حسن والىظلم فبیح أمر معلوم » لكن الحسن والقبح قد 
لت اانا تحت الال 

ولعل هذا الاختلاف هو الذي دفع بعض الناس ا التفريق بين الأوليات 
والمشهورات» لكن يمكن القول بان جنس العدل معلوم حسنه» وجنس الظلم 
معلوم قبحه» وإن كان هذا لا يقتضي أن تكون بعض الأنواع معلومة بنفس 
اليقب“ 


وإذا کان ليس من اللازم أن تكون القضايا معلومة عند كل أحد» فهل 
يصح أن يحتجَ من حصل له العلم بشيء منها على النافي لها؟ . 


(۳) کتاب الرد علی الملطقیین ص ۳۹۹- .٠''‏ 


۳۰٦ 


والذي يبدو من قول ابن تيمية» أنه إذا ثبت العلم بالقضية بإحدى طرق 
العلم» أما الحس أو الخبر أو العقل› يجوز لمن جزم بذلك أن يحتج به على 
النافي . فما دأم الإنسان يجد نفسه عالمة بشيء معين فإنه يحتج بذلك على 
المنكر» كمن ينفي حصول العلم بالأخبار المتواترة» أو حصول العلم بوجود 
الملائكة والجر5). 

والذي لم يثبٽ لديه العلم بشيء معین لا يجوز له أن ینکر ما دام ليس 
عنده دليل على النفي» بل عليه أن يسلم لمن ثبت له العلم بذلك. وهذا هر 
المنهج الذي ينبغي سلوكه خحصوصا في الفضايا الدينية فإن عدم حصول العلم 
بها لبعض الناس» لا يسوغ لهم إنكارها والتكذيب بها حتى يجزموا بعدمها. 

يقول في هذا الصدد: «عدم العلم لیس علما بالعدم وعدم الوجدان 
لا يستلزم عدم الوجودء فهم DV E e O SE bs‏ 
ذلك ولا بعدم ا به» بل هم کما قال تعالی: ط بل ک وبمار 
حیطوا عمد وکماب اہم تاودا [يونس: ۳۹]. 

وتكذيب من كذب بالجن من هذا الباب» وإلا فليس عند المتطبب 
والمتفلسف دليل عقلي ينفي وجودهم› لکن غايته آنه ليس في صناعته ما يدل 
على وجودهم » وهذا إنما يفيد عدم العلم لا العلم بالعدم»(. 

وصفوة القول فإن ابن تيمية وإن كان يرى نسبية المعرفة العقلية فإنه 
لا يشك فيها مطلقاء وإنما يشك في صحة الأحكام العقلية المعارضة لغيرها مما 
هو أقوى منها فالأخذ بالمعرفة العقلية مشروط بانتفاء المعارض الراجح سواء 
أكان حسيا أو نقَليًا . فهو في آن واحد لا يثق فيها مطلقاء ولا يشك فيها مطلقا. 
فالعقل هو أحد طرق العلم الصحيحة عنده» لكنه ليس هو الطريق الوحيد 
لحصول اليقين» فلا بذ أن يستعين ويستهدي بغيره. 


. ۲۸ - ۲۷ انظر نقض أ لمتطق ص‎ (٤( 
. ٠٠١ كتاب الرد على المنطفيين ص‎ )٥( 


¥ 


فشل المتكلمين فى الاستدلال بالعقل على مبحث الإلهيات 

احتار المتكلمون مذ البداية طريق العقل للاستدلال على أصول 
العقيدة» وهذا الاحتيار نابم ولا شك من قوة الثقة في قدرة العقل على إقامة 
الحجج والبراهین القطعية على قضبایا العقيدة الأساسية من جهة» ونابع من 
اعتبار العقل هو الطريق الوحيد لإقناع المخالفين لعقيدة الإسلام» وقطع شبه 
المشككين من جهة ثانية . 

وقد كان المعتزلة هم أول رواد البحث العقلي في مجال العقيدة» إذ 
استخدموا الأدلة العقلية لمناصرة العقائد الدينية التى جاء بها القرآنء إيمانا 
غير مفيدة لإفحام الخصرم والرد على شبهاتهم . 

وکان قصدهم في البداية مساندة تلك العقائد بأدلة عقلية لا تخالف في 
جملتها الأدلة النقليةء لكنهم ما لبثوا أن أستعملرا أدلة عقلية محضة وأقيسة 
منطقبة من جنس أدلة الخصوم» وأعرضوا عن الدلائل السمعية» لأنها في 
نظرهم من جنس الخبر المحض الذي لا يفيد بنفسه إلا مع صدق المخبر به. 

ولما جاء الأشاعرة حاولوا رد الاعتبار للأدلة السمعية › لكنهم مالوا في 
الأخير. إلى سلوك نفس الطريق التي سلكها المعتزلة من قبل . 

وقد استاٹر مہحٹ الإلهيات. حصو صا بمعظم جهود المتكلمين › باعتباره 
أهم مباحث العقيدة وأكثرها تشتبا ومجالا للنقاش» وكانت قضبية إثبات وجود 
الله وإثيات صفاته في طليعة المسائل التي حاضوا فيها. ولم يصلوا فيها ا 
اليقين» بل وصلوا إلى اللاضطراب والحيرة. 


إثبات وجود الله 


الإيمان بوجود الله هو أصل العقيدة الإسلامية» وأما باقى الأصول فإنما 
ھی تابعة له . ولما کان الأمر كذلك. اهتم المتكلمون بإثبات وسجوده» واعتبروا 
معر فته وأجبة على کل أسحد» بل وأوجبوا الطريقة الموصلة إل ذلك . وفد 


A 


حددت المعتزلة خصوصا هذه السطريق في النظر العقلي» فقالت بان أول 
الواجبات هو النظرء إذ معرفة الصانع وشكر المنعم واجب عندهم عقلاً قبل 
ورود السمع . | 

ولما كان العلم بوجود الله لا يتم إلا بطريق النظر العقلي عند أكثر 
المتكلمين»› فإنهم استدلوا عليه بنفس مخلوقاته» إذ المحدثات دليل على 
الصانع المحدث. 

ولكن ما هو الدليل على كون العالم حادثا ومخلوقا؟ . 

الدليل عندهم هو لزوم الأعراض للأجسام» والعرض في اصطلاحهم هو 
ما يحتاج إلى محل يقوم به» كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحل فيه 
ویقوم به". وقد سمي عرضا باعتبار أنه عرض ویزول. 

فالأعراضص هي صفات الأجسام الملازمة لها وهي دالة على حدوثها. 

وهذا الظطريق لا يخلو من تشعب وخمفاء. يقول ابن تيمية موضحا ذلك : 
«وتقرير المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل» من إثبات الأعراض التي هي 
الصفات أولاء أو إثبات بعضها كالألوان - التي هي الحركة والسكون والاجتماع 
والافتراق - وإثبات حدوثها ثانيا بإبطال ظهورها بعد الكمون» وإبطال انتقالها من 
محل إلى محل» ثم إثبات امتناع خلو الجسم ثالثا: إما عن كل جنس من 
أجناس الأعراض بإثبات أن الجسم قال لهاء وأن القابل للشيء لا يخلو عنه 
وعن ضده» وإما عن الأكران» وإثبات امتناع حوادث لا أول لها رابعا. 

وهو مبني على مقدمتين » إحداهما: إن الجسم لا يخلو من الأعراض 
التي هي الصفات . والثانية أن ما لا يخلو من الصفات التي هي الأعراض فهر 
محدث. لان الصفات - التي هي الأعراض - لا تكون إلا محدثةء وقد يفرضون 
ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض» كالأكوان» وما لا يخلو عن جنس 
الحو ادٹ فهو حادث لامتناع حو ادث لا تتناهی ) . 


. ۷۹ انظر التعر یفات‎ )١( 
.۹ - ۳۸/۱ درء تعارض العقل والنقل‎ )۷( 


۳۹ 


فهؤلاء قد خضروا الطريق التي يعلم بها وجود الله في اربع طرق وهي : 
طريق حدوث الأجسام» وطريق إمكانها وطريق إمكان صفاتها» وطريق حدرث 
صفاتهاء وهذا تطريل قليل الفائدة لو كان صحيحا فكيف لو كان فاسدا 
ومبتدعا؟ . إذ الرسول عليه السلام لم يدع أحدا من الناس بطريقة الأعراض؛ 
ولم يطالبهم بالاستدلال على وجود الله بالطرق النظرية» وإنما كان يقبل منهم 
مجرد الإيمان المجمل باللّه والتصديق برسوله وإيجاب مثل هذه الطريق 
كل أحد باطل» بل للناس من الطرق الصحيحة التي توصل إلى المطلوب من 
غير كلفة وعناء ما لا يوجد مثله لهؤلاء المتكلمين الذين تركوا الطرق الجلية 
وعدلوا إلى الاستدلال بالطرق الخفية“ . 


وهم إنما اختاروا طريقة الأعراض لأنها في نظرهم تدل على حدرث 
الأجسام لأنها متغيرة» ومتبدلة من حال إلى حال» وكل جسم لا يخلو من 
الأعراض فهو حادث» أخذا بالقاعدة التى تقول بأن ما لا يخلو من الحوادث ذهو 
حادث. ومن المتكلمين وغيرهم من يقول إن هذه الطريقة هي التي استدل بها 

هيم الخليل على حدوث الكراكب» والشمس والقمر» کما في قوله تعالی : 
ر یکا ندا ری ما آل کال آک۱ اقا 
[الأنعام : .]۷١‏ 

وقالرا بإن معنى الأفول هو الحركة التي هی التغیر» وکل متغیر محدث › 
وهذا قول فاسد» إذ ليس في اللغة ما يدل ل أن الأفول يقصد به المتحرك 
والمتغير» فلا يطلق على من مشى وتحرك لفظ آفل» بل الآفل في اللغة هو 
الغائب المحتجب. ولو كان المعنى الذي ذهبرا إليه صحيحا لم يكن فيه حجة 
على مرادهم» فلو کان قد استدل بالأفول بمعنى الحركة والتغيير» لكان لا زال 
يقول منذ أن رأى الكوكب بازغا ومتحركا لا أحب الآفلين» وليس الأمر كذلك 
وإنما قال ما قال حين احتجب الكوكب . فتبين أن الحركة والتغيير هو لازم 
للكوكب بخلاف الأفول فهو طارئ. 


)۸( انظر مهاج السنة ج ۲٠١/١‏ . 
TI‏ 


وكذلك من فسر الأفول بمعلى الإمكان فقرله ظاهر الفساد» إذ الاإمكان 
وصف لازم لجميع الحوادث في كل حال» بخلاف الأفول الذي استدل به 
إبراهيم على فساد عبادة الكواكب والشمس والقمر فهو حاص بوقت احتجاب 
الكوكب . 

وهذا يدل على أن من سلك طريقة الأعراض للاستدلال بها على 
الحدوث» ليس في الشرع ما يشهد بصحتها. وعمدة من استدل بالأعراض 
على كونها ملازمة للأجسام ودالة على حدوثها هي أن كل جسم محدث . وهذه 
المقدمة يعتقد كثير من نظار المتكلمين في كونها ضرورية فطرية› مع أن من 
النظار من ينازع فيهاء > إما في إطلاق لفظ الجسم» E‏ الجسم 
للحدوث . 

اظ الجسم قي اصطلاح أولئك هو المركب من الجواهر الفردةء أو من 
المادة والصورة فيكون عندهم الجسم شاملا لكل ما يقبل الانقسام والتركيب» 
وأما الله تعالی فليس بجسم إذ لا يقبل الانقسام» وقد يستدلون بقوله تعالى : 
وسک ل4 تی2 و اسيع ال4 (الشوری: .]۱١‏ على مخالفته سبحانه 
وتعالى لسائر الأجسام» وعدم مماثلته لشيء ء من الأشياءء بل قد يقولون بإن 
چن الأجسام متماثلة لتكونها من نفس الجواهر الفردة» أو المادة والصورة› 
والله تعالى لا مثل له فليس بجسم . وهذا باطل لغة وشرعا وعقلا. 

فليس في اللغة أن الجسم يطلق على هذا المعنى» > وإنما یطلق ویراد به 
الجسد والبدن ويراد به ما غلظ من الشيء'“. فلا يجعل اهل اللغة كل 
ما تركب من مادة وصورة جسما . 


وهذا يوافق اللغة التي نزل با القرآن كقوله تعالى : ظ وَرَادمبطةَن 


آلو لر والجسي4 [البقرة : [YEY‏ وقوله : فو داراشهم تعجبک أجسامه 4 
[المنافقون: .]٤‏ 


( انظر درء تعارض العقل والتقل ١١١-٠٠۹/۱‏ . 
)٠١(‏ انظر نفس المصدر ۱٠۹‏ المعجم الوسیط ٠١۳/١‏ . 


۲۹4١ 


وليس في لخة القرآن والعرب أن جميع الأجسام متما متماثلة» إذ لا يقال إن 
السماء مثل الأرض» ولا البر مثل البحرء ولا e‏ بل لا یکون 
بين أفراد النوع الواحد تماثئل» فلا يقال زيد يماثل أي إنسان آخر من نوعه. 
فمعجرد الاشتراك في صفة أو صفات معينة لا وجب التمائل ن ا 


4 OIE IE ن و ج ص ر‎ @ o2 


في قوله تعالۍ : ولت د ولوا دت دل فو ما عرد 
[محمد: ۳۸] . 


وليس في الشرع ما يدل على نفي الجسم وقوله تعالى : ليس كله 
شي٤)‏ لا دلالة فيه ۲ إذ ما ناه الله تعالی هو مماثلة الأشياء له فلي یں لد کموا 
أحد a e‏ النفي الوارد في 
4 و E‏ 
e‏ إذه 
أجوز عقلاء ETS‏ ولیس في 
e CS E E Ca‏ > وإن قالوا في حق المبتين للجسم إنهم 
میتد عة لم یکن هذا الحكم خاصا بهم بل هم أحىٌ به من المثبتة . 

فتبین ان المقدمة | لمشهورة وهي أن کل جسم محدث› ليست ضرورية 
بل هي فاسدة . 

فإن قالوا لو أبطلنا أن كل جسم محدث لہطلت دلالة إثبات الصانع» قيل 
بوت الصانع صروري بغیر هذه الطريق کشعور المخلوق بافتقاره ا الخالق 
ضرورة» واعترافه به فطرة من غير احتياج إلى دليل» كما سيأتي يانه . 

ومما يوضح فساد هذه الطريق وأمشالها التي سلكها المتكلمون» أن 
مقدّماتها طويلة ومتشَبة لا توصل إلى المطلوب إلا بعسر وكلفة» وحاصلها بعد 
التعب» الإيمان المجمل بوجود الله تعالى» وهذا أمر حاصل لعامة الناس» 


(۱۱) انظر مجموع الفتاوی ص ۲۲ .٠٦-‏ 
T1۲‏ 


فكيف إذا كانت بعض مقدماتها غير مسلمة بل باطلة؟ ولهذا لم يلتزم جميع 
المتكلمين بالاستدلال بهاء بل عارضها كثير منهم كطوائف الكرامية والهشامية» 
ولم یمنعوا أن یکون الله جسماً. 

والذين الترموا بهذه الطريق وقالواإنها معلومة بالضرورة العقلية» فأحد 
الأمور الثلاثة لازم لهم : إما أن يطردوها في جميع المواضع فيتوصلوا إلى نتائج 
باطلة كان يلتزم الأشاعرة بنفي بقاء الأعراض كالطعم واللون» فقالوا إنها تعرض 
وتزول بخلاف صفات الله فإنها ثابتة . وإما أن يتوقفوا في طردها فيقعون في 
التناقض . وإما أن يتحيّروا فيغلب عليهم الشك والارتياب لتكافؤ الأدلة» فيرجح 
تارة هذا الدليل وتارة هذا. ولما وقعم هذا الاضطراب في استدلالات 
المتكلمين» استطالب عليهم الفلاسفة القائلين بقدم العالم . لإن ما استدل به 
أولثك على حدوث العالم» يستدل به هؤلاء على قدمه"'. 

ولعل السبب في فشل استدلالات المتكلمين على إقامة براهين متينة 
وهو سلوكم طرقا مناقضة في نتائجها لما جاء به الشرع . فبدلاً من أن ينصروا 
القضايا التي جاء بها النقل بما يدل عليها من الدلائل العقلية المؤيدة» سلكوا 
طرقا مفضية إلى نتائج مخالفة. 

وذلك راجع إلى أن العقل بمفرده لا يمكنه أن يستدل بالادلة المفيدة 
المستلزمة لحدوث العالمء فلا بد أن يستعين بالأدلة النقلية التي أرشدت إلى 
وجوه دلالة المخلوق على الخالق بما لا مزيد عليه . ويبدو أن المتكلمين قصدوا 
في البداية تعضيد الأدلة النقلية» لكنهم مع طول البحث ظنوا أنهم وصلوا إلى 
دليل يعم جميع المخلوقادت وهو ازوم الأعراض لهاء غير أن هذا الدليل لم يكن 
صحیحاء وکفی بفساده أن يدل على نفي الصفات . 

إثبات الصفات 


إذا كان علماء الكلام قد اتفقوا على إثبات وجود الله من حيث ذاته» 


. ٤١ ۳۹/۱ انظر درء التعارض‎ )۱۳( . ٠٠١/١ انظر مجموعة الرسائل الكبرى ج‎ )١١( 
T1 


فإنهم على العكس من ذلك في قضية إثبات الصفات . إذ اختلفوا فيها اختلافا 
ا فمنهم من جعلها حادثة في الذات بعد ان لم تکن من قبلء ومنهم من 
فصل . 

فذهبت الجهمية والمعزلة إلى أن إثبات الصفات لله تعالى» يطرح 
مشكلة عودصة إلا وهي تمڻيل الله بخلقهء وهذا یتلافی مع قأعدة التنريه لعموم 
قوله تعالی : ٭ یس کنل ی وَهوالسَميم اير [الشوری: .]١‏ وقالوا 
إثبات الصفات لا يخلو من أمرين إما أن تكون قديمة أو حادثة. فالأول محال 
لأنه يستلزم إثبات قدماء مع الذات» واللّه منزه عن الشركاء. والثاني لا يمكن 
لأن الذات ليست محا للحوادث. إذ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» 
والله منزه عن الحدوث» وإنما هو قديم أزلي . فبقي الفرض الأخير وهو نفي 
الصفات أو تعطيل مضمونما بحيث يكون إباتها على وجه لايستازم كوا معاني 
قائمة بالذات أو مستقلة عنها. 
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فکان من المعتزلة من أبتها باعتبارها أسماء وليست صفات لها معان 
قائمة بالموصوف» فقالوا الله عليم بلا علم وقدير بلا قدرة» وسميع بلا سمع 
وبصير بلا بصر» ومنهم من جعل العليّم والسميع والقدير والبصير كالاعلام 
المحضة المترادفة بدون تمييز بين حقائق الصفات المختلفة . 

فھؤلاء فیما أ ەمن الصفات جعلوه حقيقة واحدة مطابقة لعين واحدة. 
فقالوا عليم بعلم وعلمه ذاته» وقادر بقدرة وقدرته ذاته» وحي بحياة وحیاته ذأته . 
فالصفات ليست معانی قائمة بالذات. وإنما هى عين الذات. ولذلك سموا 
بالمعطلة النغاة9'“. 

وذهبث الكلابية والأشعرية آلف إثبات الصفات التي ورد بها السمع› 


وهي سبعة : الحى القادر» المريد العالم» السميع البصير المتكلم . وأبتوا 
ما تتضمنه من المعاني» كالحياة» والقدرة» والاارادة والعلم . و لا يعقل 


ر٤۱)‏ انظر مجموع الفتاوی م ۸/۳. 


عنم أن e‏ صفات مجردة عن معانيهاء واستدلوا بمشل قوله تعالی : 
وولا طون دی علد إا س [البقرة: .]٠١۵‏ 

فخالفوا المعتزلة في اعتبار الصفات عين الذات› وجعلوها قاثمة بها 
وزائدة عليها وملازمة لها أزلا وأبداء ولم يروا في إثباتها أي محذور كما توهمت 
المعتزلة من قبل» إذ الصفة لا يمكن أن تقوم بنفسها حتى يستلزم إثباتها معنى 
المشاركة للذات في القدم على وجه الاستقلال. 

و لكنهم واففرا المحترلة في نفي قيام المعاني الاختيارية بذاته تعالی 
فمنعوا أن يكون الكلام بمشيئته واحتياره . وقد مال متأحرو الأشاعرة إلى موافقة ‏ 
المعتزلة في تأویل الصفات التي توهم اللية کالید والوچه والاستواء لالترامهم 
بالمقدمة المشهورة : ما لا ييخلو من الحرادث فو جد ذأصعب علیهم 
الجمع بين | إثبات هله الصغفات والقول بنفي المحسمية عن الله تعنالی ٩‏ . 

وذهہت فرقة الكرامية اف إثبات جميم الصفات حتی الاحتيارية منهاء فن 
غير أن يمنعوا قيام الحوادث بذاته تعالى » وجوزوا أن تكون لها بداية في القدم» 
لكنهم نفوا اَن تقبل الزوال بعد حدوثها في الذات”'. 

فهذه الطرائف منها من نفى الصفات وعطلهاء ومنها من أثبت بعضها 
ونفى البعض وأوله» ومنها من ألبتها من غير أن ينفوا الصفات الحادثة عنه 
تعالی . 

وإذا تأملنا في معالجتها لبعض الصفات نجد الاخحتلاف واضحا كما في 
مسالة الكلام والرؤية . 

e‏ نفي أن يکون الله قد تكلم 
حقيقة بالقرآن أو بغیره تعا لأصلهم آنا ل ٠‏ من الحوادٹ فهو حادث ۽ 
فنوا أن يقوم بذاته شيء من المعاني باعتبارها أعراضا حادثة مستازمة لكونه 


(۱۵) انظر مجمرع الفتاوی ۳۲/۱۲ ۲۲ . 
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حادٹا وجسما» وهذا محال عندهم . فقالوا بکلام مخلوق منفصل عنه» یخلقه 
في بعض الأجسام أما ذاته فلا يقوم بها كلام ولا إرادة. وإنه حين شاء تكلم 
موسى عليه السلام» خلق الكلام في الشجرة أوفي الهواء» فسمع موسى 
الكلام. ولأجل ذلك التزموا بمسألة حلق القرآن"'). 

وأما الأشاعرة فأثبتت صفة الكلام لله عر وجل كصفة قديمة قائمة بذاته» 
فوافقوا ظاهر الأدلة السمعية مثل 4 ال :ج اناعد المت ےکی 


ت 


اجار لر یسح کک انی در بخ مامد 4 رادرة: د اکم سرا 
ا إلى نوعين: کلام نفسي» ا عن معنى واحد قائم بذاته تعالی 
ازلا. وکلام لفظي » هو عبارة عن حروف وأصوات حادثة مطابقة 
النفسي الذي يتضمن كل أمر ونهي وخبر. وهذا التقسيم مبنيّ على منم 
الحوادث الاختيارية بذاته ای لأن ذلك يستازم فيام الحوادث بذاته» 
الأشاعرة من جهة أهل السنة الذين يثبتون الصفات لله تعالى ولا يعطلونهاء 
ووافقوا من جهة ثانية المعتزلة في نفي الأفعال الاختيارية بذاته تعالى» وجعلوا 
ما کان بمشیئته واختیاره لا یکون إلا مخلوقا منفصاد عنه» وقالوا بان كلام الله 
لموسی کان قائما بذاته في الأزل» وإنه لا یزال منادیا لموسی فى الأزلء حتى 
جاء فخلتى فيه الأدراك لما كان موجودا في الأزل^. 

أما الكرامية فذهبت إلى القول بأن الله تكلم حقيقة بالقرآن وغيره» وأنه 
عبارة عن حرف وصوت› ولم يمنعوا حدوثه في ذاته» بل قالوا إنه قائم بذڏاته 
باختياره ومشيئته» ولكن مع ذلك لم يقولوا بخلق القرآن» غير أن منهم من جعل 
کلامه کله حادڻا ومنهم من لا يقول بذلك. والكرامية إنما قالوا بذلك لأنهم 
لا يمنعون أن يكون الله جسماء وأن تقوم بذاته الأفعال الاختيارية ابتداءء 
لکنهم يرون أن ما قام به من الكلام وغیره لا یزول عنه') . 


. ٤١١/١ نشأة الفكر الفلسفي . د. النشار‎ ء١٠٦۳‎ - ٤۸/١١ انظر الفتاوى‎ )١۷( 
٦٥ ۔‎ ٤4/۱۲ انظر الفتاوی‎ )۱۸( 
. ۲٠٠/١ منهاج السنة‎ .۱۷۷/٠١ نفس المصدر‎ )۱۹( 


TY 


وأما بالنسبة لمسألة الرؤية فإن المتكلمين اختلفوا في جوازها تبعا 
لاختلافهم في استلزام الرؤية للجسمية. 

فذهبت المعتزلة إلى نفي رؤية الله تعالى في الآخرة بالأبصارء لأن اثباتها 
يستلزم في نظرهم أن یکون الله جسماء وأن يون في جهة وحيز» وأن تحيط به 
الحواس. وهذا یتنافی مع مقتضی قوله تعالی : لاد رڪ لامر وهو يدرك 
الابصر 4 [الانعام : .]٠٠١‏ وأما الآيات المخالفة لمذهبهم فأولوهاء ومنهم من 
حملها على الرؤية القلبية. 

وذهبت الأشاعرة إلى إثبات الرؤية كما وردت بذلك الأخبار والآيات مشل 
قوله تعالی : « E‏ إل رمااظرة 4 [القيامة: ۲۲ -۲۳]. وقوله 
عليه السلام: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته. . . ۲'". والمجوز للرؤية علد الأشعري ومن تبعه هو أن كل موجود 
یمکن رؤیته» ومنع أن يكون كل مرئي جسماء لكن نفاة الرؤية من المعتزلة 
وغيرهم احتجوا بان كل مرئي في جهة» وما کان في جهة فهو جسم . وقد 
انقسم متأخرو الأشاعرة على قولين: القول الأول: لا نسلم بأن كل مرئي يكون 
في جهة» والقول الثاني : لا نسلم أن كل ما كان في جهة فهو جسم . فادعى 
النفاة أن العلم بذلك ضروري ومنكره مكابر» فاضطر الأشاعرة لموافقتهم . 
ويرجع ابن تيمية سبب ظهور المعتزلة عليهم هو موافقتهم على نفي 
الجسمة"؛, 

وأما الكرامية فيثبتون الرؤية سواء استلزمت الجهة والجسمية أم لا 

ومما سبق يتبين أن المتكلمين لم يتفقوا على إثبات الصفات ولا على 
نفيهاء وقد احتجت كل طائفة على قولها بالمنقول والمعقول» وإن كان المنقول 
لا يمكن أن يوافق قول كل طائفة» فلا بد أن يكون مستند الأقوال في النهاية هو 
العقلء ولكن هل استطاع أن يحسم الخلاف؟ كلاء إذ مامن قول إلا ويمكن 


)۲١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
(۲۱) انظر درء التعارض ٠٠١٠/۱‏ . 
IY‏ 


البرهنة عليه بالحجج العقلية المناسبة بل والمفحمة» وهذا لا يعني بالضرورة 
أن القول المؤيد بتلك الحجج هو حقّ في نفس الأمر» بل قد تكون قوة الحجة 
راجعة لقوة عارضة المحتج لا غير. والسبب في ذلك أن العقل المجرد لا يمكنه 
اللحسم في القضايا التي لا يتصورهاء ولھذا لما كانت ذات الله غير متصورة› 
لم يكن بمجرد العقل العلم بإمكان رؤيته أو عدم إمكانهاء والعلم باتصافه 
بالکلام الالحتياري أو عدم اتصافه به. فلا بد أن يقوم دلیل آخر من النقل 
أو الحس ليعتضد به . 

وما يدعى من قيام الضرورة العقلية أو الاستحالة العقلية دليلا على وجود 
شي ء معن أو انتفائه» غایته أن عقل فلان يعتقد ذلك جائزاء أو يجحده لعدم 
تصوره له فهذه الضرورة ليست لازمة لكل ذي عقل 

ومما سبق يتبين أن المتكلمين فشلوا في الاستدلال بالعقل على قضايا 
العقيدة› لا سيما ما يتعلق بمبحث الإلهيات› وما ذاك إل لابتعادهم عن طريقة: 
القرآن الواضحة الجاية» واستعمالهم طرقا حفيّة » كثيرة المقدمات لا توصل إلى 
المطلوب إلا بعد إتعاب الفكر وتضييع الزمان. ولو استلمر المتكلمون الدلائل 
النقلية» لبنوا صرح علم الكلام على أساس من البراهين اليقينية» ولكنهم 
عطلوا النقل عن دلالته وعزلوه عن مجاله» ودخلوا بالعقل في غير مڄاله فتاهو 
به في المسالك الدقيقة الخفية. 


E 
وزیف ما کان باط‎ e فناقشيا بعمق‎ E الاألهيات‎ 
ا إلى العقل‎ e e 


e ا‎ 


(۲۲) انسظر این تيمية ومسوقفه من أهم الفرف والدیانات فی عصره . د . ميحمك حربي 
ص ۱۱١‏ . 
T1۸‏ 


فبالسبة لاستدلال المتكلمين على وجود الله بطريقة الأعراض الدالة 
على حدوٹ الأجسام» ر ا E,‏ أن هذا المسلك باطل لأمرر يمكن 
تلخيصها كالتالي : 

طسول مقدماته وكثرة تفاصیله › بحیت رصعب تتبعها» والتحقق من 
صدقهاء فلا يمكن إثبات المدعي بها مطاقا"). 


- إن طريقة الأعراض إنما يمكن أن تفيد العلم بالصانعم» لوصح أن الله 

لیس بجسم وأن کل جسم محدث . ومن المعلوم أن بعض الئاس ينازع في نفي 
الجسم عن الل بل يقولون هو جسم لا کالأجسام» ولا يعتبرون ذلك ممتنعا 
مطلقاء وإنما الممتنع علدهم هو أن یشابه أو یماثل مځلوقاته فیما یجب له 
ويجوز ويمتنع » كما يقول ابن كرام وأتباعه“". ومنهم من أطلق الجسم بمعنى 
آحر وهو القائم بنفسه أو الموجود. 

- إن العلم بحدواٹڭ العالم ویائات قدم الصانع لا يتوقف على نفي کونه 
جسم » بل العلم بذلك حاصل بغير هذه الطريق*" . 

إن هذا المسلك مبنيّ على امتناع دوام كون الرب فاعلاء وامتناع قيام 
الأفعال الاختيارية بذاته ککونه لم یزل متکلما بمشیئته » ا ر 
العقلاء e‏ کک 
الناس 0 a‏ و 8 هله أبداء ولیس .من 
سلف إلأمة ن الصبحابة ولا من التابعين من استخدمهاء وإنما ابتدعث بحد 
انقراضص عصرهم . ولیس في القرآن والسنة مایدل على هله الطريق› 
(۲۳) انظر درء التعارض ۹۷/۱. 
)۲٤(‏ انظر مجموع الفتاری ۳۹/٦‏ . 
)۲٥(‏ انظر درء التعارض ۷/۱. 
(YY‏ المصدر نفسه .۹۸/١‏ 


Y۹ 


ولا ما یدل على الجسم ا وإنما هو قول محدثٹ 
مبتدع (") , 


إن كل من سلكها لم يصل إلى المطلوب سالماء فغالبا ما يعرض له 
الشك والحيرة بسبب کثرة الحة الواردة على هله الطريق › وقد أاعترف بذلكف 
کبار نظار المتحلمين کالشهرستاني وإمام الفخرمين والرازي وغیرهہ*". 

فتبين أن كل من نهج هذه الطريق لم يصل إلى اليقين» وإنما يقف حائرا 
في الجزم وفي طرد کل ما توجہه من اللوازم . 

وابن تي هة لا پرا المتكلمين كالمعتزلسة ومن سلك سبيلهم من 
الأشاعرةء على أن معرفة اللوواة بالنظر دون غيره» إذ في هذا حصر للطريق 
التي يعلم بها وجود الله كخالق ومدبّر لهذا الكون» بل معرفة الله حاصلة للخلق 
ضرورة بالفطرة» کن قد پمرضی فوس ما يفير فمرتها جاج في الاترار بال 
إلى النظر وغيره كالإلهام والتصفية. . . وأما إيجاب النظر على كل أحد فهر 
باطل عند ابن تيميةء إذ لو كان هذا صحيحا لوجب على الرسل دعوة الناس 
إليها ابتداءء وليس الأمر كذلك. ) 

والحق أن النظر إنما يجب في حال دون حال وبالنسبة إلى شخص دون 
شخص» فوجوبه عارض لبعض الناس دون بعض فمن لم تحصل له المعرفة 
الواجبة إلا به كان في حقه واجباء وأما من حصلت له بدونه لم يكن النظر واجبا 
في حقه. 

وقد رد ابن تيمية على من أحتج على وجوب النظر على كل أحد بمثل 
و 

مد س صم ر رر يم وره 
قلٍانظروا مادا ناسوت والازض اغالات والنذر) 
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[یونس: .]۱١١‏ وقوله : م فلینظرا لاسن محل 4 [الطارق: ٥‏ بان الطاب 


سے ہے 


سے 


(۲۷) انظر المصدر السابق ص ۹۸ . 
(۲۸) المصدر نفسه ۱۱۰-۱۵۷/۱ . 


هنا موجه إلى الجاحدين» والمتكبرين لكي يعرفوه ويعترفوا به فلا شك أن 
النظر واجب على ھۇلاء) , 


وهذا هو القول الراجح» إذ إيجاب النظر على كل أحد. فيه تضييق لطرق 
العلم بالله من جهةء وفيه تكليف لكثير من الناس بما لا يطيقونه من جهة ثانية 
لا سيما إذا كان هذا النظر مخصوصا بالنوع الذي سلكه المتكلمرن في 
N eg A E es EI‏ 
يشمل أنواعا أخرى كالنظر في كتاب مسطور» وفي دلالة الأنفس والآفاق. 


وإذا تبين أن إيجاب النظر على كل أحد قول فاسد» وأن حصر الطريق 


اني بها بعلم الاق قي ايل الأعراض غر صحيح» فان بن تبيه برح أدل 
أحریى أكثر وضوحا ودلالة على المطلوب . فهو یری أن العلم بأن المحدث 
لا بد له من محدث هو علم فطري فالمخلوق معترف بوجود الخالق وربوبيته 
فطرة» بحيثٹ لا يحتاج ذلك إلى الاستدلال عليه . وقد أخحذ الله الميثاق من بني 


: ا لرلوبینه » کما في قوله تعالی‎ hE 


کے 
ا e‏ » 


ّ خد ربك من بن ٤ادم‏ نظ ھور ھر دری م شهدم حاتفم الست 


وار 2 سر 


یکم قا لوابلی شتا [الاعراف: ٤‏ : کاقر هك لانن بيا 


سے 
ےا 


۳١ الق لی فطر الاس عکہا) [الروم:‎ Es 

وقوله عليه السلام في الحديث القدسي : «خلقت عبادي حنفاء مسلمين 
فاجتالتمم الشياطين» وحرّمت عليهم ما أحللت همم» وأَمرئهم أن يشركوا بي 
مالم أنزل به سلطانا»"") فاللّه تعالى خلق عباده على فطرة الإسلام» محترفين 
بربوبيته » فالعلم به إذن ضرورة في الفطر السليمة(". 

والمحدثات جميعا بعد إحداث الله لهاء تشعر بافتقارها إليه» وحاجتها 
إليه في الحدوث والرزقء وفقرها لازم لذواتها لا لأمر آحر» فهي مضطرة إلى 


(۲۹) انظر مجموعة الرسائل الکبری ٠٤۸-۳٤۹/۲‏ . 


)°( رواه مسلم . 


. ٠۳۳/۳ انظر مجموعة الرسائل‎ )۳١( 
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الخالق تعالى » إذ لا يمكنها الاستغناء عنه» في أي حال من الأحوال. وصفة 
الملازمة للمخلروقات هي أهم دليل على الحدوث. بل قد يخطر في 

نفس المخلوق بيسر أنه مفتقر إلى الالى تا درن ان طرف ف انه 
محدث أو ممکر "١‏ . 

فمعرفة الله ضرورية عند جمهور أهل السنة من المحدثين والفقهاء. 
والصوفية» وكذلك عند بعض المتكلمين» وهذا هو القول الراجح 

فإن قيل هذا معارض بما عليه كثير من الناس من إنكار ربوبيته 
أو وحدانيته» ومعارض بما عليه طوائف من أهل الكلام من الاستدلال على 
وجوده بطريق النظر. قيل: الأصل في معرفة الصانح الخالق واقع بطريق 
الفطرة» لكن قد يعرض لها ما يفسدهاء فتحتاج إلى النظر لاحقرار به» ومما يدل 
على ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال : «کل مولود یولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويُمجُسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل 
تحسون فيها من جدعاء»""٠.‏ فكل مولود فطر على الإسلام» لكن قد يطرأ عليه 
الكفر لأسباب كتدخل الأبوين وغيرهماء وقد أشار الحديث إلى أن الانحراف 
يكون إما بالتهود أو التنصر أو التمجس» وسكت عن ذكر الإسلام مما يدل على 
أن الفطر ة هي الإسلام» وأن الأصل أن يولد الإنسان سليما من الاعتقادات 
الباطلة» قابلا ٠‏ وان لم یکن معتقدا له بالفعل بل بالةول فقط» لقوله 
تعالی : ول ا مک ن بطو نامهیم انمو اتلم شیا € [النحل TOVA:‏ 

وأما من عرضت له الشبه فيحتاج إلى النظر أو غيره لاإقرار بالخالق» 
والنظر الذي يعتبره ابن تيمية ليس هو النظر في طريقة الأعراض» فإن تخصيصس 
النظر بها فاسد وإنما جنس النظر المفيد للعلم بالله. 

والاستدلال على الله یکون بدلا لتین : 


(۳۲) انظر مجموع الفتارى .٤١- ٤١/١‏ 
(۳۳) رواه الشيخان . 
(f)‏ انظر مجموع الفتاوی ۲٤۷-۲٤١/٤‏ . 


TY 


إحداهما: دلالة الآيةء وهي بمعنى العلامة التي يكون الدليلل فيها 
مستلزما للمدلول ونفس العلم بالدليل يوجب العلم بعين المدلول» کما في قوله 


اا سے ص شر ھم س بے سے بے Ea 2 ٩‏ 


E ET‏ اية اتل ويحعاناء ءاي النهار 
رة [الإسراء: TY‏ 


يقول ابن تيمّة : «المخلوقات كلها آيات للخالق» والفرق بين الآية وبين 
القياس» أن الآية تذل على غين المطلوب الذي هو آية وعلامة عليه. فكل 
مخلوق فهو دليل وآية عن الخالق نفسه كما قد بسطناه في مواضع . ثم الفطر 
تعرف الخالق بدون هذه الآيات› فإنها قد فطرت على ذلك ولولم تكن تعرفه 
بدو هذه الآيات لم تعلم أن هذه الآية له» فإن كونها آية له ودلالة عليه » مثل 
کون الاسم يذل على المسْى فلا بد أن یون قد تضصور المسمی قبل ذلك 
وعرف أن هذا اسم له» SS‏ 
عليه وتصور أن ذلك TT‏ ل . 


e‏ الذي اله وجیه › إن ابی أنما ll‏ دا O‏ إذا 

تصور المستدل وجود المدلول عليه اما ذا لم پسبق له تصوره فانه لا بعلم کون 
هذا الدليل المستلزم للمدلول المعين والنظر في آیات الله والاستدلال بها على 
وجوده» هو الذي جاء به القرآن وبينه ال فان الله في کتابه یستدل کثیرا 
بخلقه السماوات والأرض› وېما يحدله في العالم من السحاب والمطر والنبات 
والحيوان» وحركة الكواكب واحتلاف الليل والنهار» باعتبارها آية عليه › وکل 

شيء له فيه آية تدل على أنه الواحد: 

e‏ على کون المخلرقات آ دالة عليه هو افتقارها إليهء يقول ابن 

«إثبات الموجود الواجب الغني الخالق وإثبات الموجود الممكن 

الد الفقي المخلوق»ء هو من أظهر المعارف وأبين العلوم . 


(۵) انظر نفس المصدر السابق ٤۸/١‏ . 
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وأما ثبوت الموجود المفتقر المحدث الفقير» فيما نشاهده من كرن بعض 
الموجودات يوجد بعد عدمه» ويعدم بعد وجوده» من الحيوانات والنباتات 
والمعدن» وما بين السماء والأرض من السحاب والمطر والرعد والبرق وغير 
ذلك» وما نشاهده من حركات الكواكب» وحدوث الليل بعد النهارء والنهار بعد 
اللیل» فهذا کله فيه من حدوث موجود بعد عدمه» ومعدوم بعد وجوده ما هو 
مشهود لبني آدم یرونه بأبصارهم» . 

فدليل الافتقار يبين أن المحدث لا بد له من محدث غني بنفسه. 

وكذلك الاستدلال بخلق الإنسان نفسه على الخالق الذي أحسن كل 
شيء خلقه» يقول ابن تيمية : «فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في 
غاية الحسن والاستقامة وهي طريقة عقلية صحيحة» وهي شرعية دل القرآن 
عليهاء وهدى الناس إليها وبينها وأرشد إليهاء وهي عقلية فإن نفس كون 
الإنسان حادثا بعد أن لم يكن» ومولودا ومخلوقا من نطفة ثم من علقةء هذا لم 
يعلم بمجرد حبر الرسول بل يعلمه الناس كلهم سواء أخبر به أولم يخير" . 

فهذا يدل على أن الآيات التي يستدل بها على الخالق هي في نفس 
الوقت شرعية لأن الشرع أنى بها واستعملهاء وعقلية لأن العقل دل عليها. 

ومن الناس من يقسم الآيات إلى نوعين» دلالة الأنفس والآفاق› لقوله 
تعالی : شريه اف آلا قاق وف نشم ین له انه الى 4 
[فصلت: .]٥۳‏ 7 , 

والثانية : دلالة القياس الأولى» فمن المعلوم أن الامثال التي ضربها الله 

في القرآن هي بمثابة أقيسة عقلية» وقد تضمن - جميع أنواعهاء کما في قوله 

تعالی : ( وقدص اسف آل چان ل 4 [الرسر: ۲۷]. 
الايا الي ها عن اس الل وجرن زرا ج 


. ۲٠٣/۳ درء تعارض العقل والنقل‎ )۳١( 
.۷۲-۷۱ کتاب النہوات ص‎ )۳۷( 
. ٠٥ انظر إيثار الحق على الخلق لابن الوزير اليماني ص‎ )۳۸( 


Yt 


الاستدلال على المطالب الإلهيةء لا يستعمل قياس الشمول الذي تستوي فيه 
افراده إذ الله لا مثل له ولا يمكن أن يدحل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي 
آفرادهاء ولا يستعمل قياس تمثيل يستوي فيه الفرع والأصل» وإنما يستعمل 
قياس الأولى سواء أكان تمثيلا او شمولاء کما في قرله تعالی : $ وَيلالمدَلُ 
ألمإ € [التحل : .]٣‏ فان الله يستحق كل كمال. ۰ 

وهذا الطريق هو الذي سلكه الأنبياء والسلف في الاستدلال على الله 
lG GT yy‏ 
المحدث أولى به» وكل كمال ثبت نوعه للمخلوق من غير أن يستلزم نقصا 
فالخالق أحق به إذ المخلوق 7 إنما استفاد ذلك من ربه. مع العلم أن 
التفاوت بين الرب تعالى والمربوب لا حذ له لطرفيهء والأسماء المقولة عليه 
وعلى غيره ليست مقولة بطريق الاشتراك المعنوي الذي تتماثل أفراده وإنما 
بطريق الاشتراك المعنوي الذي تتفاضل أفراده. 


وأما بالسبة لمواقف المتكلمين من إثبات الصفات لله تعالى» فقد انتقد 
ابن تيمية مسلك النفاةء ورد حججهم بالسمع والعقل . 
فأما السمع فقد دل على ا E‏ وهڏا هو 
الذي عليه السلف من الصحابة والتابعين والأئمة وسائر أهل السنة والحديث 
وکثير من آهل الكلام المثبتين للصفات كالكلابية والأشعرية والكرامية. . 
وهؤلاء من مذهبهم إثبات ما وصف الله په نفسه» وما وصفه په رسله» ونفي 
ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسله. لأن الصفات من باب الخبر الذي لا يدرك 
إلا بالتقل. 

واللّه في كتابه جاء بإثبات مفصل للصفات ونفي مجمل لما لا يليق به» 
فأمر عباده بدعائثه پأسماثه الحسنی ونهامم عن الإلحاد فيهاء كما في 5 


سرصم ار رو WT‏ ر a‏ 


تعالی F:‏ ا ا مها ودروا االذن اا 
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جروت ما يماود [الأعراف: * والقرآن مملوء بإثبات الصفات 
لله عر وجل کمٹل قوله تعالی : $ ال آله لاهو الیالقیوم لاخدا 
ام [البقرة: .]٠٠١‏ وقوله: # هوان EE‏ 
والهددوهوالَمَنُ ال4 [الحشر: ۲۲]. وقوله: ‏ هوالا ولوا لخر 
ا N‏ غلم # [الحديد: .]٣‏ فأثبت لنفسه الحياة 
والعلم والرحمة وغير ذلك من الصفات» ولم يفرق بينها وبين إثبات المحبة 
والرضا والاستواء. . 
وأما النفي المجمل فنجده في آيات معلومة العددء والتي تكتفي بنفي 
مماثلته لخلقه» ونفي وجود الد والسمىّ له» کما في قوله تعالی : اکلہ 


لصي م ص 


ر A‏ 9 ار [الشورى: ١١‏ . وقوله : ر KES‏ ڪ فوا آ4 


؛]. وقوله: ` ەو ER E‏ 
e‏ : اوقل انايند اوري لر بلك املك ولو 


ا رل نالل وريا 4 [الاسراء: ۱ 
ومن تأمل القرآن وجد آيات الإثبات أكثر من آيات التنزيه» وهذه إنما 
نفت عنه أن يکون لذاته ند أو سمي أو شريك أو كفء مماثل له في صفاته 
وأفعاله . وليس فيها نفي الجسم والتشبيه. 
وأما العقل فليس فيه ما يدل على نفي الصفات اللائقة بذات الله تعالى » 
yS‏ 
إذ ليس في الخارج إلا الذات الموصوفة . ومن نفى عن الذات الإلهية صفاتها 
ذقد جعل وجود الله مشابها للمعدومات والمنقوصات» وهذا أمر لازم للئفاة وهر 
e‏ 
وعمدة من نفى شيئا من الصفات هي أ ل 0ا مرم اله وال 
الذي نماه الشرع ا وهذا فاسد. فإن الشرع | إنما نفى التمثيل في قوله: 
OEE‏ وخ تیال ) [الشورى: .]١١‏ ولم ينف عن نفسه 
اتصافه بالسمع والبصر. وفرق بين نفي التمثيل ونفي التشبيه» إذ ما من شيئين 
إلا ويشتبهان من وجه e‏ فبين الأشياء قدر مشترك مثل مسمى 
Rk‏ 


الوجود أو الحياة أو السمع والبصر. . . وقدر مميز بين هذا وهذاء بحيث 
لا یکون وجود هذا کوجود هذا ولا حیاټه کحیاته('. 

وإثبات القدر المشترك لا يوجب التشبيه الباطل» ولا يوجب اشتراك 
الأشياء في الخارج في شيء موجود بينهاء وهذا القدر الذي تشترك فيه 
الموجودات هو أمر كلي في الذهن لا غير. ويرجع ابن تيمية سبب غلط النفاة 
إلى جهلهم بمقتضى اللغة في إطلاق الأسماء على المسميات المختلفة› 
فالاسم يطلق على هذا المسمى وعلى. غيره» ولا يدل على ذلك على أنهما 
متماثلان من كل وجه . فلفظ الوجود يطلق على الخالق الواجب بذاته» وعلى 
المخلوق الممكن بذاته فلا يلزم من اتفاقهما في الاسم أن وجود الخالق كوجود 
المخلوق» بل لكل منهما وجوده الخاص به لأن الاسم متى أضيف إلى 
أحدهما اخحتص به فلا يكون أبدا مطلقا وإنما يكون مقيدا. فإذا قيل إن البعوض 
شيء موجود والعرش شيء موجود فلا يمکن لعاقل أن يقول إن هذا مثل هذا 
لأنه ليس في الخارج شیئان متماثلان من كل وجه. 

وإطلاق نفس الأسماء والصفات على أشياء متعددة إنما جاز في اللغة 
والشرع لوجود قدر مشترك تتفق فيه هذه المسميات والموصوفات»› ولولا ذلك 
لما فهم الخطاب عموما والشرعي خحصوصا“ . 

والنفاة من المتكلمين وقعوا في خحطأين » أحدهما: : توھمهم أن ا 
الآيات» والنصوص يفيد التمثيل والتشبيه الممتنع› م ن اسا الله 
وصفاته ما هو مختص بالمخلوق» إذ كانرا لا يعقلون من صمفة ة الكلام والاستواء 
والسمع والبصر في الشاهد إلا ما هو مضاف للمخلوق . وثانيهما: تعطيلهم لما 
يستحقه الرب تعالى من الصفات التي أضافها لنفسه» إذ كانت عندهم دالة على 
تشبيه الخال بالمخلروق› و بين التمثيل والتعطيل معا“ . 


. ۲۳۳/۲ انظر الجواب الصحيح لمن ٻدّل دين المسیح ج‎ )٤١( 
.۷٤ ۳۳/۳ انظر مجموع الفتاوی م‎ )٤۱( 
. ٤۳۹/۱ انظر مجموعة الرسائل الکبری‎ )٤۲( 
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وهذا خحطا فاحش فإن ما أضافه الله لنفسه من الصفات يختص به على 
وجه يليق به» ولا يلزم من إطلاق نفس الاسم أوالصفة على الخالق 
والمخلوق. أن يكون الاشتراك بينهما في نفس القدر من المعنى » بل بينها من 
الفرفق أعظم مما هو موجود , بين المخلوق والمخلوق› کما أخبر اہن عباس بأنه 
ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء““. 

ويناقش ابن تيمية نفاة الصفات فى قوله: «القول في الصفات كالقول في 
الذات فان الله لیس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فٳذا 
كان له ذات حقيقة لا تمائل الذوات. فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل 

ئر الصفات . فإذا قال السائل : کیف استوی على العرش؟ قيل له: كما قال 

ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما: الاستواء معلوم» والكيف مجهول 
والايمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشرء ولا 
يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال : كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ ٤‏ 
له e‏ لا أعلم کيفيته . قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزولهء ! 
العلم بكيفية الصفة يستلزم ا بکیفة الموصوف» وهو فرع وتابع له» 
فکیف تطالبنی بالعلم بکيفية سمعه وبصره وتکلیمه واستوائه ونزوله» وأنت 
لا تعلم كيفية ذاته(**. 

وأما الذين نفوا بعض الصفات وأثبتوا بعضا فيحتج عليهم بأنه ليس هناك 
فرق معقول بين ما ألبتموه وما نفيتموه» والقول في بعض الصفات كالقول في 
بعض» فمن أثبت الحياة ْ والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة ونفى 
المحبة والرضاء والغضب أو أوّلها بدعوى أنها تفيد التشبيه والتجسيم» قيل له: 
لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته . فإذا کان ما أنبته لا يستلزم التمثيل والتشبيه 
فكذلك ما نفیته لا يستلزم ذلك . 

وكذلك من أثبت الاسماء دون ما تتضمنه من الصفات لأن إطلاقها على 


. ٠٠/١ انظر المصدر نفسه ج‎ )٤۳( 
. ۲٣/۲۳ م‎ یراتفلا)٤‎ ٤( 
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الله يقتضي التشبيه» بمحجة أنه لا يوجد في الشاهد متصفا بهذه الصفات إل 
ماهو جسم. قیل له: وأيضا لا يوجد في الشاهد من يسمى بالحي والعليم 
والقدیر إل ما هو جس( . 

يقول ابن تيمية : «فقد تبين أن قول من نفى الصفات أو شيشا منها لأن 
إٹباتها تجسیم قول لا یمن أحدا أن يستدل به» بل ولا یستدل أحد على تنریه 
الرب عن شيء من النقائص بأن ذلك يستلزم التجسيم» لأنه لا بد أن يثبت شيا 
یلزمه فيما أثېته نظیر ما ألزمه غیره فیما نفاهء وإذا کان اللازم ف في فى الموضعين 
واحدا» وما أجاب هو به أمکن المنازع له أن یجیب بمثله» لم یمکنه أن يثہت 
شيئا وبنفي شيئا على هذا التقدير»"“. 


وبهذا يظهر أن هؤلاء المتكلمين ليس لهم قانون مطرد فيما أثبتوه أو نفوه 
أو تأولوه من الصفات» و ی ا 
ذلك» فيتناقضون فيما بينهم » مما يجعل المُطلع على تأويلاتهم يجزم بخطلهم 
فيما ذهبوا إليه» ولو أنهم آمنوا بالنصورص کما دل علیها السمح ونفوا التمثيل 
الذي نفاهء لسلموا من التلاقض والحيرة. 

وإذا كان ابن تيمية قد رفض طريقة المتكلمين في تنزيه الخالق عما 
لا يلق به من الصفات. والتي تقوم على أساس نفي التشبيه والتجسيم» لأنها 
في نظره ٥‏ لا تحق حقا ولا تبطل باطلااب E‏ 
ومع ذلك ينفي عنه التجسيم» فإنه يقترح طريقة أخرى لإثبات ما يجب إثباته 
للخالق ونفي ما يجب نفيه» فيضم قاعدتين تكمل إحداهما الأخرى. 

الأولى : إن ثبوت أحد المتقابلين يستلزم نفي الآخر» فكل صفة اتصف 
بھا الرب تعالى وجب نفي نقيضها عنه. فإذا ثبت أنه واجب قدیم بذاته» وجب 
نفي العدم والحدوث عنه. وكذلك إذا ثبت أنه حي وعليم وقادر وجب نفي 
ما يضاد ذلك ولوازمه» كالموت والجهل والعجز. 


(4٥)‏ انظر مجموع الفتارى م ١۷/۳‏ ا 
)٤4٩(‏ درء التعارض ج ۱۲4/۱ ۳ 


FIA 


EEE SESS ESED ENREREERRE KESER 
O GS E E E E 


RRR 


NEE 


ERNE 


6 


EE EE E SNES 
E 


RSENS ERAE Eel 
E E SEER RS : 
ê a myer 9 TENS E Î e e س‎ 


SESE 


ESET 


SEES 


RS 


TERES 
EE 


الثانية : إن كل كمال استحقه المخلوق فالخالق أولى به» وکل نقص تنزه 
عنه المخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عنه» فالكمال ضد النقص» فكل ما استحقه 
المخلوق من كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه» فالخالق أحنّ ٻه. أما إن كان 
كمال للمخلوق لكن استلزم نقصا فالخالق منزّه عنه. فالأكل والشرب مثلا لما 
كان مستلزما لفقر الذات إليهء لم تحتج إليه الملائكة» والخالق أولى بالتتزيه 
عنه» وكذلك البكاء والحزن لما كانا مستلزمين لضعف الذات وعجزها انتفيا في 
حقه بخلاف الفرح والغضب فإنهما من صفات الكمال. 


فابن تيمية بطرحه هاتين القاعدتين أراد أن يعطي بديلا لقواعد المتكلمين 
العقلية التي كانت تصاغ في شكل قياسي شمولي تستوي أفراده» أو قياس 
تمثيلي يستوي فيه الفرع والأصل› کقولهم : کل محدث فلا بد له من محدث» 
وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. وخطأ المتكلمين جاء من عدم التنبيه 
للفارق بين الخالق والمخلوق . فهو تعالى لا يقاس بالناس ولا يستعمل في حقه 
فياس الغائب على الشاهدء على سبيل التمثيل» ولا قياس كلي تستوي أفراده 
على سبيل التعميم . فلا تكون صفاته مماثلة لصفات عباده» ولا تستلزم صفاتث 
الأفعال أن يكون حادثاء بل هو سبحانه متصف بكل صفة كمال على وجه 
لا يستلزم النقص . 

لقد عول ابن تيمية على هاتين القاعدتين في تحديد ما ينبغي إضافته 
للخالق من الصفات التي لم يرد بها السمع . ولكن هل في مقدور العقل تحديد 
ماهو كمال وما هر نقص بالنسبة للخالق؟» أعتقد أن العقل وحده لا يمكنه ذلك 
فلو عرضت عليه مثا صفة الغضب والفرح والعجب» جاز أن يحكم بنفيها عن 
الرب تعالى باعتبار أنها مستلزمة لنقص ما» كما جاز أن يحكم باتصاف الرب 
بها باعتبار أنها مستلزمة لكمال ما. ولكن لما جاء السمع بذلك بين أنها من 
صفات الكمال إذ وعيده للكفار يستلزم أن يغضب عليهم ويلعنهم ويعذبهم 
بالنار» ووعده للمؤمنين يستلزم أن يرحمهم ويفرح بأعمالهم ويعجب من 
بعضهاء ويجازيهم عليها بالجنة. 


(4۷( انظر مجموعة الفتاری ۸۳/۳ - ۸1. 
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وإذا كان الأمر كذلك فالأخذ بالقواعد العقلية مطلقا لا يخلو من محاذي 
فينبغي التقيد بالنقل في تحدید ما هو کمال وما هو نقص» والسکوت عما سکت 
عنه. وليس معنى هذا أن العقل لا يدرك ما هو حسن وما هو قبيح على العموم 
وإنما إدراكه لتفاصيل ذلك يبقی نسبيًا. وما فشل المتكلمين في الاستدلال على 
الخالق بالطرق العقلية المحضة واخحتلافهم في مسائل الصفات وغير ذلك إل 
دليل على عجز العقل على الحسم في القضايا التي لا يتصورها. 
فالعقل إن جاز أن يتعقل الأمور الخيبية فإنه لا يستطيع أن يتصورهاء 
خصوصا تلك التي ليس لها في الشاهد نظير. 
ومما سبق نخلص إلى القول بأن خوض العقل في مجال الغيب وبدون 
أن يستهدي بالنقل باء بالفشل» إذ لم يصل إلى المطلوب سالما بل تحير بسبب 
ورود الشيهات عليه وأنكر كثيرا مما اء به الثقل. مما يدل على أن العقل 
بمفرده لا يستقل بالمعرفة اليقينية» بل لا بد أن يستعين في مجال الغيبيات 
بالشرع وفي مجال الحسيّات بالحس . والذين نجحوا في الاستدلال بالعقل 
على القضايا الغيبية هم الذين استهدوا بنور الشرع» ولقد حاول ابن تيمية فيما 
وضحه من القواعد العقلية أن يستند غالبا إلى الأدلّة النقلية لأن النقل عقل مسدد 
معصوم من الخطأً. فثقته بالعقل مشروطة بموافقته للشرع» وكل ما خالف فيه 
العقل النقل الصحيح يعلم بطريق العقل والنقل فساده. فالمعرفة العقلية إذن 


نسبية لا سيما في مجال الإلهيات . 
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الفصل الثاني 
طرق الإستدلال العقل عند ابن تيمية 


قبل الحديث عن بيان بعض طرق الاستدلال العقلي عند أبن تيمية وكيفية 
توظيفه الها يجدر بنا في البداية أن نقدم رأيه حول مفهوم الذليل رمدي إنادة 
النظر فيه العلم بالمطلوب. 

لا يوافق ابن تيمية المناطقة على حصرهم للدلیل في القياس الشمولي 
والاستقراء والقياس التمثيلي » إذ في هذا تضييق لطرق الاستدلال. ويرجح .. 
ما ذهب إليه النظار من المسلمين الذين يجعلون الدليل بمعلى المرشد 
أو الهادي إلى المطلوب عموماء ويعرقونه م اصطلاحهم إا هر 
العلم به مستلزما للعلم بالمطلوب» أوما يكون النظر الصحيح فيه 

صلا إلى المطلوب» أو ما يكون النظر الصحيح فيه موصلا إلى علم» أو إلى 
ا 

ويلاحظ أن هذا التعريف مطاہق للمعنی اللخوي الذي يجعل الدليل 

ا ى ر و 
الى کک أو ظن» وهذا هو رأي الجمهور منهم» لكن بعض النظار يخصون 
ما کان موصلا إلى اعتقاد راجح باسم الأمارة. 


وابن تيمية يرى مذهب الجمهور» ويجعل الضابط لكون الدليل دليلا هو 


)1( انظر كتاب الرد على المنطقيين صصص ۵ , 
YT‏ 


استلزامه للمدلول عليه» ثم ينظر في قوة اللزوم بينهما فإن کان قطعیا اعتبر 
الدلیل قطعبًا وإن کان ظاهرا مع جواز تله أحيانا اعتبر الدليل ظنيا. 
وکون الدليل مقيدا للعلم بالمدلول لدى المستدل e‏ صحة 
النظر فيه» وإفادة الدليل العلم بنفسه . فالناظر في الدليل یشترط فيه أن کون 
صحيح النظرء إذ وجود المانع الف عن ا تنتفي معه الاستفادة من 
0 يقول ابن تيمية : «فالناظر في الدليل بمنزلة المترائي للهلال قد يراه وقد 
لا يراه لعشي في بصره› وكذلك أعمى القلب». 


یکن لو ا لع من اق راا اني بغي ابل ل 
e‏ یحجب عن الأدلة الحسّة غالا وهو :معسذور في ا 

والثاني يمثل له بعمى البصيرة الذي يصرف صاحبه عن إرادة الحق لهرى في 
نفسه أو كبر أو تعصب أو غير ذلك . 

اراح الصارفة للمستدل كيرت :لذا تجرد E‏ 
من الدليل . الدلیل فینہغى أن یکون هاديا للحق ومفيدا للعلم» والدليل ' 
الهادي على الاإطلاق هر u‏ والسنة. فالنظر في الأدلة النقلية مفيد للعلم 
النافع ومحصل للهدی» بخلاف اللظر في غیرهاء فقد تفده العلم بالمطلوب 
وقد لا تفيده. ولذلك مر الله a‏ 
والهدی كما في قوله تعالی :3 کنب رلته اليك سرك يبروا ء ییو ولد کراورا 
الاب 4 صض: ۲۹]. وقرله :قد جا ٤م‏ نتت ار وڙ رسڪ يٹ 
9ی د یدای اتم رضو ته سبل لار ود رجهم الست 
lo: eg i N‏ -0 


FEE NO 


فحسن النظر في كثاب الله يحصل به الهدى والحق» لكن مجرد النظر 
غير مسلتزم لحصول العلم بالمطلوب إذا كان في نفس الناظر هوى أو صارف 


)۳( انظر نقض المنطق ص ٠"٤‏ . ) 
a:‏ 


شيطاني يصرفه عن المراد إلى غيره فيقع في تحريف الكلم عن مواضعه فيضل 

فحصول النظر الدليل الهادي ليسا كافيين في حصول العلم 
والهدى بل لا بد من أمر آخر. يقول ابن تيمية : «أما الناظر في المساألة: فهذا 
يحتاج إلى شيئين: إلى أن يظفر بالدليل الهادي» وإلى أن يهتدي به وينتفع ‏ 
فامره الشرع بما يوجب أن ينزل على قابه الأسباب الهادية ويصرف عنه الأسباب 
اة عو دال تعالى» والغفلة عنهء فإن الشيطان وسواس خناس» فإذا 
ذكر العبد ربه حنس» وإذا غفل عن ذكر الله وسوس. وذكر الله يعطي الإيمان 
وهو أصل الأيمان واللّه سبحانه هو رب کل شيء وملیکه» e‏ 
وواهبه فكما أن نفسه أصل لكل شيء موجود» فذكره والعلم به أصل لكل 
علم» وذكره في القلب»" . 

فمن خلال هذا النص يبدو جليا أن ابن تي تيمية لا يكتفي بمجرد النظر 
العقلي بل يضيف ايه سيا خر وهو ذكر الله حتى بصير المسل قاب للهداة. 
وهذا الشرط غفل عنه النظار من أهل الكلام وغيرهم ممن ظنوا أن مجرد النظر 
موجب للعلمء وأن معرفة الحق لا تحصل إلا بهء فكانوا يقدمون في كتبهم 
الحديث عن النظر والدليل والعلم» ويأمرون بالاعتماد على النظر وحده. 
رالاقتصار على هذا وإن کان فيه بعض الحق فهو غير كاف فلا بد أن تضاف 
إليه الوسيلة التي يسلكها أرباب العبادة والتصرّف» وهي ملازمة الذكر والتصفية 
للنفس» لأنها طريق صحيحة لتنزل الإلهامات والعلوم الضرورية في القلب 
ولحصول التصديقات اليفينية . 

ومما يدل على ذلك الحكاية عن الشيخ أحمد الحيوقي رو 
پالكېرى»› أنه قال : دحل علي فخر الدين الرازي ورجل آخر من المعترلة كبير 
فيهم» فقالا: يا شيخ بلغنا أنك تعلم علم اليقين. فقلت: نعم أنا أعلم علم 
اليقين. فقالا لي : كيف تعلم علم اليقين» ونحن نتناظر من وقت كذا إلى وقت 


(۲) نقض المنطق ص "٤‏ . 
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کذاء وكلما أقام حجة أبطلتها؟ فقلت: ا ولکن أ نا أعلم علم 
اليقين . فقالا: فبين لنا ما هذا اليقين؟ فقلت: واردات ترد على النفوس تعجز 
النفوس عن رذها. فجعلا یرددان هذا الكلام ويقرلان واردات ترد على النفوس 
تعجز اللفوس عن ردهاء وتعجب من هذا الجواب). فهذا الشيخ كان يسلك 
طريق العبادة والذكر فحصل له بسبب الرياضة الصوفية من العلم الضروري 

ما لم يحصل للمتناظرين» لكن هذا لا يجعل الطريقة الصوفية كافية بمجردها إذ 
قد تدخلها أمور غير مقبولة شرعا. ولتجنب ذلك لا بد من التمسك بالطريقة 
النبوية الشرعية التي جاءت بالأمرين على أحسن وجه وأكمله. 

وقد اخحتلف النظار من أهل الكلام في كيفية حصول العلم عقب النظر في 
الدليل» فذهب بعضهم كالمعتزلة إلى أنه واقع على سبيل التولد. وقال بعضهم 
كالأشاعرة وغيرهم من المنتسبين إلى السنة إلى القول إن العلم واقع بفعل اللّه» 
والنظر إما متضمن للعلم وإما موجب له. YY‏ 
معا» بقدرة العبد» وبفعل الله > إذ وجود النظر غير كاف فلا بذ من وجود الشبت 
الآحر الذي به يتم العلم . 

ولكن هل النظر لا بد أن يفيد العلم أم يجوز أن يضاده؟ يجيب ابن تيمية 
بأن النظر نوعان: النظر الاستدلالي» وهو نظر في الدليل فإذا تصوره وتصور 
استلزامه للحكم علم الحكم» كالذي ينظر في القرآن والحديث فيعلم الحكم؛ 
فهذا لا ينافي العلم بل يوجبه . والنظر الطلبي» وهو نظر في المطلوب حكمه 
وهذا قد يحصل معه العلم وقد لا يحصلء لأنه قد يظفر بدليل يدله على الحكم 
وقد لا يظفر» كمن ينظر في المسألة لينال دليلها من القرآن والحديث. 

فمجرد النظر لا يفيد دائما العلمء إذ الناظر قد يقع نظره على دليل مضل 
يعتقد صحته» فتحصل له بسب ذلك تصديقات غير صحيحة» كأن تكون 
مقدمات الدليل أو بعضها متضمنة للباطل» أو تكون المقدمات صحيحة لكن 


(ه) انظر الرد على المنطقیین › بتصرف. ص .٠٠٥٠ ۲۰٣۲‏ 
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طريقة ترتيبها فاسدة» فتكون النتيجة غير صحيحة . والنظر في الدليل» قد تنتج 
عنه شبهات فاسدة يحسبها الناظر أدلة وهي ليست كذلك في نفس الأمرء کہا 
وقع لكثير من أرباب الكلام والنظر الخائضين في الإلهيات وغيرها. فهزلاء 
عمدتهم في المعارف على ما يدركونه بطريق النظر» ولذلك إذا تكلموا في طرق 
العلمء قالوا إنها تكون تارة بالحس وتارة بالعقل وتارة بهما. ويجعلون العلوم 
الحسية والبديهية هي الأصل في حصول العلوم الأحرى» ولذلك إذا استدلوا 
على وجود الصانع أثبتوه بنفس العالم المحدث وبطريقة الأعراض . وهو دليل 
كثير المقدمات» وغالبها إما مشتبه أو حفي لا يدركها إلا الأذكياء. 

وابن تيمية وإن كان يرى الاستدلال بالمخلوق على الخالق صحيح في 
الجملة» لكنه يقرل بإن الدليل على الله هو نفسه إذ هو الدال لعباده» ولأجل 
ذلك تسمی بالهادي . فمعرفة الله تقع ضرورة في القلب بسبب تعرف الله إلى 
عباده بنفسه وفضله" . 


الاستدلال باللزوم 

اللزوم والتلازم والملازمة بمعنی واحد وهو نبوت الشيء للشيء دائما 
ت د اك عنه. واصطلاحا» هو کون الشيء مقتضيا لأحر اقتضاء 
ضرورياء كلزوم الدخحان للنار في النهار» ولزوم النار للدحان في الليلء ولزدم 
طلوع الشمس للنهار» والأول يسمى الملزوم والثاني يمسى اللازم. ويرادف 
الملزوم الدليل› واللازم المدلول. 

ودلالة اللزوم هی إحدى أقسام الدلالة > فإن اللفظ إما أن يدل على معناه 
بالمطابقة كدلالة لفظ البيت على الحيطان والسقف والأرض جميعاء وإما أن 


() انظر الفتاوی ۱۸/۲ - ۲ . 
(۷) انظر التعريفات للجرجاني ص ٠۲١‏ . 
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يدل على معناه بالتضمن كدلالة لفظ البيت على بعض أجزاثه كالحيطان مثلاء . 
وإما أن يدل على ما يلزم معناه من اللوازم» كاستازام الحيطان للأساس. 
ولأساس الأساس. . . إلخ. 

وحقيقة التلازم أن يكون أحد الشيئين ملازمًا للآخر لا يفارقه في وجوده 
وحكمه. فما لبت لأحدهما ثبت للآخر فهو موافق له وجودا وعدما وصبحة 
وبطلانا. يقول ابن تيمية : «ملزوم الباطل باطل» كما أن لازم الحق حق» 
والدلیل ملزوم لمدلوله فمتی ېت ثبت مدلوله ومتی وجد الملزوم وجد اللازم» 
ومتى انتفى اللازم انتفى الملزوم» والباطل شيء وإذا انتفى لازم الشيء علم أنه 
منتف» فیستدل على بطلان الشيء ببطلان لازمه» ویستدل على بوته ا 
ملزومه» فإذا کان باطلڈ a‏ وقد ب اللازم ى E‏ 
يکون الملزوم خحفياء وإذا کان الملزوم حفيا كان اللازم خفيا. 


فمن هذا النص يتبين أن الحكم الثابت لأحد المتلازمين ثابت 
فلا يمن أن يختلفا مع تحقق اللزوم بينهما فالمازوم لا يكون ملزوما حتی 
يقتضي وجود لازمه» أما إذا وجد تأرة مع وجود اللازم وتارة مع عدمه فلا 
ملزوما كما لا يعتبر الدليل دليلا ما لم يستلزم المدلول. وينبه ابن تيمية على أنه 
متى وجد الملزوم وجد اللازم ومتى انتفى اللازم انتفى الملزوم وفيه إشارة إلى 
كون العكس غير صحيح فإنه لا يلزم من انتفاء الملزوم انتفاء اللازم ولا من 
ثبوت اللازم موت المارو» بل قد بوج الان E‏ 
النار من غير دحان فانتفاء الملزوم ليس دليلا على انتفاء اللازم . ومن الناس من 
یقول بان انتفاء الدليل مؤذن بانتفاء المدلول» وهذا غير صحيح»› إذ فهم أن 
الأول إذا انتفى دل على انتفاء الثاني » بل وجود المدلول ليس مشروطا بوجود 
ما یدل عليه لکن متی ثبت الدليل ثبت معه المدلول» ومتی انتفی لم ينتف معه› 
ولذلك فإن الدليل يجب طرده ولا یجب عکسه»ء والدلیل إ إذا كان ثابتا في نفس 
الأمر فليس من شرطه أن يستدل به أحد من الناس وإذا كان منفيًا لم ينفع 


(۸) انظر درء التعارض ٤١-٤١/١۱‏ . 
TTA‏ 


المستدل به فى شىء» لأن من شرط الاستدلال به أن يكون دال على 
المطلوب . ا 

يقول ابن تيمية: «إن الدليل الدال على المدلول عليه ليس من شرط 
دلالته استدلال أحد به» بل ما كان النظر الصحيح فيه موصادٌ إلى علم فهر 
دلیل» وإن لم يستدل به أحد. فالآيات أدلة وبراهين تدل سواء استدل به الني 
أولم يدل وما لا یدل إ إذا لم يستدل بهء لا يدل إذا استدل به و 
ما لیس بدلیل دلیاا إذا إذا استدل به مدع لدلالته م( , 


فالدليل إما أن يكون دالأ في نفس الأمر وهذا يفيد العلم بالمدلول عليه 
سواء استدل به آم لم يستدل به» وما أن لا یکون 6 ا شیر ف غر 
الاستدلال به» والدعوى بغير دليل مردودة. وكما على المثبت الدليلء فعلى 
النافي أيضا الدليل لأن هذا مدع لعدم الوجود في مقابل المثبت للوجودء 
وكلاهما عليه الدليل» وما لم يقم الدليل على وجوده أو انتفائه وجب التوقف فيه 
من غير تصديق ولا تكذيب» يقول ابن تيمية : «فإن كثيرا من الناس لا يمير بين 
ما ينفيه لقيام الدليل على نفيه» وبين ما يثبته لعدم دليل إثباته» بل تراهم ينفون 
مالم يعلموا إثباته » فيكونون قد قفرا ما ليس لهم به علم» وقالوا بأفواههم 
ماليس لهم به علم» وهذا كثير في أهل الاستدلال والنظر وأهل اللإسناد 
والخبر. کک طوائف يطلبون الدليل على ثبوت الشيء» فإذا لم يجدوه 
و أن عدم العلم ليس علما بالعدم» وعدم الوجدان لا يستلزم عدم 
الرجود إلا إذا كان الطالب ممن يمكنه ذلك | إما بعلم أو ظن غالب. فمن هؤلاء 
من يقول في صفات الله مالم بقم دليل قطعي على إثباته» وإلا وجب القطح 
بنفيه » لأن صفات eT‏ 


وخالفهم جمهور الناس وقالوا كما لا يجوز القطع في الإثبات إلا بدليل 
أن يثبت إلا بعمل فلا ينفي إلا بعلم » والنافي عليه الدليل كما على المثبت 


(۹) کتاب النہوات ص ٠٣١١‏ . 


۹ 


الدليل»''“. وهذا هو القول الراجح » فإن الدليل المستلزم للمدلول عليه قد 
یون ظاهرا أو خحفيًاء وقد يكون معلوما عند بعض الناس دون بعض. فالعلم 
بالدليل أمر نسبي فلا يجوز لأحد نفي مدلول معين لأجل عدم وجود الدليل 
المثبت عنده» إذ قد يكون دليل في نفس الأمر لكنه لم يطلع عليه . فنفي شي ء 
معين أو التكذيب بوجوده مشروط بالإحاطة بعلم انتفائه . ولا ريب أن التوقف 
عن النفي في الأمور التي لم يقم البرهان على انتفائها» هو من تمام العلم» ومن 
سعة أفق التفكيرء ولذلك كانت كلمة لا أدري أحب إلى العلماء. 
فاستلزام الدليل للمدلول ليس مشروطا أن يدل أحدهما على الأخر نفيا 
وإثباتاء بل الدليل إنما يدل على وجود المدلول إذا ثبت لا على نفيه إذا انتفى . 
ا الدلیل قد یکون قطعیا وقد یکون ظنیا فإن كان الأول كان اللزوم قطعياء 
وإن كان الثاني كان اللزوم ظنيا لإمكان تخلف الدليل. والأدلة التي يستدل بها 
على الله ونبوة رسله لا تكون | إلا قطعية » مستلزمة للمدلول عليهء ولذلك سماها 
الله في کتابه آیات وبراهین وبینات . 


فلفظ الآيات کثير في القرآن» کقوله تعالى : و ڪابَنيَنَءَايترني 
a E E‏ ہا معْرصون ) [يوسف: [1o‏ . وقوله : 
بھ مء انی آل قاق رف اشر 2 ای % [فصلت: .]٥۳‏ 


سے ار یعاس رر شر س لا صر 


وإذاتتل مهم اانا بيست قال ا دار ت ت لایرجون ا اث 
بقرے انعر هدا اوه ر 4 [يونس: .]٠١‏ 


وأما افطل البينات فقد ورد في آیات كثيرة ة كقوله تعالی :3و اتسنا عسی ای 
الت أذ يذ ته بروج اعد (البقرة : ۷]. وقوله : واد جات شم ونی 
ا ف أَلارّض ‏ [العنكبوت : .٩‏ وقوله : امان رر 


ت 


بد ماج اء تڪ م الت اعلمو اناه عري ركيم ¢ [البقرة: .]۲٠۹‏ 
وما لفظ البرهان فقد ورد في تعالى : # ا الاس ا 


. ۲۹۱/٤ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح ج‎ )٠١( 
f 


لے سے الل ا ا سر ت ر ریسم 


ارهن سن رت ک و رتال کک ورا ییا [اللساء: .]۱۷٤‏ وقوله: فول 
زهان ین ر4 [القصص : OY‏ 
فآیات الله مختصة به» فمتی ثبتت استلزمت بوته کاستلزام ثبوت 
المخلوقات لوجوده لکن لا ازم من انتفائها عدم الخالق ولا من وجوده وجودهاء 
إذ إا يجب طرده» ولا يجب عكسه . فدلالة المخلوقات على جود الخالق 
قطعية إذ لا يمكن آن تو جد إلا دالة على وجوده وقد ټ وعلمه وحکمته . 


وكذلك آيات الرسل لا تكون إلا معهم» فلا جوز أن یکون ما یدل على 
النبوة مشتركا بينهم وبين غيرهم» بل لا تكون إلا مختصة بهم فإن الندليل 
مستلزم للمدلول» لا ينبغي أن يوجد مع غيره. وهذا هو الفرق بين آيات الأنبياء 
وخحوارق السحرة والكهان والمتنبئين فلا يقع الاشتباه بين دلائل النبوة وشعوذات 
ا 

والدليل المستلزم NS‏ إما مساويا له في 
الخصوص والعموم أويكون أحص منه» ولهذا كان الدليل تنا اند ره 
بحیٹ إذا ثبت استوجب بوت مدلوله بخلاف هذا فإنه يکون إ ما أعم منه 
آو مساو له . فإذا استدللنا على تحريم النبيذ بقولنا: كل مسكر أو كل خمر 
حرام» كان الأسكار الذي هو الدليل أخحص من الحكم الذي هو الحرمة وهو 
أعم من المجكوم عليه الذي هر النبيذ. فالدلیل لا یکون عم من مدلوله ولا 
صار دالا علیه وعلی غیره» فلا یکون مختصًا به , فالآيات التي استدل بها على 
الله وعلى رسله لا ينبغي أن تكون إلا مطابقة للمدلول أو أحص منه". 

وإذا كان المدلول ظاهرا وجايًا فلا يكفي أن يستدل عليه بأي دليل خفي 
بل الواجب الاستدلال بالدليل القوي الجلي . يقول اين تيمية: «من استدل 
على الجلي بالخفي e‏ . فإن کان 
مستلزم للشيء يصلح أن يكون دليلا عليه» إذ يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت 


. 1۷/٤ انظر المصدر نفسه ج‎ )١١( 
. ۲'۲ انظر الحواب الصحيح ص ۰. وکتاب الرد على المنطقیین ص‎ )١١( 


ER 


اللازم والدليل › وهڏا من شأن الدليل فاده يلرم من بوته ثبوت المدلول عليه » 
ولهذا بص طرد الدليل ولا رص عکسه) لجن إذا کان اللازم والمدلول عليه 


أظهر من الملزوم الذي هو الدليل كان الاستدلال بالملزوم على اللاإزم خطأ في 
البيان والدلالة»("'“. 


فلا ينبغي العدول عن الاستدلال بالأظهر إلى الأحفى» لأن خفاء الدليل 
مع تشعبه قد يمكن النافي من إنكار المدلول عليه » وإقامة دليل آخر مناقض له 
ومن ذلك استدلال المتكلمين على إثبات الخالق وحدوث العالم وإثبات النبوة 
بأدلة خفية» الأمر الذي شجع الفلاسفة على إنكار آدلتهم» والقول بقدم العالم 
وإنكار البعث الحسي وغير ذلك من الأقوال لتكافر أدلة الفريقين . فظهور الدليل 
شرط مهم في الاستدلال» ومطابقة الدليل للمدلول لا بد من اعتبارها في كل 
استدلال صحیح . 
والمقصود أن المعتبر في الاستدلال أن يكون الدليل مستلزم للمدلولء 
ثم إن كان التلازم من الجانبين» أمكن الاستدلال بأحد المتلازمين على الآخر 
إتماتا ونفياء فيستدل بوجود الدليل وعدمه على وجود المدلول وعدمه والعكس 
صحيح . وهذا إنما يكون صحيحا إذا لم يكن للمدلول عليه إلا ذلك الدليلء 
كالاستدلال بطلوع الشمس على وجرد النهار والاستدلال بالجبال والأنهار على 
ما يلازمها من الأمكنة» والاستدلال على عدم وجود شيء معين مما نتوفر الهمم 
والدواعي على نقله لو کان موجوداء فیلزم من عدم نقله عدم وجوده کما یلزم من 
تبوته حصول النقل له» کمن يخبر بوجود مدينة بين الحجاز والشام هي أعظم 
من بغداد ودمشق والقاهرة وأنها بنيت في اة أيام» فإن هذا لو کان موجودا 
لكان مما تتوفر همم الناس على نقلهء فإذا لم يستفض هذا الخبر وينتشر علم 
أن المخبر به کاذب0'), 


وأما ذا جاز أن یکون للمدلول دلیلا آخر أو جاز أن یکون لا دلیل عليه 


. ٠١ شرح العقيدة الأصفهائية ص‎ )٠١( 
. ۲۹۷/٤ انظر درء التعارض ج ۲۷۰/۰ . الجواب الصحیح ج‎ )۱٤( 
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کان الاستدلال بثبوت الدليل على ثبوت المدلول» وبانتفاء المدلول على انتفاء 
الدليل من غير عكس. وهذا التلازم هو الذي يسميه المناطقة «الشرطي 
المتصل» ٠‏ ويقولون فيه : إن اس ناء غین المقدم ينتج عين التالي» واستشناء 
تقيض التالي ينتج تقيض اأمةلم هذا هي أن وجود الملزوم يقتضي 
وجود اللازم» وانتفاء اللازم يقتضي «نتفاء الملزوم. 

والعبرة عند ابن تيمية بحقيقة الدليل لا بشكله» قإن قولهم: إذا كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجود. يمكن صياغته بتعبير آخر كقولنا: طلوع الشمس 
مستلزم لوجود النهار. بل يذهب ابن تيمية إلى أكثر من ذلك فيقول بأن الحقيقة 
المعتبرة في كل برهان ودليل في العالم هو اللزوم › فمن عرف أن هذا لازم لهذا 
استدل بالملزوم على اللازم» وإن لم يذكر لفظ اللزوم ولا تصور معنى هذا 
اللفظ بل من عرف أن کذا لا بد له من کذاء أو آنه إذا کان کذا کان كذاء 
وأمثال هذا فقد علم اللزوم»*'. 

فهذا الدليل على اختصاره يجعله ابن تيمية شاملا لجميع أنواع الأدلة. 
ولا ريب أن هذا الرأي الذي استنتجه من خلال تأمله في أنواع الأدلة فيه فائدة 
مهمة من وجهين : أحدهما: إن إرجاع الاستدلال إلى ازوم الدليل للمدلول» 
هو إرجاع لأنواع الأدلة المتشعية ا أصلها الحقيقي وهو الدليل الفطري الذي 
يستدل به عامة الناس» فيكون هؤلاء فى الحقيقة من آهل الاستدلال العادي . 

وثانيهما: إن هذا الرأي يطعن في صحة قول من يحصر الاستدلال في 
الطرق التي يسلكها أهل الكلام والفلسفة الذين يعتبرون أنفسهم هم اهل 
الاستدلال والنظر والبرهان . 

واللزوم نوعان: لزوم خحارجي وهذا لا نهاية إذ ما من شيء في الخارج إلا 
ويمكن أن نجد له لوازم لاح لهاء وكذلك اللزوم الذهني . والمستمع يخطر له 
من لوازم الشيء ب بحسب تصوره » وهذا الشعور باللوازم لا ضابط له وهو أيضا 


. ۲٥۲ كتاب الرد على الملطقيين ص‎ )٠١( 
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سبي تتفاوت فيه الأذهان» فإن : «ما من تصور إلا وفوقه تصسور اقا منه » ۰ 
ونحن لا سبیل إلى أن نعلم شیئا من کل وجه» ولا نعمل لوازم کل مربوب» 
ولوازم لوازمه ت آخرها» فإنه ما من مخلوفق إل وهو مستلرم للخالق › والخالی 
الشيء ا آخرها لزم أن نعلم کل شي ء٠‏ وهذا ممتنع من الرن فان الله 
سبحانه وتعالی هو الذي يعلم الأشياء كما ھی عليه من غير احتمال زيادة» وأما 
نحن فما من شيء نعلمه إلا ویخفی علینا من أموره ولوازمه ما نعلمه»"'. 

وإذا كانت معرفة جميع اللوازم غير ممكنة.» لأن طاقة التصور محدودة 
- الاأنسان بحدود حواسه وعقله» فإنه من العخطاً في نظر ابن تيمية ادعاء 
المناطقة في البحد التام العلم بجمیم الذاتيات المشتركة والمميزة بين المحدود 
وغیره» بل ومن الخطأً أيضا التمييز بينها وبين العرضيات التي هي العرض العام 
والخاصة» لأن کون هذا ذاتي وهذا عرضي هو مر ذهني نسبي » وکون هذا لازم 
للذات الموصوفة وهذا عارض لها هو أمر لا حقيقة له في الخارج ولا في 
الفطرة» وإنما الذهن هو الذي يفرض هذا. والحقائق الخارجية لا تكون أبدا 
تابعة لتصوراتنا» بل تصوراتنا تابعة لها" . 

والمقصود هنا أنه لا يمكن الإحاطة بجميع لوازم الشيء سواء في الخارج 
أو في الذهن وإذا كان الأمر كذلك فإن لازم المذهب عند ابن تيمية ليس بلازم 
لصاحبه إذا لم يلتزمه» لأننا إذا قلنا بأن لازم مذهب الإنسان هو مذهب له لزم أن 
نكفر كل من قال بأقوال تستلزم الكفر كمن نفي كون الصفات - كالاستواء 
وغيره - حقيقة بالنسبة للخالق » فهذا يقتضي نفي جميع أسمائه تعالى وصفاته 
ونفي الإيمان بشيء من ذلك» فلا يكون هناك إيمان به تعالى . 


ومعلوم أن كثيرا ممن ينفي الصفات أن تكون حقيقة لا يعلم لوازم قوله» 
بل قد ينفي هذه اللوازم فيقع في التناقض. وقد يكون النافي قصد معنى 


. ۷١ المصدر نفسه ص‎ )۱١( 
.۷١ انظر كتاب الرد على المنطقيين ص‎ )۱۷( 
E 


صحیحاء كما إذا أراد بنفي الحقيقة نفي مماثلة صفات الرب تعالى لصفات 
المخلوقين» ولكنه وإن كان قد أحسن في نفي هذا المعنى الفاسد فإنه أخطاً فى 
توهمه أن هذا هو حقيقة ما دلت عليه آيات الصفات . 

وابن تيمية سلك مع نفاة الصفات والأسماء طريقة الإلزام في نظير 
ما ألزموه لآهل الإثبات من القول بالتجسيم التشية. 


فهو يرى أن نفاة الصفات يلزمهم التعطيل» إذ الذات لا يمكن أن تتجرد 
من صفاتها» بل لا یمکن تصور ذات موجودة في الخارج مجردة. والتمییز بين 
الذات والصفات إنما هو تمييز ذهني إجرائي . وهؤلاء يصفون الخالق بأنه 
موجود قديم واجب» ثم ينفون لوازم وجوده» وحقيقة قولهم أنه موجود ولیس 
بموجود فيقعون في التناقض . بل صرح غلاة النفاة بنفي النقيضين معاء ومنهم 
من أمسك عن الإخبار بواحد منهما. يقول ابن تيمية : «ولهذا كان محققوهم 
- وهم القرامطة - ينفون عنه النقيضين فلا يقولون موجود ولا لا موجود» ولا حي 
ولا لا حي » ولا عالم ولا لا عالم» قالىوا لأن وصقه بالاثبات تة 
بالموجودات» ووصفه بالنفي تشبيه له بالمعدومات» فال بهم إغراقهم في نفي 
التشبيه إلى أن وصفوه بغاية التعطيل. ثم لم يخلصوا مما فروا منهء بل يلزمهم 
على قياس قولهم أن يكونوا قد شبّهوه بالممتنع الذي هو أخس من الموجود 
والمعدوم الممكن» ففروا في زعمهم من تشبيهه بالموجودات والمعدومات› 
ووصفوه بصفات الممتنعات التي لا تقبل الوجود» بخلاف المعدومات 
الممكنات. وتشبيهه بالممتلعات شر من تشبيهه بالموجودات والمعدومات 
الممکنات )^ . 

فهؤلاء الخلاة يلزمهم التشبيه على كل حال» كما يلزم نفاة الصفات 
المثبتين للاسماء وحدها دون معانيهاء التشبيه أيضاء لأنه لا يوجد في الشاهد 
من يسمى بحي وعالم وقادر إلا ماهو جسم. كذلك يلزم المثبتين لبعضس 


(۱۸) شرح حدیٹ النزول ص ۹-۸ . 
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الصفات دون بعض في القدر الذي أتبتوهء لأنه يازمهم فيما أثبتوه نظير مأ نفوه . 
فإذا نفوا استواء ا٠‏ حمن على العرش» بناء على أن إثبات ذلاف بلزم منه 
التشبيه» «أثبتوا في مقابل ذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام. . . 

قل لهم : هذه المفات لا تكون في الشاهد إلا أعراضا قائمة بالجسم» 
فیازمکم نفيها ايشا ناء على قولكم» فانه لا فرق بین ما أثبتموه ونفیتموه(“' . 

وإن قلتم نحن نبتها مع نفي التجسيم» جاز أيضا لمثبت الاستواء وغيره 
أن يقول بمثل قولكم ولا يازمه التجسيم كما لا يلزمكم وهو المطلوب. 
والاحتجاج بمجرد التجسيم والتشبيه نفيا وإثباتا باطل . 

وكذلك يلزم كل من أوّل شيئا من الصفات بحجة أن ظاهرها يوهم التشبيه 
الممتنع› يلزمه فيما تأوله نظير ما نفام كمن فسر الأسنواء بمعنى الاستيلاءء 
فرارا من التشبيه› فهذا يلزمه في معنى الاستيلاء نظير ذلك ولا فرق . مع آن هذا 
فاسد في حقّه تعالی» فإن معنى الاستيلاء إنما يستعمل في حق من یکون له ند 
ينازعه في الملك» والله لا ند له حتى يحتاج للاستيلاء على العرش.. . 

ولهذا يبين ابن تيمية أن نفاة الصفات يلزمهم على كل حال النجسيم 
الذي نفوه» وأن مثبتي الصفات من أهل السنة والحديث لا يلزمهم شيء من 
ذلك لأنهم أصلاً لا يعقلون التدزيه على نفي التجسيم» وإنما على نفي المماثلة 
فقط کما جاء بذلك السمع . وهم فيما آثبتوه مما جاء به الشرع› أثبتوه على حه 
الكمال الذي يستحقه الخالق سبحانه وتعالى . 

وبهذا المنهج استطاع أن يلزم خحصوم أهل السنة والحديث» إلزامات 

ومما سبق نخلص للقول بأن ابن تيمية وإن كان يقول بأن لازم المذهب 


(۱۹) انظر الفتاوی م ۷۲/۳ . 
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ليس بلازم لصاحبه إذا لم يلتزمه بناء على أن إضافة قول لمن لم يقل به هو 
كذب عليه» فإنه كان مع ذلك يلزم المخالفين للمنهج السني إلزامات كثيرة. 
لا لأنهم قالوا بها حقيقة بل لأنها لازمة لأقوالهم وإن لم يصرحوا بهاء فإن نسبة 
قول إلى من لم يقل به شيء» ونسبته إلیه باعتباره لازما لقوله شيء آخر. 


لقد سبقت الاإشارة إلى اعتراض ابن تيمية على المناطقة لحصرهم أنواع 
الدليل في القياس والاستقراء والتمثيل . فالأول» يخصونه بما يسمى بالقياس 
الشمولي الذي هو الاستدلال بالكلي على الجزئي أو بالعام على الخاص. 
والثاني» وهو ما يكون الاستدلال فيه بالخاص على العام أوبالجزئي على 
الكلي . والثالث» هو ما يستدل فيه بأحد الجزئين على الآخر أو بالخاص على 
الخاص . 

فحصر جنس الدليل في هذه الأنواع غير صحيح - في نظر أبن تيمية - إذ 
هناك أنواع أخرى أخرجوها من جنس الدليل مع أنها داخلة فيه» كالاستدلال 
بالكلي على الكلي الملازم له والمطابق له في العموم والخصوص» والاستدلال 
بالجزئي على الجزئي الملازم له مثل الاستدلال بالكواكب على تحديد جهة 
الكعبة» وهذا النوع ليس داخلا في قياس التمثيل» بل هو من اللزوم('٠.‏ 

ولا يوافق ابن تيمية هؤلاء على تعريفهم القياس بأنه استدلال بكلي على 
جزئي لأن ما ثبت للكلي فهو ثابت لكل واحد من جزئياته» بل الصحيح في 
نظره أن يقال هو استدلال بكلي على ثبوت كلي آخر لجزئيات ذلك الكلي . 
مثال ذلك إذا قلت: النبيذ المتنازع فيه مسكر أوخمر» وكل مسكر أو كل خمر 
حرام فالاستدلال هنا ليس بالمسكر أو الخمر على النبيذ الذي هو أخص من 
ج بکلي على جزئي وٳإنما هو استدلال بالمسکر 
أو الخمر على تحريم النبيذء والتحريم أعم من الخمر» وهو ثابت لها ولكل فرد 


. ٠١١ انظر الرد على المنطقيين ص‎ )۲١( 
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من جزئياتها. والدليل الذي هو الإسكار هو كالجزئي بالنسبة إلى الكلي الذي 
هو الحكم بالتحريم» وهو أي الدليل كأي بالنسبة إلى تلك الجزئيات التي هي 
ا ا 

ذلك لأن المحكوم عليه وهو النبيذ المعين هو أخحص من الدليل الذي هو 
الإإسكار والدليل هر أجص من الحكم الذي هو التحريم . 

ولا يوافق أيضا المناطقة بأن معنى الاستقراء هو الاستدلال بجزئي على 
كلي» بل هو الاستدلال بأحد المتلازمين على الآخر. والسبب في ذلك أن 
الحكم إذا ثبت لكل فرد من أفراد الكلي العام لزم أن يكون لازما لذلك الكلي 
العام . لأن الاستدلال بأحد الأمرين على الآخر هو لكونه مستلزما له". 

کما لا يوافقهم على أن التمثيل هو الاستدلال بجزثي على جزئي مجرد› 
بل لأجل وجود الاشتراك بينهما في علة الحكم أودليل الحكم مع العلةء وشو 
ما يعبر عنه بقياس الدلالة وذلك بقياس العلة. 

فالاستدلال بجزئي على جزئي مشروط باشتراكهما في العلة أو فو 
ملزومها الذي هو دليلهاء وقياس التمثيل مبناه إما إبداء الجامع أو انتفاء 
الفارق"". 


فابن تيمية باعتراضه على أهل المنطق في حصرهم الدليل في الأنواع 
التي ذكروهاء وفي التعريفات التي حدوا بها كلا من القياس والاستقراء 
والتمثیل» کان یرید أن يوسع مفهوم الدليل ومجاله ليشمل أنواعا أخرى كتلك 
التي اعتمدها نظار المسلمين حتى لا يبقى جنس الدليل حكرا على الأنواع التي 
اعتبرها المنطق الأرسطي . كما كان يرمي إلى إرجاع أنواع الدليل بأسرها إلى 
ما يسميه بدليل اللزوم الذي اعتبره أصلا لسائر الأنواع . ومقصده من وراء ذلك 
زعزعة الثقة المطلقة في القياس الأرسطي الذي قيل فيه: إنه يعصم الفكر من 


(۲۱) انظر الرد على المنطقیین ص ۲۰۳ . 
(۲۲) انظر الرد على المنطقيين ص ۲'١‏ . 
(۲۳) انظر المصدر نفسه ص ۲٠۳‏ . 
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الزلل. وإن التصديقات لا تنال إلا به» وإثبات الثقة فى قياس التمثيل والتعليل 
الذي e‏ به علماء المسلمين. 


حقيقة قياس الشمول والتمثيل 


انتقد ابن تيمية تفريق أهل المنطق بين قياس الشمول وقياس التمثيل› 
وتخصيصهم الأول باسم القياس دون الثاني لأجل أن الأول يفيد اليقين 
بخلاف الثاني الذي يفيد الظن لا غير. وهذا التمييز في نظره غير صحيح » بل 
هما سواء في الحقيقة . وإن احتلفا في الصورة فإن العبرة بالمادة لا بالصورة. 
واليقين والظن مبناه على حسب المادةى فإن كانت بقيئية كانت مقدّمات القياس 
يقينية ونتائجه كذلك سواء في قياس الشمول أو التمثيل» وإن كانت ظنية كان 
القياس بتوعيه ظيّاء فلا يكون أحدهما مختصا باليقين دون الأخر. 

وأما كون الحقيقة واحدة فظاهرء فإن قياس الشمول مبناه على الحدود 
الثلاثة الأكبرء» والأوسط والأصغرء ويقابل ذلك في قياس التمثيل الأاصل› 
والوصف المشترك» والفرع . فالحد الأوسط هر الذي يسمى الوصف المشترك› 
والعلةء والمناط» والجامح وغير ذلك فما به يعلم أن الحد الأوسط مستلرم 
للأكبر» يعلم أن الوصف المشترك مستلزم للحكم . فإذا قيل في قضية النبيذ : 
کل نبیذ مسکر» وکل مسکر حرام . 

فالبرهان يتم بإثبات المقدمة الكبرى له فتكون النتيجة هي : كل نبيذ 
حرام . فإنه يقال أيضا؛ النبيذ مسكر؛ فیکون حراما قیاسا على ا 
المحرم بجامع الإسكار في كل منهما. 

فما به یقرر کون کل مسکر حرام » يقرر به كون السكر مناط التحريم » بل 
تقرير ذلك في قياس التمثيل أولى وأسهل لشهادة الأصل له بالتحريم". 

ومن ظن أن مبنى القياس التمثيلي على مجرد ظن وجود الوصف المشترك 


. ٠١١ نقض المنطق ص‎ . ١٠١ انظر تاب الرد. ص‎ )۲٤( 
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بين جزئيه فقد غلط . فإنه لا بد من العلم باستلزام المشترك بينهما للحكم وهذا 
ما يسميه الفقهاء بالمطالبة بتأثير الوصف في الحكم. وهو إما العلة أودليل 
العلة. 

فإذا لم نعلم لا العلة ولا دليلها بل ظننا وجودهماء كان الحكم ضنيًا. 
وكذلك الشأن بالسبة لقياس الشمول فإن المقدمتين إن لم تكونا معلومتين كانت 
النتيجة ظنية . فاحتلاف صيغة القياس مع اتحاد معناه لا تغير حقيقته» ولذلك 
صار كثير من الفقهاء يستخدمون القياس الشمولي في الفقه» كما يستخدم 
القاس التمثيلي في العقليات لأن تحقيقة أخدهما موافقة لشن 

ويذكر ابن تيمية احتلاف الناس في إطلاق لفظ القياس على أحد النوعين 
هل هو على سبيل المجاز أو الحقيقة؟ على أقرال: 

القول الأول: إنه حقيقة في قياس التمثيل» مجاز في قياس الشمول» وبه 
فالت طائفة من أهل الأصول كأبي حامد الخزالي وأبي محمد المقاسي 
وغيرهما. 

القول الثاني : إنه حقيقة في قياس الشمول» مجاز في التمثيل» وبه قال 
ابن حزم وغیره. 

القول الثالث: إنه حقيقة فيهما معاء والقياس العقلي يتناولهما جميعا» 
وېه قال جمهور العلماء من أهل الكلام والأصول وأتباع الأئمة کالشیسخ 
ابي حامد والقاضي أبي الطيب» والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وابن 
الزاغوني وغيرهم . وهذا هو الصواب في نظر ابن تيمية فإن نفي مسمَى القياس 
عن أحدهما غير صحیح › فإن القياس يستدل به في e‏ والشرعيات معا 
فمتى وجد الوصف المشترك المستلزم للحكم كان دليلا فيهما معاء وحيث ثبت 
أنه ليس هناك فرق مؤثر بين الفرع والأصلء كان دليل فيهما معا. أما إذا ثبت 
الفرق بينهما فلا يستدل بهما سواء في قياس التمثيل أو قياس الل 


(۲۵) انظر الرد على المنطقیین ص ۱۱۸ . الفتاوى م ٠٤/٠١‏ . 
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ومما يبين اتحاد صورتي القياس في نفس المعنى » أن القياس في أصل 


اللعة یراد به تقدیر الشيء بعیره » وهلذا المعى اول تقدير الشي ء المعين 


بنظيره المعين» وكذلك تقدير الشيء المعين بالأمر الكلى الذي يعمه وأمثالهء 
إذ الكل مثال في الذهن لجزئياته المطابقة له. ۰ 

فكما يقاس الفرع بأصله الذي يشبههء فإنه يقاس كل واحد من أفراد 
العام بأصله العام الكلي . فهناك طرفانء المقيس وهو الفرد المعينء والمقيس 
عليه » وهو الأصل الذي ثبت له الحكم سواء أكان فردا معينا أم أمرا عامًا. 

وعلى هذا الأساس يعرف ابن تيمية قياس التمثيل بقوله : هو انتقال الذهن 
من حكم معين إلى حكم معين لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي» 
لان ذلك الحكم يلزم ذلك المشترك الكلي . ويعرف القياس الشمولي بأنه: 
انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولخيره» 
والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن يتتقل من ذلك الكلي اللازم إلى 
الملزوم الأول وهو المعين". 


ففي النوع الأول ينبغي تصور طرفي القياس وهما الشرع والأصلء ثم 
الانتقال إلى لازمهما وهو المشترك ثم إلى لازم اللازم وهو الحكم» وفي النوع 
الثاني » ينبغي تصور المعين وتصور المعنى العام الكليء ثم الحكم على ذلك 
المعين بالمعنى الكلي . والسبب الذي لأجله اتفقا في الحكم هو تحقق المعلى 
الك فما سا ) 

وبهذا ينتهي ابن تيميّة إلى تقرير أن حقيقة القياسين واحدةء والاحتلأف 
الواقع بينهما أنّما هو في صورة الدليل وطريقة نظمه. ولكن هذا لا يعني أن 
قيمة القياسين واحدة عنده» بل هو يفضل استخدام القياس التمثيلي على 
القياس الشمولي لأسباب سيأتي بيانها. 


.٠١١-١۱۱۹ کتاب الرد ص‎ )۲١( 


ست ن سسا نس تانر ا 


نقد ابن تيمية للقياس الأرسطي 

يدل نقد ابن تيمية للقياس ضمن موقف عام من المنطق الأرسطي ء فهو 
لا يعترف به كالة قانونية تعصم الذهن أن پزل في فکره» بل هو في نظره لا فائدة 
في تعلمه فلا الذكي يحتاج إليه ولا البليد ينتفع به. 

وقد رد على من ذهب إلى كونه فرض كفايةء وأن من لا بحيط به فلا ثقة 
بعلومه کالغزالي وغیره» ممن یدوا استخدام المنطق في العلوم الشرعية كأصول 
الفقه وغيره. کک بذلك فهو جاهل بالشرع › وجاهل بفائدة المنطق 
العلمية» ودليل ذلك اأً نه ليس في الشرع ما يدل على وجوبهء ولا کان أحد من 
السلف كالصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ينظر في المنطق» ومح ذلك فقد 
استكملوا ما يجب عليهم من العلم والإيمان كما أن من الأمم من لم يسع 
بمنطق الیونان» ولا كانت تزن علومها به» فکیف يقال بأنهم مع استغنائهم عنه 
خا 00 ` 

E‏ فان الوافع يشهد بأن كل من التزم أن ينظر في علومه 
به ويناظر به إلا وهو فاسد النظر والمناظرة» كثير العجز عن تحقيق علم 
وبیانه, ا المنطق الخائضين في العلوم أقل الناس علما وتحقيقا 
وأكثرهم شکا واضطرابا» ولم يستفد من أدنحله في الخلاف والكلام إلا كثرة 
الكلام والتفريع في المسائل والتطويل مع قلة التحقيق . ولهذا لا تجد من حقق 
شيئا من العلوم الدينية وغيرهاء كالطب e‏ يعتمد على صناعة المنطق»› 
أو یلتزم بقواعده وقوانینه في علومه» مما يدل أن فائدته منعدمة. وإن وجد من 
حقق شيئا من العلم من أهل المنطق» فذلك راجع لصحة المادة التي ينظر 
فيها» وصحة ذهنه وإدراکه لا لأجل الط 00 


فهذا مما يبين عدم صلاحية المنطق - في نظر ابن تيمية - ليكون ميزانا 


(۲۷) انظر كتاب الرد. ص ۱۷١۹‏ . مناهج البحث عند مفكري الإ سلام للنشار. ص ٠١١‏ . 
(۲۸) نقض المنطق . ص ٠١١‏ . 
(۲۹) انظر نقض المنطق . ص ۱۹۸ - ۱١۹‏ . 
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للحىّ» وقد انتقد أبا حامد الغزالي لكونه أدخل المنطق في علوم المسلمين› 
ودعا إ إلى استخدامه وحث عليه في بعض مصنفاته. Cl‏ 
الصدد: ر«فأما بو حامد فقد وضع مقدمة منطقية في أول المستصفى » وزعم أن 
من لم يحط بها علما فلا ثقة له بشيء من علومه» وصنف في ذلك محك النظرء 
ومعیار العلم» ودوما اشتدت به ٹقته. وأعجب من ذلك أنه وضع ما ماه 
القسطاس المستقيم» ونسبه إلى تعليم الأنبياءء وإنما تعلمه من ابن سيناء وهو 
تعلمه من کتب أرسطۍ('". 

وقد دعا الغزالي في كتابه هذا أنه يستطيع أن يدرك المعرفة الصحيحة 
بوا القسطاس اليم الذي هو الموازين الخمسة التي أنزلها الله في کتابه 
وعلمها لأنبيائه » وبين أنها في الأصل للاثة هي : ميزان التعادل وميزان التلازم 
وميزان التعاندء لكن الأول ينقسم في الحقيفة إلى ثلاثة هي : الأكبر والأوسط 
والأصغر» فصار ذلك مجموع خحمسة موازين". 


وقد حاول أن يستخرج من القرآن ما يدل عليها من الشواهد» وذكر أنه لم 
سق ال فهو أول من وضع هذه الأسامي» وان کان قد سبقه غيره في وضع 
هذه الموازيرء"“. 


شنا أن الغزالي إنما أخذ هذه الموازين من المنطق الأرسطي»› 
واستبدل التسميات المعروفة بغيرها لتصير مقبولة لدى أوساط المسلمين الذين 
كانوا ينفرون من الأقيسة المنطقية . وقد تكلف حمل الآيات القرآنية لتتناسب مع 
هذه الموازين التي زعم أن الله أنزلها على أنبيائه » وأنها هي المقصودة بقوله 
تعالی : # کک % [الإسراء: .]٠١‏ 

وإذا كان الغرالي قد أ خحضع العلوم لميزان المنطق الأرسطي » فإن ابن 


(۳۰) کتاب الرد. ص ٠١-۱٠٤‏ 
)۳۱( انظر القسطاس المستقيم. ن ا 
(۳۲) انظر المصدر نفسه 1۷ . 
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تيمية رفض بشدة أن يكون المنطق ميزانا للمعرفة الصحيحة أو أن يكون وسيلة 
لھا. 

وقد حاول أن ينقض القواعد التي يقوم عليها المنطق ويشكك في 
مسلماته التي تلقاها المشاطقة بالقبول» مثل قولهم: أن التصور لا ينال 
إلا بالحد» وإن التصديق لا ينال إلا بالقياس. ولم يكتف بالإشارات العامة في 
نقده لأسس المنطق» وإنما فصل القول في الكشف عن الجوانب السلبية فيه» 
مبينا عدم فائدته» واستغناء العقلاء عن الالترام بقوانينه الصناعية. ولم يكتف 
بالجانب الهدمي فقط بل كان يبني في نفس الوقت منطقا آخر بديلاء يمکن أن 
نسميه «المنطق العادي الفطري» الذي يقوم على لزوم الدليل للخدلرل» وعلى 
قياس التمثيل والتعليل . ولا يهمنا الوقوف على جميع الجوانب التي انتقدها ابن 
تيميّة » بل اكتفي بعرض أهم الجوانب التي تختص بالقياس الأرسطي . 

قد بین ابن تيمية أن القياس ينقسم بحسب مادته إلى البرهاني» وهو" 
ما كانت مقدماته معلومة . والجدلي» وهو ماسلمت مقدماته من طرف 
المخاطب» والخطابى وهو ما كانت مقدماته مشهورة بين الناس» والشعري رهو 
ما أفادت مقدماته التخييل» والمغلطى» وهو ما كانت مقدماته سوفسطائية 
رة وما بجنا وة فينض إلى القياسن الأقراني او الحتلي» وهر 
ما سماء الغزالي بقياس التعادل» والقياس الاستثنائي وهو نوعان: قياس التلازم 
أو الشرطي المتصل» وقياس التعاند أو الشرطي المنفصل وهر التقسيم 
والتردید'' . 

ومن جملة الأمور التي انتقدها ابن تيمية على أهل المنطق . 

| - قولهم إنه لا يعلم شيء من التصديقات إلا بالقياس. فبين أن هذا 
القول هو قضية سلبية نافيةء والقضية إن لم تكن بديهية احتاجت إلى الدليلء 
لأن الدعرى المجردة لا تقبل . وهؤلاء ادعوا مالم ینوا دلیله» فصاروا قائلین 
بما لا علم لهم به. ثم أن العلم بعموم هذا السلب متعذرء إذ كيف يمكنهم 


(۳۲۳) انظر نقض المنطق )۳٤( . ٠٥۸‏ انظر كتاب الرد." ص 1 . 
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الجزم بأن کل أحد من بني آدم لا يمکنه العلم بشيء من التصديقات إلا بواسطة 
القياس الذي وصفوا مادته وصورته؟ وهم معترفون أن التصدیقات لا يمكن أن 
تكون كلها نظرية» لافتقار النظري إلى البديهي والفرق بينهما ليس ثابتاء وإنما 
هو نسبي وإضافي <“ . 

۲ - قولهم بأن العلوم اليقينية النظرية لا تحصل إلا بالبرمان الذي 2 
عندهم قياس شمولي » لا بد فيه من قضية كلية موجبة. a‏ 
لا قياس عن قضيتين سالبتين ولا عن جزئيتين . 

والعلوم اليقينية التي هي مبادى البرهان› هي الحسّيات بنوعيها الياطنة 
والظاهرة» والمجربات والعقليات والبديهيات والمتواترات. والحسيات على 


قول من يجعلها من اليقينيات الواجب قبولها. ووحه الاعتراض عليهم في هذه 


المسألة هو أن هذه المبادى التي يقوم عليها البرهان هي قضايا جزثية وليست 
كلية . فالحسيات هي إدراكات لأمور معينة في الخارج» والمجربات هي أفعال 
تقع على أمور محسوسة» والحسيات هي من جنس التجريبات» لكنها لا تتعلق 
بفعل المجرب مباشرة كالنظر في أشكال القمر عند اختلاف مقابلته للشمس . 
فهذه المبادی التي يعتمد عليها البرهان هي في أصلها أمور .جزئيةء لا تصير 
عامة إلا بواسطة قياس التمثيل . 

وأما القضايا العقلية المحضة أو البديهيات على التسليم بكونها في 
الأصل عامة لأمور خحارجيةء فهي وحدها غير كافية» وإن لم يسلم لهم على أنها 
كذلك» لم يكن قياسهم طريقا للعلم بأي شيء موجود في الخارج» لأن القضايا 
الكلية» إنما تكون كلية في الذهن لا في الخارج إذ لا يوجد إلا ما هو معين.. 

وما من قضية كلية إلا ويمكن العلم بالنتيجة بدون توسط البرهان الذي 
ذکروه» مثل قولهم | ن الكل أعظم من الجزءء وإن الأشياء المساوية لشيء واحد 
متساوية» وإن الضدّين لا يجتمعان. . . إذ يمكن العلم بالحس أن هذا الكل 
أعظم من جزئه» وأن مال هذا أكثر من هذاء وأن هذا الشيء مشل هذاء وا 
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حكم الشيء حكم نظيره» وذلك عن طريق قياس التمثيل . کما يمكن العلم أن 
هذا الشيء لا يكون أسود أبيض في نفس الوقت. 

فتبين أن العلم بالأمور الجزثية المعينة يدرك بطريق الحس وقياس التمثيل 
مباشرة من غير استعمإل أقيسة الشمولء بل العلم بها بذلك الطريق» أصح 
وأوضح وأكمل"". 

۳ قولهم بأن الاستدلال لا بد فيه من مقدمتين بلا زيادة ولا نقصان» هر 
قول باطل . ومما يدل على ذلك أنهم حدّوا القاس بأنه قول مؤلف من أقوال إذا 
سلمت لزم عنهاء لذاتها قول آخر. فهؤلاء جعلوا القياس قولا مشتملا على 
أقرال وهي القضايا» وسموا مجموع القضيتين قرلاء ولفظ الأقوال جمع يراد به 
أما الاثنين أو الثلاثة فصاعداء فتخصيص هذا الجمع بقولین فقط لا موجب له. 


ثم إن المطلوب لا ينبغي حصره في مقدمتين فقط بلا زيادة ولا نقصان» 
بل ذلك بحسب المستدل الطالب » فقد يحتاج إلى مقدمة واحدة لعلمه 
بغيرهاء وقد يحتاج إلى مقدمتين وقد يحتاج إلى مقدمات» وقد لا يحتاج لأي 
مقدمة لحصول العلم له بالمطلوب ضرورة. 


فمن الناس مث من يكون عالما بان كل مسكر محرم» لكنه قد يجهل أن 
هذا المعين مسكر كجهله بأن النبيذ مسكرء فهذا لا يحتاج إلا لمقدمة واحدة» 
وهي أن يبین له أن النبیذ مسکر. ومنهم من یکون اهلا بان کل مسکر محرم» 
أي بالمقدمتين معاء أن هذا النبيذ مسكر وأنه محرم . 

وهؤلاء المناطقةء إذا تضمن الدليل مقدّمة واحدة» قالوا إن الأخرى 
محدذوفة› وسموه بقیاس الضمير» وإذا تضمن مقدّمات قالوا هي أقيسة متعلدة 
سيقت لبيان مطلوب واحكد» وإذا نقص عن المقدمتين › اعتبروه نصف قياس . 
وهذا تحکم محضصض لأنه إِذا جاز ادعاء كون الدليل لم يحتج إلا لمقدمة مح 


(۳۹) انظر کتاب الرد. ص ۱٠۸-۱۰۷‏ . ونقض المنطق. ص ۲۰۲ - ٠١‏ . 
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حلف E Nl‏ يدعى فيما يحتاج إلى مقدمتين أن الثالة 


کما أن ادعاءهم أن ما يحتاج إليه هو قياس واحد مشتمل على مقدمتین› 
وأن ما زاد على ذلك فهو في معنى أقيسة مركبة » يعتبر اعترافا بأن من المطالب 
ما يحتاج إلى مقدمات» ولو قالوا بان ما يحتاج إليه في القياس هر مقدمة 
واحدة» وما زاد عليها من المقدمات هو بمثابة بيان لتلك المقدمةء لكان هنا 
أقرب إلى المعقول. 

ذلك لأن ثبوت المحمول للموضوع والحكم للمحكوم عليه والصفة 
للموصوف» إنما يحتاج إلى مقدمة واحدة تكون وسطا ودليلا على هذا الثبوت. 
وما زاد فقد يحتاج إليه وقد لا يحتاج إليه. وذلك أن حصول المطلوب يكون 
بالعلم باستلزام الدليل عليه. والأصل أن اللزوم إذا لم يكن بينا بنفسه احتاج 
ال دلیل واحد فان لم یکن کافیا زید عليه پخسب حاجة المستدل أما مقدمتين 
أو ثلاث مقدمات أو أربع . . . 


وهذا هو الصحيح الذي عليه طوائف العقات عير هولاء المنطقيين اندین 
یلتزمون بالاستدلال بمقدمتين فقط› وما زاد عن ذلك يتکلفون في رده إلى 
النتین › وما نقص يجتهدون في تکمیله. ولأجل هذا كان في طريقة أهل المنطق 
من القصور في العقل والعجز عن البيان وكثرة العي والكلفة ما لا يوجد في 
عيرهم » وما زال نظار | لمسلمین يعیبونها بسہب ذلك ۳ . 

تلك أهم الانتقادات التي وجهها ابن تيميّة للقياس المنطقي على وجه 
الإجمال وقد قصد بها أمورا منها: 

۱ - بیان أن طرق الاستدلال ليست منحصرة في طريق القياس المنطقي› 
ولا هو مخن عنهاء بل للناس من الطرق ما يحصلون به المطلوب أفضل من هذه 
الطريق . 
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۲ ۔ بيان أن كثيرا من الأسس التي قام عليها القياس غير صحيحة» وأنها 
كانت سببا في أغاليط أهل المنطق وحيرتهم وفشلهم في تحقيق العلوم . 

٣‏ ٻيان ما في طريق القياس من التطويل والتشعب والاستدلال على 
الواضح بالأخفى » الذي يؤدي إلى إتعاب الأذهان وتضييع الزمان بلا فائدة. 

٤‏ إيضاح أن ما في المنطق من قضايا صعحيحة » يمکن الاأستخناء عله 
باتباع الطرق الفطرية المحصلة للمطلوب بلا كلفةء التي يكون الدليل فيها 
مستلزما للمدلول. 

ه ‏ بيان أن البرهان كقضايا كلية لا يفيد العلم بشيء من الموجودات 
ذلات . 

وإذا کان ابن تيمية قد انتقد بشدة المئطقى الأرسطي لا سیما ما يتعلق 
بمبحث القياس فهل هذا يعني أنه لا فائدة في تعلم المنطق على الإطلاق» وأنه 
لا يشتمل على قضايا صحيحة ينتفع بها؟ . 

ظاهر قوله أن فائدته إما قليلة وإما منعدمة» لأنه يمكن الاستغناء عن 
e‏ المنطق بالطرق التي سلكها نظار المسلمين وغيرهم من العقلاء» والتي 
تفيد المطلوب من غير إفراط ولا تفريط . أما قضاياه فيعترف بصحة كثير منهاء 
وأن المقدمتين إذا الفتا على الوجه المعتدل أفادتا العلم بالنتيجة» وأن الحد 
الأوسط في قياس الشمول يقابل الوصف المشترك في قياس التعليل . 


يرى أن العلم بالنتيجة هو متضمن في المقدمة الكبرى» والقياس الشمولي 
لا یفیدنا علما جدیدا کنا نجهله. 


وهذا الذي قاله ابن تيمية صحیح فی الجملةء لکن یمکن القول بان 
العلم بالنتيجة وإن كان داخلا تحت المقدمة الكبرى» فإن استنباط النتيجة قد 


يحتاج إلى تأمل وطول نظر» وهذا فيه ترويض للذهن على الاستنتاجات 
الدقيقةء أما إذا كانت النتيجة واضحة فلا داعي لاستخراجها. وفائدة القياس 


oA 


لپاء الغ کانت ال تڙدي 4 تلك لا والتہ بیز 
بين المقدمات الصحيحة والفاسدة» وأما بالتقيد بنفس القواعد المنطقية في 

. فهذا فيه تضييق لطرق الاستدلال‎ eT 

فائدة قياس التمثيل : إن خحاصية العقل عند ابن تيمية هي معرفة التماثل 
والاحتلافء فهو يحكم الأمور المتماثلة بحكم مماشل» وفي الأمور 
التراب مثل هذا التراب» لأحدهما ما حکم به لنظیره» لاشتراکهما فی 
القدر المشترك»› فحیٹ وجل المعنى المشت وجد الحكم الملازم له» وهذا 
هو قياس الطرد. وإذا رأى أمرين مختلفين كوجود الماء والتراب» فرق بينهما 
في الحكم لانتفاء المعنى المشترك» وهذا هو قياس العكس ^. 
القباس ا د لمكي ا خبر طلب 7 الاوالمراد به هو 
yT‏ ا 
كل من لم يفعل مثل فعلهم» ولم يكذب الرسل بل اتبعهم لم يكن مستحقا 
للهلاك» وهذا هو قياس العکس . 

والله أنزل على عباده الكتاب بالحق والميزان ليعرف به التماثل في 
الصفات والمقادير» وقد قرن بينهما في قوله: « قد أرْسلتا رُسَاَتا لَب 
U‏ کک وا میات لقو مات اس باه 1 [الحديد: .]۲٠‏ والميزان 
سره السلف بالعدل» وفسره بعصهم بما يوز به » وما متلازمان › فالأشياء 
الثقيلة لها ميزان والزمان له ميزان يعرف به الوقت» والمساحة لها ميزان. . . 
والفروع المقيسة على أصولها الشرعية والعقلية لها ميزان › والمیزان هو القدر 
المشترك» وهو الجامع | لمشترك الذي يسمى الح الأوسط. فلا بد أن يكون 


(۳۸) انظر کتاب الرد. ۳۷۱ . 
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بين كل المتماثلين قدر مشترك كلي يعرف به أن هذا مثل هذا. وهذا القدر 
المشترك يسمى علة في القياس الشرعي » وهو الميزان الذي أنزله الله في قلوب 
عباده لمعرفة ا . والقياس الصحيح هو من العدل الذي أمر الله به . 

فالميزان متى كانت عادلة يعرف بها ر والاخحتلاف سواء في الأمور 
المادية أو المعنوية» إذ الأساس فيها أن ری بين المتمائلين قدرا وصفة» 
وتفرق بين المختلفين قدرا وصفة في الحكم . 

ومما هو جدير بالملاحظة أن ابن تيمية عمم مفهوم الميزان ليشمل موازين 
العدل كلهاء بينما الغزالي حص مفهوم الميزان بالموازين الخمسة التي يقوم 
عليها القياس الأرسطي كما هو واضح من خلال كتابه «القسطاس المستقيم» 
وحاول في الوقت نفسه أن يقلل من شأن الموازين المادية التي يزن بها الناس 
مقادير الأشياء“"' . 
ولا ريب أن ما ذهب إليه ابن تيمية هو الحق الذي دل عليه الشرع والعقلء 
الميزان جنس عام يدخل تحته أنواع الموازين المادية والمعنويةء ولهذا فسره 
السلف بالعدل. ومن الميزان القياس بنوعيه الشمولي والتمثيلي» وقد سبق 
و و ق ق ا ا 
القياس دون الأحرء أو اعتبر أحدهما مفيدا لليقين دون الآحر» كما يقوله أهل 
المنطق بالنسبة لقياس الشمول. 

ولزيادة البيان أقول إن ابن تيمية حاول أن يبين في البداية استواء حقيقة 
كل من القياسين» وأن الظن واليقين هو بحسب المادة لا الصورة» ثم انتهى إلى 
تقرير فضل قياس التمثيل على الشمول. 

إن حفيقة القياس تقوم على اشتراك الأفراد أو الفردين في معنى كلي 
يعمهم » ففي الشمول تشترك الأفراد في معنى الحدً الأوسط الذي يعمُها 
جميعاء» وفي قياس التمثيل يشترك الفرع والأصل في معنى العلة أو دليلها الذي 


(۳۹) انظر کتاب الرد. ۳۷۳. 
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بعمهما معا وهو ما يعبر عنه بایداء الجامع› أما إذا بت المساواة بینهما وأنه 


ليس هناك فارق مؤثر» فهذا يسمى بإلغاء الفارق . 


إن قياس التمثيل قد يفيد الظن تارة واليقين تارة» كقياس الشمول» 
e‏ بالظن دون الآخر» بل متى قام الدليل في قياس التمثيل 
على أن الوصف المشترك بين الأصل والفرع مستلزم للحكم» وأمكن معرفة 
کون الوصف مناسا للحكم مع إثبات الدوران› ونفي المزاحم» عن طریق 
السبر والتقسيم لحار التي کان هذا القیاس قطعیا بلا ریب. وأما ذا کان 
نفي الأوصاف المزاحمة ظا فإن كون الوصف المعين هو علة اللحكم يعتبر 
ظا ° 


وما بحتج به على قياس التمثيل من كونه يأتي غالبا ظنيًاء فليس ذلك 
راجعا لصورته بل لمادته » فإن الفقهاء غالبا ما ينظرون فى مراد ظنية» والمناطقة 
غالبا ما يستعملون القياس الشمولي في مواد يقيئية» فيعتمدون على قضبايا حسية 
أو مجربات» أو قضايا بديهية . . وإلا فلو استعمل في قياس الشمول مثل المواد 
التي يعتمدها الفقهاء والأصوليون» لم ترد القياس الشمولي يقيناء مثال ذلك أن 
العلة في إيجاب القرد على القاتل بالمحدد هي القتل العمد العدوان المحض»› 
لمن یکافی القاتل وهذا لا حلاف فيه فإذا جعلت هذه علة أيضا في مسألة 
القتل بالمثقل وجب القود قياسا على تلك. ويمكن صياغة هذه المادة على 
صورة قياس الشمول» فيقال: هذا قتل عمد عدوان محض للمكافي. وكل 
ما كان كذلك فهو موجب للقود. فإذا منع المنازع كون القتل بالمثقل هو قتل 
عمد محض. فأنه يملعه في الصورئين معاء لكون المادة ظنية» لالأجل 
الصورة(““ . 

ار لبر بمادة الدايل ل صرت ك أحدهما 


هه جي جي م م 


)4٩( -‏ انظر کتاب الرد. ٩۳‏ . 
)4١(‏ انظر كتاب الرد. ٠٠١‏ . 


الآحر كذلك» يمكن القول بأنهما سراء من هذا الوجه» وأما من غيره فيمكن 
إثبات فضل التمثيل على الشمول لأمور: 

١ ٠‏ - إن عمدة قياس الشمول على القضية الكلية» وهذه أن لم يشعر 
الإنسان بانطباقها على الأفراد في الخارج فلا فائدة فيهاء بينما عمدة القياس 
التمثيلي على القضية الجزئية التي يقيسها على نظائرها من القضايا الجزئية. 

۲ - إن النتيجة في قياس الشمول معلومة مسبقا عن طريق العلم بالمقدمة 
الکېری» فما به يعلم صدقها یعلم به صدق أفرادها بطریق أولی» بينما في 
قياس التمثيل» لا يكون حكم الفرع معلوما إلا بعد ثبوت كون الوصف الذي 

علق به الحكم في الأصل متحققا في الفرع أيضا. 

۳ - إن قياس التمثيل أبلغ في إفادة العلم واليقين من قياس الشمولء وإن 
كان علم قياس الشمول وأكثر فذاك أكبر» فقياس التمثيل في القياس العقلي 
كالبصر في العلم الحسي. وقياس الشمول كالسمع في العلم الحسي› 
ولا ريب أن البصر أعظم وأكملء والسمع أوسع وأشمل“““. 

٤‏ - إن قياس التمثيل أصل لقياس الشمولء لأنه لا يدل على المطلوب 
في وصف مشترك» إما بالعلم بالجامع أو بالعلم بانتفاء الفارق بينهماء وحينئل 
يمكن للعقل أن يحكم بحكم عام يعمم جميع الأفراد"“ , 

وبهذا يمكن التدليل أن قياس الشمول يجوز الاستغناء عنه لأن فائدته 
قليلة بخلاف قياس التمثيل » فلا يمکن الاستغناء عنه لا في الشرعيات ولا في 
العقليات . 


قياس الغائب على الشاهد: إن ابن تيمية لا يأنحذ فقط بقياس النظير على 
نظيره الشاهد» وإنما بقياس النظير على نظيره الغاثب» حتى يقع تعميم الحكم 


(4۲) تقض المنطق ٠١١‏ . 
)٤۳(‏ انظر کتاب الرد. .۳٣٤‏ 
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على جمیع نظائره باعتبار أنه ليس هناك فرق مز ثر في الحكم بين الغائب 
والشاهد . 


وفائدة هذا القياس هي العلم بحكم الغائب قياسا على الشاهد لوجود 


يشملل جميع أفراده. 
ولكن هل يمكن على هذا الأساس أن نقيس الخالق تعالى على المخلوق 


باعتبار أنه من باب قياس الغائب على الشاهد؟ . 


في نظر ابن تيمية أن هذا جائز ما دام هناك جامع بينهماء والفرق بين 
ما هو غائب وما هو شاهد هو أمر نسبى» فإذا غاب عنا الشىء كان غيباء وإذا 
ا ی و ا ا ا مف ن الات ن 
ما يعقل ولا يحس ولا يشهد كما تتوهم طائفة من المتفلسفة كابن سينا وغيره 
الدين يجعلون الأمور الغيبة التي تحدٹ عنھها السمع من باب الأمور العقلية 
المحضة» بل كل ما يعقل ولا تمكن مشاهدته إنما يكون مقدرا في الذهن. 
والرسل فيما أخحبرت به من الغيب هو آمور محسوسة تشاهد وتحس» لكن إنما 
تدرك بالحس بعد الموت والبعث» فيمكن رؤية الملائكة كما يمكن أيضا رؤية 
الله تعالى بالأبصار لتواتر النصوص بذلك عن النبي لا والمجوز لرؤيته عند ابن 
تیمية لیس هو مجرد کونه موجودا كما يقول الأشعري بل لکونه قائما بلفسه °0 , 
ويذكر ابن تيمية اخحتلاف الناس في جواز إطلاق لفظ الغائب على الله 
فمنهم من منع ذلك کالشیخ آي محمد» اج بعشل قوله تعالی : فلتسعان 
آآڑیے أزسل إآھ دَلتساالمرسلں © دلت ت پیا ایی 
[الأعراف: ۷]. 


ومنهم من ذهب إلى جوازه كالقاضي وابن عقيل وابن الزاغوني من 


.٠٠١-۳٠۹ انظر کتاب الرذ.‎ )٤٤( 
۳1۳ 


الحنابلة» باعتبار أن الله غيب كما فسر طائفة من السلف بذلك قوله تعالی : 
3 لن ومون ايلي البقرة: ]. 

ويرجع سبب هذا الخلاف إلى الاختلاف في إطلاق لفظ «الغيب» 
و «الغائب»» فتارة يطلق ویراد به ما غاب عنا فلم ندرکه» وتارة یطلق فیراد به 
ما غاب عنا فلم یدرکنا. وهذا المعنی لا یلیق به تعالی إذ هو شهید ورقیب على 
العبادء ولا يعزب عنه مثقال در في الأرض ولا في السماء» فلا يكون غائبا أي 
غير عالم بخلقه . وإنما هوغيب لأن العباد لا يدركونه. ٠‏ 

ولفظ الغيب كمصدر قد يأتي بمعنى الفاعل تارة وبمعنى المفعول تارة. 
فيكو بمعنى الغائب الذي غاب عنا فلم نشهد أو بمعنى المغيب عنا في 
مقابل المشهود. 

وعلی کل حال فالمعنی المراد بالغہب هو انتفاء شهودنا له» وهو نفس 
المعنى المراد بالغائب عند من أطلقه» لكن هذا الإطلاق يخالف مقتضى الآية 
التي نفت كون الله غائبا من حيث اللفظ وإن كان الهي الر هس 
والأولى أن يقال قياس الغيب على الشهادة موافقة للنصوص ٠“‏ . 

والاستدلال بقياس الغائب على الشاهد يستعمله أهل الإثبات من 
الصفاتية لإثبات الصفات لله عر وجلء والجامع المشترك بين الغائب والشاهد 
عندهم هو إما الحد أوالدليل أوالعلة أوالشرط. كأن يقال: حر العالم في 
الشاهد من قام به العلم فكذلك في الغائب. أو يقال: الإحكام والإتقان يدل 
على علم الفاعل شاهداء فكذلك غائبا. أريقال: علة كون العالم عالما قيام 
العلم به في الشاهد فكذلك في الغائب أويقال: الحياة شرط في العلم شاهدا 
فكذلك غائبا؛). 

فهؤلاء يتخذون هذا القياس دليادٌ على إثبات الصفات ويحتجون به على 
النفاة, 


س م 


,.ه٣‎ ٠١١/١٠١ انظر مجموع الفتاوى‎ )٤٥( 
.۳٦۷ انظر كتاب الرد. ص‎ )٤٩( 


14 


ويعتبر ابن تيمية قياس الغائب على الشاهد طريقا صحيحا للعلم ٠‏ 
بالأحكام العامة التي تشتمل جميع الأفراد» لأنه لا يمكن في الحقيقة العلم عن 
طريق الحس إلا بالمحسوسات المعينة» فلا يمكن العلم بنظاثرها الغائبة إلا ١‏ 
بطريق هذا النوع من القياس . 

فإدراك القضايا الغيبية يتم بواسطة العلم بالنظير أو الشبيه . يقول ابن تيمية 
ضا أهمية الأحذ بهذا القياس: «فنحن نرف أشياء ا الظاهر 
أو الباطن» وتلك معرفة معينة مخصوصة» ثم إنا بعقولنا نعتبر الغائب بالشاهدء 
فتبقى في أذهاننا قضايا عامة كلية » ثم إذا خوطبنا بوصف ما غاب عنا لم نفهم 
ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لنا. اا ا 
وشبعا وريا» وحبا وبخضا» ولذة وألما» ورضى وسخطاء لم نعرف حقيقة 
ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك وأخبرنا به عن غيرنا. وكذلك لولم نعلم ما في 
الشاهد حياة وقدرة وعلما وكلاماء لم نعرف وجوب الغائب عناء فلا بد فيما 
شهدناه وما غاب عنا من قدر مشترك هو مسمى اللفظ المتواطي . فبهذه الموافقة 
والمشاركة والمشابهة والمواطأة نفهم الغائب ونشته» وهذا خحاصة العقلء ولولا ٤‏ 
ذلك لم نعلم إلا ما نحسّهء ولم نعلم أمورا عامة ولا أمورا غاثبة عن إحساساتنا 
الظاهرة والباطلة » ولهذا من لم يحس الشيء ولا نظيره لم يعرف حقيقتهم(١*).‏ 

فابن تيمية من خلال هذا النص يبين أن القضايا الغيبية يمكن تفريبها إلى 
الذهن ليتصورها أو يتعقلها بواسطة القدر المشترك بين الغائب والشاهدء ولكن 
هل يجوز القول بوجود قدر مشترك بين الخالق والمخلوق؟ 
) فی نظره هذا القدر موجود لکنه متفاضل» لأنه سبحانه وتعالی لا یماثله 

شیء لا فی ذاته ولا فی صفاتهء فلا پمکن أن یکرن هلا القدر موجبا للمماڈلة 
أبداء بل بين الخالق والمخلوق من التفاوت ما لا نعلم مقداره ولا حده. 
وهذا القدر المشترك إنما احتجنا إليه لنفهم الغائب» ولولا ذلك لما عرفنا 

عن الله شيثا ولا عما في الجنة من النعيم وفي النار من العذاب. . . 


.٠١ شرح حدیث الازول. ص‎ )٤۷( 


1 ۳٥ 


SEES O 
ف وها القدر هو الذي ساعد نا على‎ e قدر مشتر ا‎ e 


5 کان e‏ إن ابن تيمية کان کثیرا ما يستعمل هلا القياس 


لتقریب الأمور الغيسة التي بوم بعض الاس استحالتها غ ص ذلك ملا 
استدلاله على | إمكان .محاسبة الميث في قبره وتعذیبه بالقیاس على النائم الذي 


تقوم وو وتتحىرك وتمشي وتفعل آنا فیحصسل لبدنه وروحه نعیم 
أو عذاب» مع ونه لا يتحرك في مامه“ . ) 


. ۱١۹١ انظر المصدر السابق نفسه. ص‎ )٤۸( 


۳1٦ 


الفصل اثالث 
علاقة المعرفة العقلية بالحش والفجربة 


علاقة العقل بالحس 
أف ان هة وان كان صل هن الاخ اة نالفل :رالخ: 
باعتبار ما بينهما من تمايز» من حيث التعامل مع المعلومات وتوظيفهاء فإنه من 
الا اليل با امان لان أخفا ل ي عن اا كر اة 
لا سيما العقل الذي يحتاج إلى المعلومات الأولية التي يتلقاها عن طريق 
الحس» إذ العقل فيي نظره إنما يكتسب معلوماته من الراقع» فهو لا يحمل 
و ا 


9 ى 


0 اسح رہ ا ج 2 + ص م ر 
یاو جم لک الح وا لبروا افع دة ملک کرو € (النحل: ۷۸]. 


فالحواس هي وسائل العقل للاتصال بالعالم الخارجي» وبدونها 
لا يستطيع أن يتصور الأشياء المحسوسة» يفول ابن ثيمية : «فأما أن العقل الذي 
هو عقل الأمور العامة التي أفرادها موجودة في الخارج» يحصل بغير حس» 
فهذا لا يتصور» وإذا رجع الإنسان إلى نفسه وجد ذلك وأنه لا يعقل مستغنيا 
عن الحس الباطن والظاهرء لكليات مقدرة في نفسه» مش الواحد والاثنين 
والمستقيم والمنحني » والمثلّث والمربّم» والواجب والممكن والممتنع » ونحو 
ذلك مما يفرضه هو ويقدره. فأما العلم بمطابقة ذلك المقدر للموجود في 
إلخارج» والعلم بالحقائق الخارجية» فلا بد فيه من الحس الباطن أو الظاهرء 
فإذا اجتمع اللحس والعقل» ‏ كاجتماع البصر والعقل - أمكن أن يدرك الحقائق 


1Y 


الموجودة المعينةء ويعقل حكمها العام الذي يندرج فيها أمثالها لا أضدادها 
ويعلم الجمع والفرق» وهذا هو اعتبار العقل وقياسه». 

إن خاصية الحس عنده هي العلم بالأشياء الجزئية المعينة في الخارج› 
بينما خاصية العقل هي العلم بها كلية مطلقة» ولكن كيف يحصل العقل على 
هذا التعميم؟ . إن الكلي في نظره هو مثال في الذهن لجزثياته» فما يحكم به 
على ذلك الكلي يحکم به على کل جزء من جزئياته فحقيقة هذا الحكم إنما 
استفدناها من جزئيات الكلي لا منه سواء قلنا بإن الحكم ثبت بقضية بديهية 
أونظرية. فإن كان الحكم ثابتا بالبداهة للكلي» فهو ثابت بطريق أولى 
لجزئياته » وإن كان ابتا بالنظر» فالأصل فيه هو القضايا الحسية» وهذه إنما 
تدرك باحس الظاهر أو الباطن أو التجربة أو الحدس. . . وإذا أردنا أن نعمم 
الحكم على الجزئيات» فإننا نلجأ إلى قياس التمثيل» فنقيس النظير بنظيره 
والشبيه بشبيهه» فنستنتج الحكم العام لجميع النظائر والأشباه» فالعلم بالحكم 
العام إما أن يكون بديهيا وإما أن يكون مستفادا بقياس التمثيل الذي يعتمد أصلا 
على قياس القضايا الحسية بعضها ببعض . 

فوظيفة الحس إذن هي العلم بالقضايا الجزئية كما هي في الواقع› 
ووظيفة العقل هي التعميم عن طريق الاعتبار والقياس. فالحس إذا انفرد أدرك 
وجود المعينات كما هي في الواقع› والعقل إذا انفرد أدرك الكليات المقدرة في 
الذهن» وما يقدره الذهن قذ يكون له وجود في الخارج وقد لا يكون. 

فالأول کان يفرض الذهن معنى عاما يوجد أفراده فى الخارح» كتصور 
معنى الحيوان ومعنى الإنسان العام لأفرادهء فالحكم الثابت للعام ثابت لأفراده» 
فما في الخارج موافق ومطابق لما في الذهن من هذا الوجه» لكن إذا عرفنا 
الإأنسان بأنه حيوان ناطق حساس وذو إرادة» فإن هذا المعنى لا يوجد محققا في 
الواقم» إذ ليس نمة ما يشترك فيه الأشخاص کزید وعمرو. . . من الأمور 
الموجودة المشتركة بينهما. 


. ۲١۳. ۲۰۲ تقض الملطق‎ )١( 
TIA 


فابن تيمية لا يفرق بين ماهية الشيء ووجوده في الخارج فليس هناك 
ماهية لاونسان من حيث هو هو» كمعنى كلي موجود في الخارج متميز من 
أفراده المشخصة بل ليس في الخارج إلا وجود عمرو وزيد. ... متميزين 
مستقلين لا يشتركان في معنى كلي موجود حقيقة في الخارج» وإنما يتصفان 
ات ا وا ا 

وعلى هذا الأساس يطعن ابن تيمية في ما ادعاه المناطقة والفلاسفة من 
وجود ماهيات مجردة عن القيود السلبية والثبوتية متحققة في الخارج»› کمن يشت 
الوجود من حيث هو هو أو الإنسان من حيث هو هوء أوالسوأد من حيث هو 
هو» أو العدد من حيث هو هو. . . ومن هذا الباب المثل الأفلاطونية» فهي في 
نظره لا وجود لها في الواقع » وكذلك جميع المجردات اتر مجردة 0 
القيود في الخارج» وإن کان لها وجود فهو في الذهن فقط› وهذا يعد من النوع 
الثاني » وهو ما يقدره الذهن» ولا وجود له في الخارج7. 

فالفرق في الحقيقة بين الماهية والوجود» هو أن الماهية لا وجود لها إلا 
في الذهن والوجود لا حقيقة له إلا في الخارج. والخلط پينهما دى في نظو ان 
تيمية إلى توهم وجود ماهية للشيء في الخارج متميزة عن وجوده» وهذا غلط 
ا ا ا 
ابن تيمية موضحا الفرق بينهما: «ليس كل ما فرضه الذهن أمكن وجوده في 
الخازج» ولیتی کل ما تیک ب اسان على ما بدو ویره فی ده کون 
حكما صحيحا على ما يوجد في الخارج» ولا كل ما أمكن تصور الذهن له 
بكون وجوده في الخارج. بل الذهن يتصور أشياء ويقدرها مع علمه بامتناعهاء 
ومع علمه يإمكانها في الخارج» ومع عدم علمه بالامتناع الخارجي والإمكان 
الخارجى» وهذا الذي يسمى الإمكان الذهنى . فإن الإمكان يستعمل على 
ا سے واه عار ل ان اله ان مر الک 
على الذهن فلا يمنع امتناعه» بل یقول یمکن هذاء لا لعلمه پإمکانه» بل لعدم 


(۲) انظر الرد على المنطقيين .۳١۷‏ 
۳۹ 


علمه بامتناعه» مع أن ذاك الشيء قد يكون ممتنعا في الخارج . وأما الامكان 
الخارجي » فان يعلم .إمكان الشيء في الخارج وهذا يكون بأن يعلم وجوده في 
اللخارج› أو وجود نظيره» أو وجود ما هو أبعد عن الوجود منهء فإذا كان الأبعد 
عن قبول الوجود موجودا ممكن الوجودء فالأقرب إلى الوجود منه أولى ٠»‏ . 


ففي هذا النص بين أن الإمكان الخارجي إنما يدرك بوجوده في الخارج 
بنفسه أو بوجود نظيره الدال على جواز وجوده» أو بوجود ما هو أكبر منه وأبعد 
عن الوجود» فإِن ما ثبت للأکہر ثبت للأصغر بطریق أولى» وما ثبت للأ بعد ثبت 
للأقرب . فالإمكان الخارجي لا يعرف بمجرد عدم العلم بامتناعه في الذهن› 
كأن يقال : هذا ممكن لأنا لو قذّرنا وجوده لم يلزم منه محال» فهذا إمكان ذهني 
لا غير» وما يجوز العقل وجوده أو استحالته قد يكون كذلك في الخارج وقد 
لا يكون» ولهذا يرى ابن تيمية ضرورة الربط بين الإمكان الذهني والإمكان 
الخارجي » حتى لا يفرض العقل ما لا حقيقة له في الخارج» وهذه هي الطريقة 
التي سار عليها القرآن في إثبات الحقائق الغيبية» كإمكان البعث وغيره. فإنه 
في بيان إمكان المعاد سلك طريق الإمكان الخارجي » فاستدل e‏ 1 بمن اتوم 
ثم أحياهم» كما في قوله تعالی: « ا کالنی سر عل در رت وهی اوي عل 
عروشهًا الان بء هدز واه ا اما ااا 
[البقرة: .]٥۹‏ واستدل تارة بإحياء النبات على جواز إحياء الأنسان» كما في 


e‏ تما دی دو 5ا ا سکاب 
ا E E‏ منک المرب کڌیلت غر 


سے یں ار r‏ ا سقنله للد ر 


ال KÎ‏ 3 سر [الأعراف : .[o¥‏ ر 
على إمكان إعادة الإنسان كما في قوله: « اأولي روا ان اله أف لى 


الوت وا رض وم ينی َون یمد رل آن ی الموی بل إنه لیل 


ىووِر 4 [الاحقاف: ۳۳ . 
وغير ذلك من أنواع الاستدلال الى قرب الغائب عن طریق الأدلة 


(۳) انظر الرد على المنطقيسین ۳٠۸‏ . 
(4) انظر کتاب الرد. ص ۳۳۱-۳۱۸ . 


۹ 


.الحسيّة في الشاهد. والمقصود هنا أن ابن تيمية في نقده لما يفترضه كثير من 
الناس من الفرق بين ماهية الشيء ووجوده في الخارج» اعتمد على الس 
نفسه لإبطال هذه الأوهام العقلية . وعلى هذا الأساس يمكن القول بإنه كان 
يربط العقل بالحس لأنه هو المصخح لافتراضات العقل إذ قد يحكم بالنفي 
أو بالإثبات على أمر لا يعلم انتفاءه أو وجوده في نفس الأمر في الخارج» وهو 
الكاشف عن أغلاطه لا سيما عند التعميم والإطلاق. ولا يعني هذا أن العقل 
يغلط وحده دون الحس» بل هذا أيضا يعرض له الغلط لأسباب متعددة» 
كالحول العارض للعين» والمرة الصفراء العارضة للذوق. وقد تون الأداة 
الحسية سليمة لكن يعرض الغلط من وجه آخر فتحسل مالا حقيقة له في 
الخارج» كتوهم العين كون السراب ماء» وانكسار العود في الماء وغير ذلك» 
ففي هذه الحالة يقوم العقل بتصحيح غلط الحس فالعقل والحس كلاهما 
يعرض له الغلط» فيجوز على الطائمة المعيئة من الناس غلط حسهم أو عقلهم 
كما يجوز ذلك على الواحد لكن الأصل هو سلامة الحس والعقل لأن الله 
حلق عباده على الفطر“ . 
أهمية المعرفة الحسية 


إن الحس هو أحدى الطرق الثلاث لتحصيل المعرفة الإنسانية عند ابن 
تيمية» بل هو أصل للمعرفة العقلية والخبرية» فإن العقل إنما خحاصيته الاعتبار 
والقياس والتعميم فلا بد أن يعتمد على المبادى الحسية» وكذلك الخبر فإنه 
لا بد أن يكون في أصله إخبارا عن قضايا حسية » بل يذهب ابن تيمية إلى أبعد. 
من ذلك فیقول بإن ما لا پمكن معرفته بالحس لا وجود له في الخارج» وأن 
ما يدعيه بعض الفلاسفة كابن سينا وغيره» من وجود معقولات ثابتة في الخارج 
لا سبيل للإحساس بها هو غلط محض» فإن القضايا المجردة لا توجد إلا في 
الذهن» وأن تقسيم الأمور الخارجية إلى قضايا محسوسة وأخرى معقولة 
لا تدرك إلا بالعقل» غير صحيح البتة. 


(۵) انظر نقض المتطق . ص ۲۷ . 
۳۷۱ 


وما أخحبرت به الرسل من الأمور الغيبية من وجود الجنة والنار والملائكة 
والجن. . . هي قضايا محسوسة» وكذلك ما يتنعم به أهل الجنة وما يتعذب به 
أهل النار» هي أمور حسية وليست أمورا عقلية صورتها الرسل على أنها حسية» 
وهي في نفس الأمر ليست كذلك كما يزعم ابن سينا وغيره» ممن يقول بان 
الرسل أوهمت وخيلت للجمهرر ما لا يدرك بالحس بل بالعقل فقط . بقول ابن 
تيمية في هذا الصدد: «فإن المعقول الصرف الذي لاأ يتصور وجوده في الحس 
هو ما لا يوجد إلا في العقلء وما لا يوجد إلا في العقل لم يكن موجودا في 
الخارج عن العقل») . 

وما يحتج به هؤلاء من وجود كليات عقلية في الذهنء لا تتحقق في 
الخارج على ما هي عليه ككليات» إذ لا وجود في الخارج إلا للمعينات» 
والرسل حينما تحدثت عن أمور الغيب بينت على أنها محسوسة يجوز إدراكها 
حتى الروح وذات الله عز وجل يمكن رؤيتهما بالأبصار» لكن لما كانت هذه 
الأمور غائبة عناء سميت غيبا في مقابل الشهادة» ولم تسم معقولة» وبهذا 
ينقض ابن تيمية الأساس الذي قام عليه البناء العقلاني الفلسفي خصوصاء ' 
ويعلي من شأن المعرفة الحسية الواقعية. وإذا كان قد أنكر وجود القضايا 
العقلية المجردة في خارج الذهن» فإنه لم ینکر ما کان في أصله راجعا إلى 
الحس. وقد شك في صحة ما ينسب للسمنية من البراهمة من إنكار ما لا يدركه 
الحس المباشر من الأحبار التي تنقل بالتواتر» وبين أنهم إنما أنكروا وجود أشياء 
في الخارج لا يمكن العلم بها بطريق الحواس الخمس كالقضايا الغيبية التي 
لا يمكن التحمّق منها في الدنيا بطريق الإدراك الحسي. 

ويقسم ابن تيمية المعرفة الحسية إلى نوعين» ما يدرك بطريق الحس 
الظاهر» وما يدرك بالحس الباطن» فالأول» يختص بإدراك الإحساسات 
الخارجية عن طريق الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق 
واللمس» وهي تستوعب جميع المسموعات والمرئيات والمشمومات 


. ٠١٤/١ درء التعارض‎ )١( 
. ٠١٠٦/١ انظر درء التعارض‎ (۷) 
YY 


والمذوقات والملموسات . والثاني » يختصس بإدراك المشاعر الباطنة التى يحدها 
الإنسان في هسه » کالشعرر باللذة أو الألمء وبالیحب أو البخض ٤‏ وبالفرخ 
أو الخزن. وبالقوة أو الضعف»› وبالشبع أو الجوع » وبالري أو العطش. . 

والحسيات الظاهرة والباطنة إنما يعلم بواسطتها القضايا الجزئية المعينة» 
وأما العلم باشتراك الناس عموما في جنس الإحساس بتلك القضاياء فيحصل 
بواسطة قياس التمثيل › وغين الوس قد بگون سختصا بین لهه دون غيرة: 
كان يختص زيد برؤية أو سمع أو شم أو ذوق أو لمس شيء معين› ویختص بما 
يچده في نفسه من جوع وعطش وألم وشبع وري ولذة. . . وقد يكون عاما 
كاشتراك بني آدم في العلم ببعض المرئيات وبعض المسموعات مثل رؤية 
الشمس والقمر والكواكب ورؤية جبل أو نهر بالنسبة لأهل بلد معين» وسماع 
صوات الرعد. . 

وأما إدراك جنس المحسوس فالاشتراك فيه أكش»ء كرؤية جنس السحاب 
والبرق» وسماع جنس صوت الرعد. . . والإحساس بجس الملموس سواء 
أكان حارًا أو بارداء لينا أو صلبا» وجنس المذوق من الماء والملح» وجنس 
المشموم من الروائح العطرية“ . 

فبالحس پتصور الإنسان جميح القضايا التي یحس بها سواء أكانت ظاهرة 
أو باطنة» قد تكون عامة يتفق الناس فى عينها أو جنسها» وقد 
تکون لحاصة بمن أحس بها . والااشتر إا في ع المحسوسات هو القاسم 
الش ك بین ن التاس؛ ولولا ذلك لما أمکن أن نەحتج على المنازع پشيء من 

ويتحدث ابن تيمية عن وظائف الحواس الخمس فيبين ما لحاستي السمع 
والبصر من أهمية في إدراك المحسوسات التي ینفرد بها الإنسان دون سائر 
الحيوان» ويعتبرهما الأصل في العلم بالمعلومات» ولذلك قرن الله e‏ في 
لقرآن في عة مواضع كقوله تعالى : عبرال مراد لاو کان 


(۸) انظر کتاب الرد .٠۸٤‏ 
YT‏ 


2 مسولا ) [الإسراء: ]. وقوله: « E E HATE EF‏ 
واا م فوب لايعقهون مها وشم مين ل رود بها ولم ادان لايعو 
ا ولیک لوب هال ولیک همالْقَيلوت [الأعراف: ۱۷۹]. 
في حق الكافرين : * ص نكم عي فهر لايعيَلونً Ç‏ [البقرة: .)]1۷١‏ وغير 
لاك ن يات تي ترب بین الم والبصر من جهة» وبين الفؤاد والقلب 
من جهة ثانية 

ومن الجدير بالملاحظة أن هذه المقارنة لها أهميتها ودلالتها الكبيرةء فإن 
السمم والبصر لهما ارتباط شديد بالفؤاد والقلب» ولهذا جاز نفي التعقل والتفقه 
لانتماء حصول العلم بهاتين الحاستين . والنفي الوارد في الآيات هو نفي 
لوظائف الحواس» كما جاز إثبات الجميع لتحقق الوظيفة المطلوبة من السمع 
والبصر› وهذا ما يکد کونهما أصلا في إدراك المعلومات . ويرى ابن تيمية أن 
وظيفة السمع هي الإ حساس بالمسموعات من الأصرات» وأن المقصود الأعظم 
به هو معرفة الكلام وما يتضمنه الخبر من العلم» وأن وظيفة البصر هي إدراك 
المرئيات من الأجسامٍ والألوان. وأما موقف ابن تيمية من المفاضلة بينهماء فهو 
لا يثبت لأحدهما فضلا ومزية مطلقة على الآحرء كما ذهب إلى ذلك طائفة من 
الناس» فقدم بعضهم كابن قتيبة وغيره السمع على البصرء وقدم البعض وهم 
الأكثرون البصرء وإنما يثبت المفاضلة المقيدة. والمشروطة» فالبصر أقوى 
وأكمل من ناحية اليقين» كما قال الرسول عليه السلام: «ليس المخبر 
كالمعاين'٠».‏ والسمع أعمّ وأشمل من حيث الإحاطة والعموم(. 

فما يسمع الإنسان من الأمور التي لم يرها أكثر مما رآهاء ولكن في 
الرؤية من اليقين ما لا نحصل عليه بمجرد السمع » وفي رسالته «درجات اليقين» 
يجعل العلم الحاصل بطريق المشاهدة والمعاينة بالبصر من درجة عين اليقين› 
ويجعل الحاصل بطريق السماع والخبر من درجة علم اليقين' . 


. ٠٠١ انظر نقض المنطق‎ )١١( .٩٩ انظر كتاب الرة‎ )٩( 
. ٠١۹/۲ انظر مجموعة الرسائل‎ )١١( أخحرجه أحمد والبزار والطبراني وابن حبان.‎ )۱١( 
VE 


ولعل الذين قدموا السمع على البصر استندوا إلى كون الوحي حصل 
بطريق السمع وأن القرآن قدم السمع على البصر في عدة مواضعء وهو إشارة 
إلى کون المعرفة الإنسانية تبتدى بالسمع والتلقي» وهو من هذا الوجه مقدم 
على البصر. 

وأما الحواس الثلاث الأخحرى. وهي اللمس والشم والذوق› فهي في 
نظره حس محض › لا يدرك المحسوس إلا بالمباشرةء وهذا ما يجعلها مختصة 
في الخالب بمن باشر بها الملموسات والمشمومات والمذوقات» ويبين أن سبب 
اختصاص الشم والذوق بحاسة خحاصة هو انفرادهما بنوع من المدركات› وهي 
الروائح والطعوم» لأن سائر الجسد لا يميز بين ريح وريح وطعم وطعم» وإنما 
یمیز بین البارد والحار والناعم والخشن» وغير ذلك عن طريق اللمس”“'. 

وأما الحس الباطن فهو يدرك الأمور الوجدانية التي يشعر بها الإنسان في 
نفسه من لذة وألم وجوع وشبع وحزن وفرح وعلم وجهل. . . فالإحساسات 
الباطنة تشمل الإحساسات النفسية والقلبية وغيرها مما يجزم به الإنسان من 
لأمور العلمية» فإن هذه الوجدانات الداخلية هي أصل جزم الإنسان بالحقائق» 
إذ لا يمكنه إنكار ما يشعر به. ولهذا كان الضابط في كون النسان يعلم بوجود 
شيء أو لا يعلمه هو الجزم بذلك في نفسه. فأصل كون الشيء ٹابتا أو منفيا 
برجع لشعور النفس بالوجود والعدم» ويدخل في هذا مايحسه الإنسان من 
الإلهامات والعلوم الباطنةء ولكن هذه الإحساسات قد تكون صحيحة مطابقة 
للأمر في نفسه وقد لا تكون. 

فأهل الحق المقتدون بالكتاب والسنة تحصل لهم إلهامات صحيحة 
تلكشف لهم بها حقائق ولهم مخاطبات صادقة» كما جاء في الحديث عن 
النبي با أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم محدثونء فإن يكن في أمتي أحد 
فعمر'». ويفسر أبن تيمية ذلك بوجود الإيمان في قلوب أهل الحقء بحيث 


(۱۳) انظر کتاب الرد ٩۷‏ . 
)۱٤(‏ رواه البخاري ومسلم . 


TVo 


وا ا ا ا ا ا ا ا ا 
وخا ا بس بل اهلف كا قال أن مسمرد: إن للك له ,لقان 
لمة» فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق» ولمة الشيطان إيعاد بالشر 
وتكذيیب بالحق» . فالملائكة هي أسباب لنزول العلم رالاعتفادات الصحيحة 
على قلوب المؤمنين . 

وأما أهل الباطل المعرضون عن الكتاب والسنة فلهم إلهامات فاسدة 
ومخاطبات ومكاشفات من وحى الشيطان» فيميلون إلى التكذيب بالحق 
والتصديق بالاعتقادات الفاسدة وهؤلاء يظنون بما یجدونه في نفوسهم أو يرونه 
في الخارج أو يسمعونه من مكاشفات ومخاطبات أنها كرامات» وليس الأمر 
كذلك» وإنما هي لمة الشيطان وتخييله» ولكن ليس لهم الفرقان الذي يميزون 
به بين الحق والباطل. والفرقان هو الوحي الصادق المنزل على الرسول عليه 
السلام» فالضابط لكون الإحساسات الباطنة من الإلهامات والوجدانات 
صحيحة هو هذا الفرقان(*٠.‏ 

علاقة العقل بالتجربة الحسية 

إذا كان ابن تيمية قد رفض المعقولات المحضة التى لا يمكن التحقق من 
ا ر 
التي حصلت بطريق الملاحظة أو بطريق التجربة» وهي أعلى مرتبة من مجرد 
الحس المحض الذي نعلم به مجرد عين الشيءء وأما كيفيته فلا تحصل إلا 
بالتجربة » فإن من شاهد أو سمع بمطعوم معين» ليس كمن شاهده وجربه في 
نفس الوقت وعرف مذاقه . ويعتبر ابن تيمية هذا النوع من التجربة من درجة حق 
اليقين . يقول موضحا فكرته : «لفظ التجربة يستعمل فيما جرّبه الإنسان بعقله 
وحسّه» وإن لم یکن من مقدوراته» کما قد جربوا أنه إذا طلعت الشمس انتشر 
الضوء في الآفاق» وإذا غابت أظلم الليلء وجربوا إذا بعدت الشمس عن 


)٠١(‏ انظر نقض المنطق ۲۹. رسالة الفرقان بين الحث والباطل ضمن مجموعة الرسائل 
۵/۱. 
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ت رؤوسهم جاء البردء وإذا جاء البرد سقط ورق الأشجار» وبرد ظاهر 


الأرض وسخن باطنهاء وإذا قربت من سمت رؤوسهم جاء الحرٌء فإذا جاء الحر 
أررقت الأشجار وأزهرت» فهذا افر شل في العلم به جمیم اللاس لما قل 
اعتادوه وج ر بوه '). 

فابن تيمية يميل إلى عدم التفريق بين التجربة التي تتعلق بفعل الإنسان 
وفدرته من أکل طعام وشرب دواء ونحو ذلك وین الحدس الذي يرج عن 
قدرته» لکنه یدحل تحت ما یعتاد ملاحظته کاختلاف أشکال القمر باختلاف 
مقابلته للشمس ونحو ذلك فكل ما حصل بنظر الإنسان واعتباره سواء تعلق بفعله 
مباشرة آم لم يتعلق فهوداخل في مسمى التجربة. 

والمجربات والحدسيات. وإن كنا نستفيد منها إدراكات معينۀ فى 
الأصل» فهذا لا يمنع من اشتراك الناس في إدراك جنس القضايا المجربة» كان 
نعلم بطريق الحس والتجربة شبعا وريا معيلين» وموت شخص معين» وألم 
وألما عاماء فإن كل من شرب الماء حصل له الري› وکل من اكل طعاما حصل 
الع غه ول فن قم ف خضل له الموته رک من قرت شرا 
شديدا حصل له آلم» وهذه القضايا الكلية نحصل عليها بطريق قياس التمثيل . 

ولهذا فهو لا يوافق ما ذهب إليه أهل المنطق من كون المتواترات 
الحجة على المنازع بطريقها. وقد استشعر ابن تيمية ما في هذا القول من إنكار 
حقائق ثابتة» فبين أن هؤلاء الذين ردوا الاحتجاح بالمتواترات والمجربات 
والحدسيات واعتبروها خحاصة بمن علمهاء يحتجون بنظيرها مع نها في الأصل 
مختصة ہمن باشرها» کالمشمومات والمذوقات والملموسات »› فلو کان هذا 
القول صحيحا لوجب عدم الاحتجاج بهذه الأمور الحسية على المخالف. فإن 
قيل : إن الناس يشتركون في معرفة جنس الحسيات كالألوان والطعوم والروائح 


. ۹٤ کتاب الرد‎ )۱١( 


TYY 


والحرارة والبرودة. . قيل : وكذلك يشترك الناس في سماع حبر أو جنسهء وفي 
تجريب جنس اللذة الحاصلة عقب الأكل والشرب» فكلما تكرر حصول الأثير 
عقب السبب» دل هذا على أنه حكم عام . وكذلك يشتركون في جنس الأمور 
التي تتكرر باستمرار. فالقضايا المعلومة بطريق التجربة والحدس والتواتر» 
وإن کان منها ما هو مختص بمن علمهاء فإن فيها ما يشترك في إدراكه كثير من 
الناس أو معرفة جنسهء فلا معنى للتفريق بينها وبين الحسيات» إذ هي كلها 
طرق للعلم بالمطلوب . | 

ويقف ابن تيميّة ليرد على الخصوص على من ينكر المتواترات من 
النبوات والمعجرات وسائر الأخبار المتواترة» فيرى أن هذا الإنكار هو من 
أصو ل الإلحاد والكفرء» وأن عمدة هؤلاء في إنكار المتواتر هي ادعاؤهم عدم 
حصول العلم لهم بذلك. فيقال لمن أنكر قيام الحجة عليه بذلك: اسمع كما 
سمع غيرك» وحينئذ يحصل لك العل"٠.‏ 

فمن أراد أن يعلم صدق معجزات الأنبياءء فيلبغي أن يطلب السبب 
الموجب للعلم بذلك. أما أن يكتفي بالقول هذا غير معلوم لي فالحجة لازمة 
له» إذ ليس من شرط قيام الحجة حصول العلم بها للمخاطب» وإنما حصول 
التمكن من العلم بها. 

والمقصود أن المجربات والحدسيات والمتواترات هي طرق صحيحة 
للعلم» وأنه يمكن الاشتراك في عينها أو في جنسها» فهي على كل حال حجة 
على المنازع . 

إفادة التجربة للعلم 

إن مفهوم التجربة عند ابن تيمية لا يقتصر على ما يجربه الإنسان من 
مور بفعله و[رادته» بل یشمل آیضا ما يجربه بعقله وحسّه من غير مباشرة للشيء 
المجرب . 


(۱۷) کتاب الرد ٩٩‏ . 
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والتجربة تعتمد على الملاحظة المستمرة المقصودة» فإن السبب 
المقتضي للعلم بالشيء المجرب هو تكرار اقترانه بسببه» والعلم بذلك مستفاد 
من الملاحظة التأملية . والتجربة كما تحتاج إلى الملاحظة والتدبرء تحتاج أيضا 
إلى استعمال العقل والقياس» حتى يمكن تعميم الحكم على الحالات 
المشابهة. DA GEG‏ «إِن 
التجربة تحصل بنظره - أي المجرب - واعتباره وتدبّره» كحصول الأثر المعين 
aT‏ فيرى ذلك عادة مستمرة» لا سيما إن شعر بالسبب 
المناسب» فيضم المناست اف الدوران مح المسن والتقسيم› فإنه لا بد في 
جميع ذلك من السبر والتقسيم الذي ينفي المزاحم. وإلا فمتى حصل الأثر 
مقرونا بأمرين لم تكن إضافته إلى أحدهما دون ای ي > وسن 
إضافته إ إلى کلیهما“'). 

فالتجربة المفيدة للعلم هي المبنية على قانون العليةء أي لكل معلول 
عَلَة» وقانون الأطرادء في وقوع الحوادث عقب وجود أسبابها. فكون هذا الأمر 
هو العلة في ذلك الأثر يعرف بمناسيته لهء ويعرف كذلك عن طريق تطبيق 
ما يسمى بالتقسيم والسبر الذي يصنف الأنواع الممكنة الصالحة للتعليلء ثم 
يسبر كل واحدة على حدة» فيلغي ما لا دحل له في العلية ويبقى المؤثر في 
المعلول. ٹم متی علم أن ذلك السبب يقارن دائما وجود المسبب ويتخلف 
OT‏ بأنه السبب المؤثر قطعا. فمن شرب ماء فحصل له 
الريء وأكل طعاما فحصل له الشبع» وؤشرب دواء معينا فحصل له الشفاء من 
مرض معين» کان هذا سببا في حصول هذا. لکن العلم ٻڪون کل a‏ 
نفس السبب نتج عنه نفس المسبب» يدرك بتكرار التجربة ويفان التمايل» 
ومتى أمكن استقراء جميع الحالات المشابهة فوجد أن الحكم مطرد فيها 
لا يتخلف كان السبب قطعيا مستلزما للمسبب . 

ولكن الشأن في القضايا التجريبية العادية مثل القضايا الطبيعية والطبية 


(۱۸) کتاب الرد ۹۳ . 


۳۷۹ 


وغیرهاء آنها تنتقد كثيرا لفرات شرط أو وجود مانع › فلیس فیها کلیات لا تقبل 
النقد بحال . قل ا ا ا (الفاات الط ل لله ا 
فإنه قد عرف بالدلائل اليقينية أن الشمس والقمر والكواكب مخلوقة بعد 
ان لم تکن» فهذا تبدیل وقع» وقد قال تعالی  :‏ ومنل رض عَرَالأرضٍ 

رال € [ابراهیم OA:‏ 

وفي موضع آخر يبين أن لله سة في الطبيعيات وإنما ينتقدها 
لاختصاص تلك الحال بوصف امتازت به عن نظائرها» ووجود السب وحده 
لا يكفي في نظره لحصول النتيجة حتى يوجد الشرط وينتفي المانع» ولهذا فإن 
رة رول الط ا رجا للفاكه فلاة هن رة الكرابة والهن 
والريح » وانتفاء ما يفسده من الآفات المانعة('". 

فوچود ا ون وجود المسبب حتماء لأنه يجوز أن e‏ 
هو قوی منه وهو قدرة الله عز وجل التي تخرق العادات الطبيعية لتؤيد ا من 
الأنبياءء فد حبست الشمس على يوشع › وش القمر للرسول عليه السلام» 
وقلبت عصا موسى حية» ووقع إحياء الموتى غير مرة. . 

ولا يعني هذا أن السبب لا تأثير له في اللحكم» ما دام يجوز وجود الحكم 
بدونه» بل هو مؤثر عادة في الحكم» وإنما يختلف لوجود المانع. فوجرد 
الاستثناء في القاعدة لا ينفيها وإنما يقيّدهاء ولذلك اشترط في السبب المؤثر ألا 
یعارصه مانع . 

ويرد ابن تيمية بشدة على من ينكر تأثير الأسباب في مسبباتهاء كما يقوله 
طوائف من آهل الكلام» كالجهمية والأشاعرة» بناء على أن قدرة الله هي 
المؤثرة حقيقة في وجود المسببات وأن الأسباب هي عبارة عن أمارات لوجود 
الخسانت؛ فهي تقع عندها لا بها. ویبین تهافت هذا القول المخالف لصریح 
العقل وصحيح الكتاب والسنة والإجماع . فإن العقل دل على أن النار فيها 
خاصية الإحراق» والعين فيها قوة الإبصار» والعبد فيه قوة مؤثرة في فعله. . 


(۱۹) جامع الرسائل )۲١( .٥۳/١‏ انظر المصدر نفسه ٠٤١-٠٥٤/١‏ . 
A‏ 


کما دل الکتاب على إثیات الأسباب عر د تعالی :3 إَف 
و ر ران ن ا َالْمَلْكِالّق ری ف لتر 
با ينعم الاس وماارل ا من اسما من ماع ا الوص بعد موتا 4 
[البقرة: ]٠١١‏ وقوله وخرآآی یل ار E‏ حا 
ات سکابازا فته بیت اراتا آل کی با ت کدللک 
راموق له E‏ [الاعراف : ۷] فالماء سبب مژثر في وجود 
الشات 

والسلف اتفقوا على إثبات الأسباب والقوى كما اتفقرا على أن الله يخلق 
الأشياء لأسباب وحكي. 


فنفاة التعليل والحكمة لا دليل لهم على قولهم إلا الاحتجاج بمجرد 
محض مشيئة القادر المريد» وإلبات إرادة الخالى وعموم مشیئته لا يتعارض مع 
جعله للأسباب المخلوقة ة تأثيرا حقيقة. والمثبتون للأسباب والعلل من جمهور 
العقلاء لا ينفون إرادة الله عز وجل وعموم خحلقه للأسباب وغيرهاء وهذا 
لا يقتضي في نظر ابن ت تيمية أي تناقض› فإن المريد القادر أراد أن تكون تلك 
الأسباب سببا في وجود المسببات . وهذا الموقف الذي سار عليه ابن تيمية 
سدید» هري جهة يحقق إرادة القادر» ولا يعطلهاء ويحفق إرادة العبد» 

شتا أفغالا فة من جهة أخرى . 


كما يثبت أسبابا للأمور الطبيعية» ومناسبة بينها وبين مسبباتهاء يقول 
ابن تيمية : «فإن شبيه الشيء منجذب إليه» وضده هارب منهء فإذا برد الهواء برد 
ظاهر الأرض. وظاهر ما عليهاء فهربت السخونة إلى البواطن» فيسخن جوف 
الأرض» ويسخن الماء الذي في جوفهء ولهذا تكون الينابيع في الشتاء حارة» 
وتكون أجواف الحيوان حارة» فتأكل فى الشتاء أكثر مما تأكل في الصيف»› 
بسبب هضم الحرارة للطعام. وإذا كسان الصيف سخن الهواء» فسخنت 
الظواهر» وهربت البرودة إلى اليواطيٰ»› فيبرد باطن الأرض وأجواف الحيوان» 


(۲۱) انظر کتاب الرد ۲۷۰-۹٤‏ 
۳۸۱ 


| 
ِ 


وتبرد الينابم» ولهذا يكون الماء النابع في الصيف أبرد منه في الشتاء وبضعف 
الهضم للطعام» 0" . 

إن إثبات العلل والأسباب هو الذي يجعل الأمور الطبيعية تحدث وفق 
أسباب معينة» وبناء على سنن واحدةء وهذا ما يجعل التجربة الحسية مفيدة 
للعلم . وتعميم حكم القضية التجريبية› إنما يصح لكون العلل المتشابهة تنتج 
معلولات متشابهةء ولولا اطراد الأحكام المبنية على علل واحدة لما أمكن 
للعقل أن يعمم الأحكام على القضايا المتشابهة. 


(۲۲) الرد على المنطقيين .٠٠٥‏ 
TAY‏ 


إن الحديث عن تفصیلات منهج ابن تة المعرفي يطول استقصاؤه» 
وأحسب ني قل تبت على أهم معالمه البأرزة» وقد حاولت من حاال ما سبق 
التدليل على مفهوم التكامل المنهجي عند ابن تيمية» وكيف أنه حاول الاستفادة 
من جميع طرق المعرفة الممكنة فلم يلغ بعضها لحساب بعض» وإنما عمل 
بكل طريقق في مجاله» ونظر إلى كل مصادر العلم على أنها متكاملة ومتداخلة 
لا مستقلة ومتباينة» وألغى المحاولات السابقة للتلفيق بينها على أساس أن 
بعضها تابع لبعض مطلقا. 

إن الحق في نظر ابن تيمية يكمن في التكامل والتجانس بين هذه 
المصادر» وعدم تحقیقی هذا التجانس هر الذي أدی E‏ من آهل الكلام 
والفلسفة إلى الاضطراب والتناقض فوقعرا إما في مخالفة النقل أوالعقل 
أو الحس أو الجميع ء إذ المخالفة للبعض هي مخالفة للكل. لأن ما ياتي النقل 
مثلا لا يمكن أن يخالف العقل الصريح ولا الحس السليم . وهذه المصادر هي 
في نفس الوقت آدوات للاحتکام وموازین للحق › فکثیرا ما کان يەحتج على 
خصوم أهل السنة بأنهم خالفوا السمم أو العقل أو الحس» أو أن قولهم فاسد 
بالقیاس إلى هذه المعايير. وقد كانت اللغة أيضا من أدوات الاحتجاج له 

فعللاقة اللغة بالنقل علاقة وطيدة» إذ الخبر المنقول إلى المخاطب يحتاج 
إلى وسيلة هي اللغة المتواضع عليها بين المخاطبين» واللغة بطبيعتها تتخير 

AY 


مدلولاتها باستمرار من زمن إلى زمن» ومن حال إلى حال» فليس بين المباني 
والمعاني علاقة لازمة وإنما هي اختيارية وقصدية. وإذا كان الأمر كذلك» 
فينبغي النظر إلى لغة الوحي المنزل على حسب زمان الخطاب وحال المخاطب 
وقصد المتكلم وهو الشارع. وبدون مراعاة هذه الشروط الأساسية يفقد 
الخطاب قيمته في الاحتجاج وتتعدد القراءات للنص الواحد» وتصير مدلولات . 
الألفاظ مائعة قابلة لأي معنى ولو كان مصادما قطعا لمراد المتكلم به. 


ولكي يمنع ابن تيمية تحريف النصوص الشرعية اشترط على المفسر 
لكلام الشارع أن لا يحمل معاني لغة قومه على الشارع» بل يتحرى اكتشاف 
مضمون النص الشرعي من خلال سياقه الدلالي ومن خلال اللغة المتداولة في 
عصره. کما ینبغی أن يتحرى ظاهر اللفظء والظاهر يتحدد من خلال سياق 
الكلام ومقيّدات اللفظء ومن خلال قصد المتكلم اللائق به . فالظاهر إذاً ليس 
المفهوم الذي يعتاده المفسر في عرفه» وإنما هو ما يحقق مراد المتكلم. 
وابن تيمية ينفي وجود لغة وضعية أصلية تواضصع عليها جماعة من العقلاء» 
ويمكن التمييز بينها وبين الاستعمالات الحادثة» كما ينفي» بناء على ذلك ما 
اصطلح عليه البلاغيون باسم المجازء لأنه إنما يصح التفريق بينه وبين 
الحقيفة» إذا ثبت وجود لغة وضعية سابقة على الاستعمالء ووجود قيود لفظية 
أو حالية خحاصة بالمجاز تميزه عن الحقيقة . 


اللفظ عن الظاهر الراجح إلى المعنى الخفيٌ المرجوح لدليل يقترن به. وبين 
أن الظاهر إما أن يكون غير مراد من الخطاب وإما أن يكون. فالأول » كأن يفهم 
من آيات الصفات الظاهر اللائق بالمخلوق» ا ظاهرا غلط . والثاني » 
کأن يفهم من آیات المغفات الظاهر اللائق بالله تعالى فهڏا صحيح › فإن الظاهر 
هو ما قصده المتكلم بالخطاب وهو يعرف إما من خلال السياق» وإما بطرین 
المقارنة مع نصوص أخرى للمتكلم أو لغيره ممن يشترك معه في نفس اللغة. 
ويفرق ابن تيمية بين التفسير والتأويل على أساس أن الأول يراد به الكشف عن 
المعنى وإيضاحه بما يدل عليه وأن الثاني يراد به معرفة حقيقة المخبر به وعينه 


TA 


في الخارج» وهذا المعنى هو الذي جاء في القرآن والسنة. فمعرفة معنى الخبر 
e a CS E‏ آخر» وإ کان الأول في الحقيقة لازء) 

للثاني . فحقيقة ما أحبر الله به عن ذاته وصفاته والجنة والنار. . . لا تدرك من 
حلال معرفة تفسير النص. لأن هذا مما استاثر الله بعلمه. را تفسير مضمون 
الخبر فهذا يعلمه العلماء وليس في القرآن ما لا يفهمه العلماء. 


وبهذا يمهد الطريق للاحتجاج بالنص من غير عوائق تحول دون فهمه 
على ظاهره المقصود. 
وأما النقل فمكانته عند ابن تيمية أكبر من ¿ أي مصدر آخر» لأنه کلام صادر 
عن الحق وعن المعصوم الذي لا يقر على اللخطاً. وهذا الكلام مين بپنفسه 
لا يحتاج إلى غير بيان الرسول عليه السلام المبلغ له» فهو غير متوقف في فهمه 
على شيء خارج عنه. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يمكن أن يقوم ما يعارض 
دلالته لا من العقل ولا من غيره. فالنقل أقوى من أن يعارض بغیره» وما يقال 
فيه إن الدليل العقلي عارضه ليس كذلك» إذ يمكن الاستدلال بالعقل نفسه 
على صحة ما جاء به النقل من الدلائل والمسائلء وعامة مااستدل به 
المتكلمون من الأدلة الصحيحة على قضايا العقيدة جاء القرآن بخلاصته على 
أحسن وجه. مع سلامته من أغالیط آهل الكلام. وقد استقصی أبن تيمية الرد 
على من زعم أن الاحتجاج بالنقل موقوف على انتفاء المعارض العقلي في كتابه 
المشهور « درء تعارض العقل والنقل » بما لا مزيد عليه. 
وقد حاولت أن أقف على وجه الخصوص عند منهج ابن تيمية في تفسير 
القرآن ومنهجه في الاستباط الفقهي للتدليل على طريقته في التفسير 
والاستنباط من النصوص النقلية» فبينت من خلال الجانب النظري في التفسير 
افراع الم الى ابها فى تشر آنات اران فقد كان يعمد غل ما 
يوضصح النص القرآني من E‏ من نفس السياق أو من السياقات الأحرى 
التي ورد فيها نفس اللفظ الذي پراد تفسيره» فإن لم يجد المفسر ما يبين المراد 
استعان بتفسير الرسول عليه السلام المباشر أو غير المباشر وهو سنته. فإن لم 
بیجد استعان بأهل التفشير المعاصرين للوحي من الصحابة والتابعين »› فان أعوزه 
A2‏ 


ذلك احتج بعموم لغة العرب الموافقة للغة الوحي . وقد بينت من خلال الجانب 
التطبيقي كيف حرص ابن تيمية على التزام هذه القواعد وبرهن على صحتها. 
ورفض بالتالي المناهج المذمومة في التفسير سواء المنهج الباطني أو المنهج 
التأاويلي لأهل الكلام. 

وأما فيما يتعلق بمنهجه في الاستنباط فقد أوضحت أن الأصول التي . 


اعتمدها في الاستاباط موافقة في عمومها لأصول الأمام أحمد» وأما في 


المسائل الفقهية فقد كان يخالفه أحيانا إذا تبين له أن الحقّ في غير قوله» وهذا 
مما یدل على استقلاله فى الاجتهاد وقد حصصت الحديث لبيان أهم الأصول 
التي اعتمدها في الاستنباط وهي : الكتاب والسنة والإجماع والقياس . وهي 
على هذا الترتيب عنده. 

فالكتاب» هو المقدم في الاستنباط لأنه كلام الله بالمعنى واللفظ وهو 
متواتر عن الرسول عليه السلام» ولهذا لم يجوز نسخه بطريق السنة البتة. لكن 
جوز تخصیص عامه وتقیید مطلقه وتفصیل مجمله بطريقهاء لأن ذلك من باب 
البيان الذي أمر به الرسول عليه السلام. وأمّا السنة» فهي الأصل الثاني 
للاستنباط بل هي أهم مصدر عنده للاجتهاد الفقهي ذلك لأن احتجاجه بالخبر 
غير مشروط بموافقة عمل أو قياس انعقد في نفس المجتهد. فالخبر متى صح 
سنده ولم يكن منسوخا وجب العمل به مطلقا شأنه في ذلك شان الإمام أحمد. 
وأما الإجماع» فهو الأصل الثالث الذي يلي مرتبة النصوص وهو حجة عنده 
يجب العمل به متی استند إلى نص معلوم» وأما إذا كان ظنيا لم يجزم فيه بانتفاء 
المخالف أو بوجود نص على خلافه» فهذا يعمل به ما دام ليس في الباب ما 
يعارضه» والقاعدة عنده في الاستدلال بالنصوص وغيرها هي العمل بأقوى 
الدليلين سندا ودلالة . وأما بالسبة للقياس» فهو الدليل الإجمالي الراب عندهء 
وقد استدل على حجيته بأدلة لم يسبق إليها من خلال الكتاب على الخصرص . 
إذ بين أن الأمثال التى جاءت فى القرآن هى عبارة عن أقيسة صحيحة» وأنه 
مملوء بأنواع الأقيسة سواء الطردية أم العكسية. فهو يحكم في الأمرين 
المتماثلين بنفس الحكم» وفي الأمرين المختلفين بحكم مغاير. وأوضح أن 
القياس يتم إما بإلغاء الفارق بين الأصل والفرع» وإما بإبداء الجامع» وهو 

۴۸٦ 


الو صف أو العلة. وأن النصوص الشرعية كلها جاءت على وفق القياس 
الصحيح و E CS‏ زنهذا 
يعطي الدليل على آن ما جاء به النقل هو موافق للقياس الصريح . 

وإذا أ تينا إلى طريقة ابن تيمية في الاحتكام إلى العقل نجده يعلي من 
شأنه ٻالنسبة لمن کان يحط من قدره» من أهل الحديث والتصوف»› ويح في 

نفس الوقت من سلطته المطلقة التي رفعه إليها أهل الكلام والفلسقة. 

إن العقل عند ابن تيمية لا يملك أحكاما مطلقة ثابتة» وإنما أحكاما' 
نسبية» فما بر بعض الناس ا يجهله آخرون» وما يعتقد البعضص 
استحالته عقفلا یعتقد آخرون وجوبه عقلاً. وقد بين ابن تيمية كيف أن 
المتكلمين الخائضين في مسائل الإلهيات لم يتوصلوا إلى لى الحسم في القضايا 
الغيبية التي خحاضوا فيهاء وما ذلك إلا لاعتمادمم على العقل وحده في مسائل 
تخرج عن حدوده. ولو أ نهم اهتدوا بالنقل في استدلالاتهم لنجوا من التلاقضص 
والاضطراب والحيرة. 

وقد أعطى ابن تيمية الدليل على صحة ما جاء به النقل من الدلائل 
الفطرية البديهية فبين أنها موافقة لصريح المعقول» وكشف عما تتضمنه من 
البراهين العقلية والآيات اليقينية التي تدل على المطلوب على أحسن وجه 
وأكمله . وحرص على الاستفادة ما أمكن من هذه الأدلة في جميع استدلالاته العقلية . 

وأهم طرق الاستدلال عنده طريقان: اللزوم» والقياس. فالأول: تقوم 
حقيقته على استلزام الدليل للمدلول» بحيث إذا وجد الدليل وجد المدلول وإذا 
انتفى المدلول انتفی معه الدليل . والآيات القرآنية من هذا الباب» إذ الأية 
تكون مختصة بصاحبهاء» لا يجوز أن تكون a‏ 
أن دک مساوية له في الحموم والخصوص N‏ والدلیل متی 
قطعیًا کان اللزوم قطعيا ومتى کان ظيًا کان اللزوم ظنيا» یی س رة 
الدلیل أن یون موصلا | E‏ إلى ظن راجح يعتبر أيضا 
دل . ولهذا كان طريق اللزوم عنده أصلا لجميع أ نواع الأدلة. 

وأما الثاني : فحقیفته تقوم على أساس أن الاشتراك في المعنى يوجب 

TAY 


الاشتراك في الحكم والاختلاف في المعنى يوجب الاخحتلاف في الحكم» 
والعبرة في القياس هي اتحاد حقيقنه لا صررته » وياس الشمول والتمثيل سواء 
من هذه الناحية» فلا مزية لأحدهما من هذا الوجهء والنتيجة فيهما تتبعم المادة 
فإن كانت يقبنية كانت النتيجة يقينية › رإلا كانت ظنية . وإذا کان لا بد من إنبات 
التفاضل بينهما فإن قياس التمثيل أقوى وأكمل ا القن اة ار . 
لأنه يعطينا العلم بشيء كنا نجهل حكمه» بينما قياس الشمول تكون النتيجة فيه 
مضمنة بالقوة في المقدمة الكبرى وهذا من باب تحصيل الحاصل . 

وقد حتمت هذا الباب بالحديث عن علاقة المعرفة العقلية بالحس 
والتجربةء فبينت أن العقل لا يمكنه الاستقلال بالمعرفة دون الاعتماد على 
الحواس» إذ الحقائق الخارجية لا تدرك إلا بالحس» وما لا يمكن إدراكه به 
لا وجود له» وما يثبته بعض الناس من الأمور المجردة في الخارج تدرك بالعقل 
وحده لا حقيقة لها إلا في الذهن. 

إن خحاصية الحس عند ابن تيمية هي العلم بالأشياء الجزئية المعينة في 
الخارج» بينما خحاصية العقل هي التعميم عن طريتق القياس والاعتبار» فهما 
متكاملان لا يستقل أحدهما بتحصيل المعرفة الانسانية دون الآخرء والعقل 
لا بد له من أن يحتكم إلى الحس حتى لا يبني افتراضاته على الأوهام الباطلةء 
كما أن الح لا بد له من الرجوع إلى العقل للتأكد من صحة إحساساته 
إذ الغلط يعرض كثيرا للحواس 

ويؤكد ابن تيميّة على أهمية التجربة الحسية في إدراك الحقائق اليقينيةء 
فإن المجرب لا يكتفي بمجرد الملاحظة التأملية للوقائع» وإنما يركز على 
الكشف عن العلاقة الرابطة بين الأثر والمؤثر عن طريق معرفة العلة المناسبة 
للمعلول وسبرها والتحقق من اطراد وقوع الحوادث عقب وجود أسبابهاء فإ 
المسبب يدور وجودا وعدما مع سبيه. 

وحلاصة القول» فإن المصادر المعرفية كلها حق في نظر ابن تيمية › 
وال اة ف راا فالعلاقة الجائزة بينها هي علاقة انسجام 
وتکامل . 

تم بحمد الله وتوفيقه 
AA‏ 


كشاف الآ يات 


(أ( 


(إذا قنى ألقى الشيطان في أمنیته فينسخ الله ما يلقي الشیطان)(الحج: ۵۲) ...۰ ۲۰۹ 


(أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها) .(الحج: Tea )٤١‏ 
(أفمن كان موْمنًا كمن كان'فاسقًا لا يستوون) (السجدة: Oe )١۸‏ 
(أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) (محمد: A Sats as )۴١‏ 
(اقرأً اسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق..) (العلق: ١.ه) e‏ 
(أقم الصلاة لدلوك الشمس) (الإسراء: ۷۸) E i‏ 
(أكفاركم خير من أولئكم أم لكم برا ءة في الزبر) (القمر: VAR )٤١‏ 
(الا إن أولياء الله لا خوف عليهم...) (يوئس: ESE )٦٤.٦۳‏ 
(الآن خقّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعقا) (الأنغال: i E POO )1١‏ 
(الذين آمتوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم) (الأنعام: ۸) a E OE‏ 
(الذي خلق فسوی » والذي قدر فهدی) (الأعلی: ۴.۲) Li‏ 
(الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والأنجيل) (الأعراف: r )٠١١‏ 
(الذين يؤمنون بالغيب) (البقرة: ۳) EES a‏ 
(آلر کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر) (هود: No ess )١‏ 
(الله نزل أحسن اللحديث كتابا متشابها. مثاني) (الزمر: E )١۳‏ 
(الله الذي أنزل الكتاب باحق والميزان) (الشورى: ees. )١١‏ 
(الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم) (البقرة: E Bs )۲٠١‏ 
(أفنجعل المسلمین کا مجرمین » مالکم کیف تحکمون) (القلم: As )۳١.۲١‏ 


۳A4 


(أم حسيتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مشل..) (البقرة: VA A . )٠١١‏ 


(أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم ...) (الجاثية: YVR a )۲١‏ 
(أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائمًا) (الزمر: E e )٩‏ 
(إن البقر تشابه علينا) (البقرة: OO aR aS )۷١‏ 
(إِنْ الشرك لظلم عظيم) (لقمان: As Eee )١١‏ 
(ان هذان لساحران) (طه؛ SG OG )٦۲‏ 


(إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك کان عنه مسؤولا) (الإسراء: )۳٢‏ .. ۳۷۳۲ 
(إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار) (البقرة؛ ۳۸١ .. )۱١٤‏ 


(إنا أنرلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس) (النساء: AA ....... )٠١٠١‏ 
(إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) (الجاثية: N )٠۹‏ 
(إغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسً) (المائدة: ۹۰) E‏ 
(إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله) (النور: a TT )١١‏ 
(أو لم يرو أن الله الذي خلق السموات والأرض) (الأحقاف: Ve e: )١۳‏ 
(أو كالذي مر على قرية وهي خاويةٌ على عروشها) (البقرة: PV eta )۲٠۹‏ 
(إياك نعبد وإياك نستعين) (الفاتحة: Oe Ra N )١‏ 
(ب) 


(ہل کذہوا با لم یحیطوا بعلمه وا یأتهم تأویله) (یونس: ۳۹) .... ۳۰۷,۱۵٤‏ 


(ت) 
(تبت يدا أبي لهب) (المسد: N aa )١‏ 
(تلك آيات الكتاب الحكيم) (لقمان: E SE SN )١‏ 
(ٿث) 
(ثم أورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا) (فاطر: ۳۲) eee,‏ 


۳۹۰ 


(ثم أرسلنا رسلنا تترى) (المؤملون: AS eT )٤٤‏ 


(ثم دنا فتدلی ٭ فكان قاب قوسين أو أدنى) (النجم: 4) ..... AA ss‏ 
(ح) ) 

(حتی إذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد کذبرا جاءهم نصرنا) (یوسف: ۱۱۰).. ۲۰۹ 

(حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه) (البقرة: N SR )١١١‏ 
(خ) 

(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (التوبة: Ea )٠١١‏ 
(ر) 

(ربنا الذي أعطی کل خلقه ثم هدی) (طه: Oe ae )٠١‏ 

(الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان) (الرحمن: E aE: )٤.١‏ 
(ز) 


(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة) (النور: ۲) ... ۲۳۱ ۲۴۵ 


(س) 

(سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) (فصلت: E EE )٠١‏ 
(ش) 

(شرع لكم من الدين ما وصی به نوحا) (الشوری: E E E )١۳‏ 


(شهد الله أنه لا إله إلا هو والملاتكة وأولوا العلم) (آل عمران: ۱۸۔۱۹) ... ۲٠۰‏ 


(ص) 
(صم بكم عمي فهم لا يعقلون) (البقرة: EO A )١١۷١‏ 


۹ 


(ف) 


(فاجمعوا أمرکم وشرکاءكم ) (یونس: O REGEN )۷١‏ 
(فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا) (مریم: Ea )٦۵‏ 
(فاعتبروا يا أولي الأبصار) (الحشر: ۲) TT ME en‏ 
(فأقم وجهك للدين حنيقًا فطرة الله) (الروم: ASEM )١١‏ 
(فإن زللتم من بعد ما جا ءتكم البينات) (البقرة: a )۲٠۹‏ 
(فتحرير رقبة) (المجادلة:» ۳) e e OO‏ 
(فجزاء مثل ما قتل من التعم) (المائدة: A EE O )۹١‏ 
(فذانك برهانان من ربك) (التصص: ۳۲) EY AILS OSE‏ 
(فعصوا رسول ريهم فأخذهم أخذةً رابية) (الحاقة: TAD ARS )٠١‏ 
(فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) (السجدة: Vi )١١‏ 
(فلما جن عليه الليل رأى كوكبًا قال هذا ربي) (الأنعام: e )۷١‏ 
(فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين) (الأعراف: ۷) oes‏ 
(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتئة) (النور: E )٠۳‏ 
(فلينظر الإنسان مم خلق) (الطارق: 4) ....: E Sba‏ 
(فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته....) (الحج: EVs )٠١‏ 
(ق) 
(قال اهبطا منها جمیعا بعضکم لبعض عدوٌ) (طه: Oe )۱۲٤١-۱۲۳‏ 
(قد بینا لکم الآیات إن کنتم تعقلون) ) (آل عمران: E )١١۸‏ 
(قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) (المائدة: PPE OYY a... )٠١.١١‏ 
(قد خلت من قبلکم سنن فسیروا في الأرض) (آل عمران: )٠۳۷‏ ........ ۲۷۹4 
(قل أطیعرا الله والرسول) ( آل عمران: ۳۲) VERE‏ 
(قل انظروا ماذا في السماوات والأرض) (يونس: ES )٠١١‏ 
«(قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ) (البقرة: E OEE )۲٠۹‏ 
(قل لا أجد في ما أوحي إلي) (الأنعام: ET BR )٠٤٠١‏ 


4۲ 


(قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم) (الأنعام: 1۵) ... ٠١٤‏ 


(قل هو الله أحد ٭ الله الصمد..) (الإخلاص : )٤١‏ .۰...۰ ۲۱۲۰۱۷۱ ۲۲۸ 
(قل يا أيها الكافرون) (الكافرون: Oe an e )١‏ 
(ك) 
(كتاب أنزلناه اليك مبارك) (ص: ۲۹) EE Naa ES‏ 
(کتابا متشابها مشاني) (الزمر: ۲۳) E ESER‏ 
(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت) (البقرة: ER )٠۸١‏ 
(كنتم خير امة أاخرجت للناس) (ال عمران: O ae )٠١٠١‏ 
(كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) (الحشر: ۷) E‏ 
(ل) 
(لا تختصموا لدي وقد قدمت إلیکم بالوعید) (ق: ۲۸۔۲۹) Va‏ 
(لا تدركه الأبصار وهر يدرك الأبضار) (الأتعام: NE )٠١۳‏ 
(لتبين للناس ما رل إليهم ولعلهم يتفكرون) (النحل: E SK )٤٤‏ 
(لتبیینه للناس ولا تکتمونه) (آل عمران: ۱۸۷) aes‏ 
(لعلكم تعقلون) (البقرة: O RT )۷١‏ 
(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب) (الحديد: )٠٠‏ ....... 0% 
(لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) (يوسف: VAS )١١١‏ 
(لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً) (آل عمران: Vue )١١٤‏ 
(لله ما في السموات وما في الأرض) (البقرة: oe ea )۲۸٤‏ 
(لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) (الملك: ee )٠١‏ 
(لثن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض) (الأحزاب: VS )١۲.٠١‏ 


اليس كفغله شي وهي السميع البصضين (الشورى: ١١٤0۳۷ 3۷١ 0 0۷١‏ 


(«( 
(ما شھدتا إل ا علمتا وما کنا للغیب حافظین) (یوسف: ۸۲.۸۱) VEO sa.‏ 


1 


(ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها) (البقرة: YA, YYV....... )٠١١‏ 


(من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل) (المائدة: AE Se )١۲‏ 
(من يطع الرسول فقد أطاع الله) (النساء: AES )۸٠‏ 
(من یطع الله ورسوله یدخله جنات..) (النساء: TEA a )٠١.١۳‏ 
(ن) 
(النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) (الأحزاب: AER as )١‏ 
(ي) 
(يا أيها الإنسان ما غر بربّك الكريم) (الانفطار: He SS )۷٠١‏ 
(یا أیها الذین آمنوا اطيعوا الله وأطیعوا الرسول) (النساء: ٠۵۹ ۱۷۷,۱۵۱ .)0٩‏ 
(يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) (الحجرات: TO )١‏ 
(يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء) (النمل: ١١١ ... )١١‏ 
(يا يها الناس قد جاءكم برهان من ربكم) (النساء:٤۷٠) OT‏ 
Pé.‏ 
(يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال) (الأنفال: OR esi )٠١‏ 
(يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات) (إبراهيم: E a )٤۸‏ 
(يوم تمور السماء مورا) (الطور: ۹) ESS a‏ 
(ھ) 
(هل ينظرون إلا تأويله) (الأعراف: OFS Een )٠۴‏ 
(هو الذي زل عليك الکتاب منه آیات) (آل عمران:۷) . ۰۱۵۹ ›۱۹٤‏ ۰۱۹۰۵ ۱۸۹ 
(هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام) (الحديد: OCS )٤‏ 
(هو الله الذي لا إله هو عالم الغيب والشهادة) (الحشر: Ae )١۲‏ 
(و) 
(وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس) (البقرة: ۸۷) Ain‏ 
(واتل ما أوحي إليك من كتاب ربّك) (الكهف: ۲۷) E‏ 


PE 


(وأتوا به معشابها) (البقرة؛ YE erage )٠١‏ 


(وإذا بدلتا آية مكان آية) (النحل: ala EG )٠١١‏ 
(وإذا تتلی علیهم آیاتنا بینات) (یونس: ۱۵( 5۰................ ۲۳۰ ۳٤١ ٢‏ 
(وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) (الأعراف: N A )١۷١‏ 
(وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم) (المنافقون: POON )٤‏ 
(راذکرن ما یتلی في بیوتکن من آيات الله والحكمة) (الأحزاب: ۲٤١١ .... )۳٤‏ 
(واسأل القرية) (يوسف؛ ۸۲) ae a eê EN‏ 
(والفجر ٭ وليال عشر »٭ والشفع والوتر) (الفجر: A as )١.١‏ 
(والله أخرجكم من بطون أمهاتكم) (النحل: ۷۸) Oe PT ce‏ 
(وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) (البقرة: N Soa )٠١۳‏ 
(وإن أحد من المشركين استجارك) (التوبة؛ OEE )١‏ 
(وأنٌ الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) (البقرة: AE i )١۷١‏ 
(وأن تتولوا یستبدل قومًا غیرکم ثم لا یکونو! آمثالکم) (محمد: ۹۷۰.)۳۸» ۳۱۲ 
(وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله) (النساء: ۷۸۔۷۹) Ne‏ 
(وإن كادوا ليستفزونك في الأرض...) (الإسراء: ra )۷۷.۷١‏ 
(وأنزل لكم من الأنعام ثمائية أزواج) (الزمر: N SSO )١‏ 
(وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ) (البقرة: Vo E )۲٠۳‏ 
(وأتزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) (الحديد: Ns )٠١‏ 
(وأنرلنا إليك الكتاب بالحق) (المائدة: O )٤۸‏ 
(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) (التحل: AN )٤٤‏ 
(وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا) (النحل: Ws )٦۸‏ 
(وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (الأنغال: AAT )۷١‏ 
(وتلك الأمشال نضربها للناس) (الحشر: E ES SS )۲١١‏ 
(وتقت كلمة ربك صدقا وعدلاً لا مبدل لكلماته) (الأنعام: E ol )٠٠١‏ 
(وجعلتا الليل والنهار آيتين وجعلنا آية النهار مبصرة) (الإسراء: ۱۲) ... ۳۲۳ 
(وجوه يومئذ ناضرة × إلى ربها ناظرة) (القیامة: ۲۳.۲۲) PW tea‏ 
(وزاده بسطة في العلم والجسم) (البقرة: RT )۲٤۷‏ 


۹0 


(وزنوا بالقسطاس المستقيم) (الإسراء: Eee )٠٠١‏ 


(والسارق والسارقة فاقطعرا أيديهما) (المائدة: ۳۸) AS eens‏ 
(والسماء رفعها ووضع المیزان) (الرحمن: ۷.۔۹) a PE RE‏ 
(واشتعل الرأس شيبا) (مريم؛ NE OS )٤‏ 
(وعاشروهن بالمعروف) (النساء: E eS )١۹‏ 
(وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة) (البقرة: OS )١١‏ 
(وقاكهة وأبا) (عبس: E O GOS )١١‏ 
(وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا) (الإسراء: cea )١١١‏ 
(وكأين من آية في السموات والأرض) (يوسف؛ )٠١۵‏ 1 
(وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتکونوا شهداء على الناس) (البقرة: ۲٣۰ .. )۱٤۳‏ 
(وكلوا واشريرا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض) (البقرة؛ Aa )٠۸۷‏ 
(ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا) (آل عمران: A o )٠١٠١‏ 
(ولا يأتونك ثل إلا جثناك باحق وأحسن تفسیرا) (الفرقان: ۳۳) RE‏ 
(ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ا شاء) (البقرة: TO ee )۲٠٠۵١‏ 
(ولقد جا ءهم موسی بالبینات فاستکبروا في الأرض) (العنکبوت: ۳۹) .. ٠٤١١‏ 
(ولقد جثناهم بكتاب فصلناه على علم) (الأعراف: OSES )٠۳١.١١‏ 
(ولقد ذرأنا جهنم كثير؟ من الجن والأنس) (الأعراف: PV iS )٠۷۹‏ 


(ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مشل لعلهم...) (الزمر: ۲۷) .. ۲۲٤‏ 
(ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مغل ولثن..) (الروم: V0 .... (0A‏ 


(ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا) (الأنعام: £( E E‏ 
(ولله الأسماء الحسنى فادعره بها) (الأعراف: PO ii )٠۸١‏ 
(ولله المغل الأعلى) (النحل: O ONS )٠.‏ 
(ولم يكن له كفو أحد) (الإخلاص: E OE O )٤‏ 
(ولو کان من عند غير الله لوجدوا في اختلاقًا کغیرا) (النساء: ۱۹۵.)۸۲» ۱۸۷ 
(وما آتاكم الرسول فخذوه) (الحشر؛ ۷) O EEE OR‏ 
(وما اخعلف فيه إلا الذين وتوہ من بعد ما ڄا ءتهم) (البقرة: Af... )١١۳‏ 


(وما أنزلنا علياى الكتاب إلا لتبين للناس مانزل إليهم) (النحل: ٠۸۸ .... )١4‏ 


TA 


(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) (الذاريات: AD Daa )٥١‏ 


(وما يستوي الأعمی والبصیر...) (فاطر: ۱۹۔۲۲) NESE GE‏ 
(وما یعلم تأویله إلا الله) (آل عمران: ۷) ... ۱۹۲۱۹۱۱۵۷۱01۱۵۱ 
Ena Feo o Yo o lz: aa)‏ 
(وما ينطق عن الهوى »× إن هو إلا وحي يوحى) (النجم: YE MAY a... )٤.۳‏ 
(ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى) (الحج: ۸) AF es‏ 
(ومن يرغب عن ملة إبراهيم) (البقرة: EE SR )١١١‏ 
(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى) (النساء: OA ess )١١١‏ 
(ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده..) (النساء: i TT )٠١‏ 
(ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده) (هود: NEA Ease )١١۷‏ 
(ونزلنا عليك الكتاب تبيائًا لكل شيء) (النحل: ۸۹) VES as‏ 
(وهذا تاب أنزلناه مبارك فاتبعوه) (الأنعام: ۷۸۔۷۹) Oe‏ 
(وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته) (الأعراف: ۵۷) Ve NA‏ 
(ويتبع غير سبيل المؤمنين...) (النساء: OG a )١١١‏ 
(ويحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث) (الأعراف: ET Ma )٠١١‏ 
(وبخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه) (المائدة: TOs )٠١‏ 


AY 


کسشاف از حادیت 


ononrdceDnon 


oon sonmrm 


menocageare 


«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم..» a‏ 
«إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 
«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أن سمعث» ... 
«ألا فمن سره بحبحة ال جنة فليلزم جماعة» nS‏ 
أ اض ارت ES‏ 
أله وإني اوتنت القرآن ومثله معه» N EI‏ 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» E‏ 
«إن الله أجاركم على لسان نبيكم أن تجتمعوا على ضلالة» ... 


«إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل» 


«إن خالدا سيف من سيوف الله سله على المشركين» O‏ 
«إن هذا القرآن حبل مدود طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم» EE‏ 


«إنکم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ل تضامون في رؤبته» 


«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» eae Enes‏ 
«بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسراثيل ولا حرج» 2 
«ثلاث لا يغل عليهم قلب مسلم:إخلاص العمل للّه..» RG‏ 
«خلق الله ا لملائكة من نور وخلق الجان من مارج من لار...»... 
«خلقت عبادي حنقاء مسلمین.. » SSS‏ 
«خيركم من تعلَم القرآن وعلّمه» EDS E‏ 


«عليكم بسنتي وسنة ألما ء الراشدين المهديين من بعدي » E‏ 
«عندما سثل الرسول عن فأرة وقعت في سمن قال: القوها..» . 


« فمن رغب عن سنتي فليس مني » eee‏ 


weuwuonnona®n 


runiaadters 


ran ODno 


ure 


0 
euros nuro? 
amare err? 
nerme ê 


A‘ .... 


roan artaran 


« کل مسکر خمر وکل مسکر حرام ») eeraseeceoennnnannnnnsossnannnons‏ 


« کل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ویلصرانه ويمجسانه.. » 


«كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة» N‏ 
رلا ألفينْ أحدكم متكت على اریکته يأتيه الأمر من أمري ما أمرت. 
«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمشل.. » E RA.‏ 
«لا تجتمع أمتي على خطا» e A RE‏ 
رلا تجتمم أمتي على ضلالة» DS ES‏ 
ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا » O OOOO‏ 
رلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم.٠٠‏ 
رلم يكن الله ليجمع هذه الأمة على النطاً» OES‏ 
«ليس المخبر كا معاين» e‏ 
«من أحيا أرضا ميتة فهي له» a e‏ 


رمن کذب على متعمداً فلیتبواً مقعده من النار» ee‏ 


ue“eeunoaoen 


rover un 


a 


‘ui ps 


oreor 


A ( 


urrenec®? 


ecenvruna 


esses 


_ 
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كشاف ا[ مصطلحات 
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۲۱۹ ۱۹۲ ۹۲۳ ۰۹۲ ٦۷ الاجتهاد:‎ 


7 FL 
۲۳۳ الاجتهاد الجماعي:‎ 
۲۳۳ ۲۳۱ ۰۲۲۰ ۰۱۹۲ الاجماع:‎ 

YAO YE YI <YoA < YoY 
۱۰1 0۸ الاحتجاج باللغة:‎ 
۲۹۵ ۵۸ الاحتجاج بالنقل:‎ 
۲۹۵ ۰۵۸ الاحتکام إلى العقل:‎ 
۲۹۷ الأحكام العقلية:‎ 
۲۹۱ ۰۹۰ الأدلة العقلية:‎ 
(أنظر أيضًا : دلالة العقل)‎ 
۲۸١ الأسباب والمسہبات:‎ 
۲۷١ ۲۲۲ الاستحسان:‎ 
٠١۷ ۵۸ الاستدلال العقلي:‎ 
(انظر أيضًا: العقل)‎ 
۲۲۰ الاستصحاب:‎ 
۲۲۳ ۰۲۱۹ ۰۸ الاستنباط الفقهي:‎ 
١١۸ الأسماء المتواطئة:‎ 
١١۸ الاشتراك اللفظى:؛:‎ 
۱۱۳۰۹۲ ۷ 1£ ۹۳ الإصلاح:‎ 
٩۵ الإصلاح السياسي:‎ 
١١١١١١١ ۱۱۲ ١۱۱۰ الألغاظ:‎ 


AL NYE 

Ao الأمامة:‎ 

الأمور الجثائية: ۷١‏ 

آهل البدع: ٤۷ء‏ ۱۲۵ ۱۲۱ ۲۱۸ 

أهل الحدیث: ۸۸ ۰۹۱ ۰۲۱۹ ۲۹۲ 

آهل السنة: ۰۱۹ ۳۲۲ ۳٤١‏ 

أهل الکتاب: ٠۹۳‏ 

أهل الکلام: ۰۸۸ ۱۲۲ ۰۱۷۲۳ ۲۲۹؛ 
PA. «FFo ‘YF‏ 


(ت) 
Sl TT‏ 
ITY (071 No0. ۹‏ 13% 
1۲ ۳ 
التأويل الاصطلاحي: ٠۸١ ٠٠١‏ 
تحقیق المناط: ۲۸۷ 
تخریج المناط: ۲۸۷ 
التجربة: ۳۹۷ ۳۷٦‏ ۳۷۸ 
التجسیہ ۸۷ ۳٤١١‏ 
EPEAT VENG‏ 
o‏ 


التصوف الإشراقي: ۷۲ 


التصوف السيحي: 4 
التصوف الهندي: ۷٢‏ 
تعارض العقل والنقل: 4۹ 
التعصب: ٦۷‏ ۹۲ 


۰۱۸٩ ۰۱۸4 ۰۱۸۳ ۰٦۸ تفسیر القرآن:‎ 


I.e £ A۹4 0 ۱۹.‏ 
تقديم النقل على العقل: ۱۰1 
العقليد: ۹١ ٦۷‏ 
التقية: ۲٠٦٤‏ 
تنقیح الناط: ۲۸۷ 
التواتر: ١٠١١ء ۲٤٤‏ 
توقيفية: ۱۱۰ I111‏ 


(ج) 
الجبر» مفهومه: ٩۲‏ 
الجهاد: 0¥ 

(ح) 
الحاجب: ۷۲ 


الحدیث: 1۸ء ۸0 ۲۲٤‏ ۵۱ 
الحس والتجربة: ۰۳۹۷ ۴۷١‏ 
الحضارة العباسية: ۸١‏ 

الحقيقة العرفية: ١٠١١ء ٠١١‏ 
الحقيقة (اللغوية): ١١١‏ 

المحلف بالطلاق: ۸٩‏ 


خير الواحد: TEA YEY‏ 
الخلاف ا لمذهبي: 4۷ 


ا لنلافة: ۹۷ 
الاناء: ۷۹ ۱۹۱ 
الخليفة: ۷۹ ۰ 


(د) 
دعاء: ٩۹۵‏ 
ولال إلألفاظ: ١١١۷ ١١١‏ 
(انظر أيضنًا: الألغاظط) 
دلالة العقل: ۰۱۷۹ ٠۳۳‏ 
دلالة اللزوم: ۳۳۷ 
دلالة النقل: ٠١١ ٠۹۰‏ 
الدليل الظني: ٠٠٤‏ 
الدليل العقلي: ۹۰ ٠١١‏ 
الدليل القطعي: Yot‏ 


(ر) 
الرأي العام: 1۳ 
الروايات الإسرائيلية؛ ۲١٠١‏ 


(س) 

۲٤١ السحر:‎ 

سد الذرائع: ۲۲۲ 

السلطان . السلاطین: ۰۷۵ ۰۷٩‏ ۷۸ء ۷۹ء 
۹۷ 

السلف: ۸۷ء ۸۸ 

£. YY ۲° (AY «۸% :iiسلا‎ 
10 YE 

(انظر أيضًا: أهل السنة) 


(ش) 
شرع من قبلنا : ۲١‏ 


(ظ) 
الظن: ٠١١‏ 


)ع( 

Y٣ ٣۲۲ ء۱۱١۵‎ ء۱۰۱١ العرف:‎ 

المصمة: ۲۳۹ 

۲۲۹ ۰۱۷۶ ۱۲۲ ۰۱۰۲ ۰۹٤ العقل:‎ 
V1 <Y Yo" <40 

۱۸١ A۸ ۹۰ ٦۹ العقيدة - العقائد:‎ 
۹۸A ٦ 

علم اليقين: o‏ 

العلوم الشرعية: £ 10 71 1۹ 

العلوم العقلية: ۹٦ء‏ ٤۸ء ۸٠‏ 

العلرم اليقينية: ٠٠٠١‏ 


١ 
(ف)‎ ٤ 
A۱ : ہاب الہ‎ 
ب الاجتهاد:‎ 
۸۵ 1٩ 1۸ لقه:‎ | 
۲۹٩ ۱۲۲ ٦۹ فلسغة - فلاسفة:‎ 


| (ق) 
تاضي القضاة: ۷۰ ۷۲ ۷۷ 
تانون العلية: ۳۷۹ 

القرائن الحالية: ۳0 


إٍ 
4 


القرائن اللفظية: ٠٠١١‏ 

«YY «YYY «¥ £. 1۸-۰ 41 القياس:‎ 
CYA! <YYY (FYE < F1۹ TA 

Por Fo. FEY FPF FYE 


(ل) 
اللغة: 1.4۰۲ ۹۲¥ ۱۱ \ 
ILE AYY ۱P‏ 


(م) 

۳٣۹ المأهية:‎ 

ء۲۲۹٣‎ ۰۱۰۹ ۱۰۳۰۹۰ المتکلمون:‎ 
A YF. 

(انظر أيضًا: أهل الكلام) 

المجاز اللغري؛ ۱۱۳۰۱۰۲ ١١٠١ء‏ 
۹۷ .۳ 

(انظر أيضًا: أهل الكلام) 

المحکم والمحشاہه: »۱۱١‏ ۰۱۱۸ ۱۲۴۳ء 
۱۲۹ 

١٤١ ء١٤٣١‎ ١۱۱۵ المسمیات:‎ 

المصالح المرسلة: ٠۲١‏ 

۱۹٩ ۱۲۰ المصطلحات:‎ 

معاهد التعليم: 0< 1 

۳۷١ ٦٠ المعرفة الحسية؛‎ 

المعرفة العقلية: ۰۲۸۸ ۲۹۳ 

(انظر أيضًا: العقل) 

١١١١۱۰۲۰۱۰۰ ۵۸۱ المعصوم:‎ 
1. AY A0 AY 


٠١٤ المعقول والمنقول:‎ 
"o FEA AE (£ ۹ المنطق:‎ 


۰۳١۰۱ eAY 1Y ا منهج السلفي:‎ 


A0 


(ن( 
النسخ: YI A1‏ 
النص: ۱۰۱ ۲۳١‏ 
اللصرص الشرعية: ۲١٠١ء‏ ١٠١١ء‏ ۸١۱١ء‏ 
YA TYE‏ 
النقل: ۱۰۲ ۱۷٦‏ ۲۸۹ 


(و) 
وحدة الشهرد: ٩۳‏ 
وحدة الوجود: ۷۲ ۹۳,۷۴۳ 
الوحي: ۲١٠۱ء ١١١ ١١١١‏ 
الوضع في اللغة: ١١٠١ء‏ ۱10 
الولاية الخاصة: ۹۷ 

الولية العامة: ۷۹ 


كشاف العام وال ماكن والمذاهب 


£ 


)1( 
آدم: ۱۱۲۰۱۱۰ 
الآمدي: ۰۱۲۳۱ ۲۳۷ ۲٤۳‏ ۲۵۳ 
YY <1۳‏ 
أبن الأثير: ١١١ ۸٠‏ 
اہن اسحاق: ۲۱١‏ 
ابن الأنباري: ۲٠١‏ 
اہن تومر: ٩۲۷‏ 
ابن الجوزي: ۰۱۵۵ ۲۹۰ 


ابن حزم: .۳0 

أبن دقيق العيد» تقي الدين محمد: ۷ 
۸ 

ابن الزاغوني: .0< IT‏ 

أبن سيد الناس: ١٠١٠١‏ 

اہن سیتا: 1٩‏ ۷۲ ۳۰۵ ۳۵۲ ۳۷۱۹ 

ابن الصلاح: 1۹ 

ابن طولون: ٠٥‏ 

ء۱٦۹۸‎ ۱۹۲ ۱۵ء‎ ٤ ۱۵۳ ابن عباس:‎ 
AEA AAI IAA ۹Y. 
YA ‘To TFA Y1 


ابن غبدالهادي المقدسي: ٠١١‏ 


ابن عطاء الله تاج الدين أحمد بن عطاء 
ألله السكندري: AT‏ 

ابن عقیل: ۳٣۳‏ 

اہن فارس:؛ ١٤۹‏ 

ابن الفارض: ۷۲ 

أبن فورك: ۲٤۷‏ 

ابن قتيبة؛ أبو عبدالله مسلم: 4 
VE \E‏ 

ابن قيم الجوزية: 
4 

این کثیر: ۰۱۰۰ ۲۱۸ 

ابن کیسأان: ۲۱٤‏ 

ابن محمد المقدسي: ê.‏ 

ابن مخلوف المالکی: ۹٩‏ 

ابن م1 0007 

اہن منظور: 0۲ 

أبو اسحاق الاسفرائيني (الاسفراييني): 
YY YEY TAY‏ 

بو بکر الباقلاني؛ ۲۷۳ 

اہو بکر الخلال: ۱٦۸‏ 

أ بك :01600۹000 
۳۹۸ 


ابو بكر الظاهري: ٠١۸‏ 


CYTIA ATA. ° 


ال د YoY‏ 

ابو جحيفة: ٠۹۲‏ 

أو حاتم بن حبان: ۲۹۱ 

أبو حامد الاستفرا ءيني (الاسقراييني) : 
oY Fo.‏ 

ء٠۱١١‎ ٠١١ ٦٩ أبر حامد الغزالي:‎ 
oY Fo. 

أبو الحجاج الحافظ, جمال الدين المزي: 
(انظر: جمال الدين) 

أبو الحسن البصري: ۲۳۷ 

۲٤۷ ۲۳۳ ۰۲۲۱ ۱۲۸ بو حنیفة:‎ 
۲% VI Yo 

ہو حيان» محمد بن يوسف الأندلسي: 1۸ 

أو حيان النحوي: ٩۹۸‏ 

أبو الربیع سلیمان: ۷۹ 

ہو زکریا الفراء؛ ١١۸‏ 

أبو زهرة» محمد: ۲۸٤‏ 

یو زي ا ۹ 

أبر الطيب: ٠٠١‏ 

ابر العالبة: ٠١۹٤‏ 

آبو عبد الرحمن السلمی: ۰۱۹۷ ٠١۹۰‏ 

بو عبدالله بن حامد: ۱۲۸ 

أبو عبدالله» محمد بن أحمد القرطبي: 1۸ 

ہو عبیدة: ۱۲۸ ۰۱۲۹ ۲۱۳۰۱۳۰ 

أبوعشمان» عمر ہن بحر الجا حظ: ٠١۹‏ 

أپو عمر بن علاء: ۱۲۸ 

أبو القتح عثمان بن جني: \L£‏ 

أبو الفضل التميمي: ٠١۸‏ 


أبو محمد المقدسي: .۳0 


بر مرشی الأشخری: ٠۹۱۲‏ 
انو هاشم الجبائي: 11۰ 
اہو هشام: ۲۹۳ 


أو يعلي: ۳0٠‏ 


أبي بن کعب: ۱٩۱۹ء ۱۹٤‏ 

۷١ الأتراك:‎ 

ء١۳١١‎ ۱۲۸ أحمد ہن حنبل: ۷۰» ۸۹؛‎ 
YY <14 II NN <10" 
TY 1 FoF YEY ۲۸ 
AY YA‘ ¥1 10 

أحمد بن عبد الدائم: ۸٤‏ 

أحمد الحیوقی: ٠۳٠٠‏ 

الأخفش: ۱0 

الأزهر (جامع): 1۵ 

٠١ ٤ ۸۸ الأسكندرية:‎ 

اسماعیل ہن کثیر: 1۸ 

الأسود بن المطلب: ۲١١‏ 

الأشرف خليل (الملك): ۸٠١‏ 

ء٠١١۷‎ ۹۸ ۰٦٩ الأشعرية ۔ الأشاعرة:‎ 
FIT Fo FV. F1 1۷ 
PTA. (PFYo PY. 

(انظر أيضًا: مذهب الأشعرية) 

۸٠ ء۷١ الأفرنج:‎ 

إمام الحرمین الجویني: ۲۹۳» ۳۲۰ 

امرؤ القيس: ١٤١۷‏ 

أمية بن خلف: ۲٠١‏ 

۸٠ ۷۹ أنطاكية؛‎ 

أهل البيت: ۷١‏ 

أهل السنة: ۷۱.۹٩‏ ۱۵۷ ۱0۹٠ء‏ 


3۲۱ 
أهل الظاهر: آهل الکتاب: ۲۲۱ 
الأرزاعي: ۱۲۸ ۹۲٦۱ء ۲١۱‏ 
الأبوبيون: ٠۷ء‏ ۷۲ء ۷٤‏ 


(ب) 
الباطنية: ٠١١‏ 
البخاري: ۱۸۳ ۲١١ ۱۹٤‏ 
البصرة: ١1ء ۲۷۰١‏ 
پغداد: ٤‏ ٦ء‏ ۷۷ء ٠١١۱‏ 
پو العباس: ۷۷ 
پیت المقدس: ٩۷ء‏ ۸۰ 


(ت) 
تاج الدين احمد بن عطاء: ٦۸‏ 
تاج اللدين بن بنت الأعز: ۷٠‏ ۷۷ 
العتار: ٦1‏ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷£ ۷۵ 
4Y AF AY ۹‏ 
ترکیا: ۷۱ ۸۳ 
تقي الدين السبكي: ۹۹ 
توران شاه: ۷۷ 


(ح) 
الحارث بن أسد المحاسبي: ۲٤۷‏ ۲۹۷ 
الحافظ البرزالي: ٩۳‏ 
N Ss AF Î‏ 
الحافظ المرّي: ٠١٠١ ۸١‏ 
حران: ۸۳ 
حسان بن عطية: .£ 


الحسين بن علي الكرابيسي: YL‏ 
حطین: ۸۰ 

حلب: ٦٦ء‏ ۸۱ 

حماة": ۸۷ 

٦٦ حمص:‎ 

حملات صلیبية: ۷۱ء ۸۱ 
الحنابلة: (انظر: ا لمذهب الحنبلي) 


(ج) 
الجبرية: ۲١۷‏ 
جعفر بن حرب: ۲۷٦٩‏ 
جعفر بن مېشر: ۲۷١‏ 
جمال الدين المري: ۸ ۰۰ 
جنکیزخان: ۷۲» ۸۱ 
ا لجهمية: ۰£ 1۲۸ ١0٠١ء ٠۵۷‏ 
FA. F11 1۲‏ 


(خ) 
خالد بن الولید: ٠۳۹‏ 
خانقاه ۔ خوانق: ۱۹ 
خراسان: ۰٦٩‏ ۷۱ء ۸۱ 
الخلافة العباسية: ۷٠‏ 
الخلفاء الراشدین: ۰۲۷۱ ۲۷۲ 
الخليفة عثمان بن عفان: ٣١ء ١۷۳‏ 
الخليفة علي بن أبي طالب: ۱۹۱ ۱۹۲ 
YY‏ 4 
ا لخلیفة عمر بن الخطاب: ۱۹۲ ۲۳۱ 
110 


(۵) 
وار اديت الت ۸0 


۲۹٦ الدارقطني:‎ 


eS NTA AYY داوود الظاهري:‎ 


AAA 
۸۸ A۸۷ دمشی: ۸۱ ۸۳ء‎ 
۷۹ دولة الفاطمية:‎ 
دولة المماليك: (انظر باليك)‎ 


(ذ) 


(ز) 
الزبيدي (صاحب تاج العروس): ٠١١‏ 
الزجاج: ۲٠۲۳‏ 
الزهري: ١۲۸‏ 
زید بن اسلم: 4£ 
زید بن ثابت: ۱۹۱ 
الزيدية: ۷١‏ 


8 
السبكي: (انظر تقي الدين) 
سجن القلعة: ۲۰١۱ »۸٩۹‏ 
سعید بن جبیر: ۱۹۰ ۲۱۳۰۱۹۶٤‏ 
سعید پن المسیب: ٠۹۹‏ 
سعید بن میناء: ۲۱۱ 
سفيان بن عيينة: ١١ ٤‏ 
سفیان الثوري: ۱۲۸ ۱۹٤ ۰۱٦۸‏ 
السلاجقة: ٦“‏ 


السلطان للاأمر: ۸۹ 

سلیمان بن عبد القوي: ۸٤‏ 
السهروردي: (انظر شهاب الدين) 
سیبویه: ۹٩ ۸٤‏ ۱۲۸ 

سیف الدین قطز: ۷۱ ۷۷ء ۸۱ 
السيوطي: 4£ 14۱ 


(ش) 

ء۲۲١۱‎ ء۱۹٤۳‎ ء۱٦۹٦‎ ۱۲۸ الشافعي:‎ 
cTVI (TIT TOA Y0" TEY 
44 

الشام: 7 14 ¥1 

شریح: ۲۹۵ 

شمس الدين محمد الذهبي: 1۸ء ٠١١‏ 

شهاب الدين السهروردي: ٦۹‏ ۷۲ 

۲٠۳ ۱۹۲ الشوکاثي:‎ 

الشيعة: 1۹ ١۷ء‏ 1۰0 ١۱0ء٤۵٣‏ 
00 ۲۷7 


(ص) 
| 
لصابئة: ١١۷١‏ 
الصالح نجم الدين الأيوبي: ۷۲ 
صلاح الدين الأيوبي: ۸٠ ء٦۹ ٦١‏ 
الصلیبیون: ۷۳ء ٤۷ء‏ ۷۸ ۷۹ 
(انظر أيضًا: حملات صليبية) 


(ط) 
طاووس بن کیسان: ۱۹٤‏ 
الطبري» ابن جریر: ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۹۱ 
TTI +۹۹۹‏ 
الطريقة الشاذلية: ۷۲ 
الطرسي: (انظر: نصير الدين) 


(ظ) 
الطاهر بأمر الله: ۷۷ 
الظاهر بيبرس المملوكي: ۷۰ ۷١‏ ۷۳. 
VY Yt‏ 


2 

العاص بن وائل: ۲١١‏ 

عائشة: ۱۵04ء 1۱١١‏ ۱۸۹ 

عبد الرحمن بن زيد: ١١١‏ 

عبد العظيم المطعني: ۲۸ £1 

عېدالله ہن الزبیر: ١١۹١‏ 

عبدالله ہن عمر: ۱۹۹ 

عېدالله ہن مسعود: ۰۱٦۹۷‏ ۰۱۹۰ ۱٩۱۹ء‏ 
1۰ 

العراق: ۷۱ ۸۱ ۲۵۰ 

١١١١١١٤ A١۳ المرب - لغة العرب:‎ 
AFI AY AYE AT" 
IA Ao! <10. MELA 
1 <17 4£ 

عروة بن الزبير: ١١٤‏ 

عز الدين بن عبد السلام: YE TA 1Y‏ 


۷90 
عز الدين التركماني: ۷۷ 
عطاء بن رباح: 44 
عطاء الخراسائي: ۲۱۳ 
العقيلي: ۲۹٦‏ | 
عکا (فلسطین): ۷۸» ۸۰ 
عکرمة: ۰۱۹٤‏ ۲۱۴۳ 
العلاء محمد البخاري: ٠١١‏ 
العلربرن: ۷١‏ 
عور العجلاني: ۲۱۲ 
عیسی بن إبان:؛ ۲۲۲ 
عبن جالوت: ۸۱ 


(غ( 
الغزالي: (انظر: أبر حامد) 


(ف) 

الفارأبي: 1۹٦‏ 
فارس: ٦٦‏ ۷۱ 
الفاطميرن (الدولة الفاطمية): ٦٦ء ۷١۹‏ 
فخر الدين الرازي: 1 TTY1¥4‏ 

٠ o <7 
۲١۳ الفرآء:‎ 
۷۹ فلسطبن:‎ 


(ق) 
قازان. ملك التتار:؛ ۸۷ 
القأسم بن محمد: ۱١۹۹‏ 
القاشاني: ۲۷٦‏ 


القاضي ہن مخلوف: ۸۸ 

۷۷ ٦۵ ء٤ القاهرة:‎ 

۲١۳ ۱۹٤ فتأدة:‎ 

۲٠۹ القدرية:‎ 

١٠١١۷ القرامطة:‎ 

القرطبي: (انظر أبو عبدالله القرطبي) 
القيسارية: ۷٠‏ 


(ك) 


'الكرامية (فرقة): ۳۱۰۵ ۴۳۱۹ ٣۲۵١‏ 


کعب الأحبار: ۲١٠١‏ 

الكلابية (فرقة): ٤١١۳ء ٠٢۲۵‏ 
الكلبي: 1٠۰‏ 

الكلابية (فرقة): ٠٠٠١ ۳١٤‏ 
الكمال بن عبد: ۸٤‏ 

كمال الدين بن الزملكاني: ۸٦‏ 


(م( 
ما وراء‌النهر: ۸۱ 
مالك بن انس: ۱۲۲ ۰۱۹۸ ۲۳۳ 
YY" Y0. YEY‏ 
مجاهد: ۱۵۱ ۱۹۲۳ء ۱۹4 ۲۱۵ 
مجد ہن عساکر: ۸٤‏ 
محمد بن خویز منداد: ۱۲۸ 
محمد بن عبد الحکم: ۱٦۱‏ 
محمد بن العلقمي: ۸١‏ 
محمد بن كعب القرضىی: ۱۹٤١‏ 
محمد حسین الذهیی: ۱۸۸ 


محيي الدين النووي: 1A‏ 

المذاهب الأربعة: ٦۵‏ ۱۷ ۰۱۹ ۱۹١۲ء‏ 
£۷ 

۹۹٩ ۷۳۲۰۷۰ ۰٦٦ المذهب الأشعري:‎ 

(انظر أيضًا: الأشعرية) 

مذهب المحبرية: ۷٣۳‏ 

المذهب الجعفري: ۷١‏ 

المذهب الحنبلي: 

۲۳۹ ۲۲۰ ۲۲۸ ۷۰ المذهب الحنفي:‎ 
YAL Too 

المذهب الشافعي: ۰۷۰ ۰۲۲۸ ۲۳١‏ 
00 

المذهب الشيعي الفاطمي: ۷١ ١‏ 

المذهب المالکي: ۰۷۰ ۰۲۲۸ ۲۳۳ 

مذهب المعترلة: ۷۱ء ۰۱۵۰ ۲۳۳ ۲۴۳۹ء 
FN FI. F< YoY‏ 
o 1.‏ 

مدرسة الكامليةء “٦۷‏ 

۷۷٠. ء۵١‎ ء۲١١۱‎ ۱۹٤ المدینة:‎ 

المزي: (انظر جمال الدين) 

مسروق بن الأجدع: ٠۹٤‏ 

امستعصم بالله: ۳۳ 

امسيح؛ عيسى عليه السلام: £ 
Yo0 AMAL (YE 11۰‏ 

V6 YF ¥۲ c۷۱ ۷۰ 1£ مصر:‎ 
A٩ VA ¥ 

المغول: ۷۲ 

VEL ¥ 10 المقريزي:‎ 

۱۹٤ مكة:‎ 


۱۹۸ مکحول:‎ 
۹٦ ¥۸ ¥ ¥۲ 2 E المماليك:‎ 


المنهج السلفي: 1 ۱.١‏ 


امرصل: 1ا 

(ن) 
الناصر بن محمد قلاوون: 1 A\ «YA‏ 
نافع: ۱۹۹ 


جم الدين أيوب: 4 

۲۵۸ ۱۹۰ ۱۸٤ ۱٦۰ النصاری:‎ 
YE <4٦ 

تصير الدين الطوسي: 1۹ 
إالنصيرية:؛ ۷١‏ 

نظام الملك السلجوقي: 1٦‏ 
النهرواني: ۰٦۱‏ ۲۷۹ 

لور الدين محمود زنکي: A‏ 
الئووي: 1۲ ۷Y0‏ 

٦٦ نیشابور:‎ 


(ھ) 
هلال بن أمية؛ ۲٠۲‏ 
هولاکو: ۹٦ء‏ ۸۱ 


(و) 
الوافدية: ۷١‏ 
الوليد بن مسلم: ١١۸‏ 
الوليد ہن مغيرة؛ ۲١١‏ 
وهب بن صنبه: ۰۲۰۰ ۲۱۱ 


(ی) 

بحیی الأسکكافي: ۲۷١‏ 
الیهود: ۰۱۵۹ ۱٦۹۰‏ ۹٩۱۸ء‏ ۹۰١۱ء‏ 

PTY TAT ‘T00 


یونان . منطق: ۳ê. ۲۹٩‏ 
بونس: 190 


المصادر والمراجع 


)1( 
ابن تيمية. د. محمد يوسف موسى. سلسلة الأعلام» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي بمصر. 
أبن تيمية: حياته وعصره . آراژه وفقههء للشيح ا زهرة. دار الفكر العربي. 
ابن تيمية السلفي. نقده لمسالك المتكلمين والفلاسنة في الإلهيات» محمد 
خلیل هراس دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» لبنان. الطبسعسة الأولى 
„A‏ 
أبن تيمية وجهوده في التفسير» إبراهيم خليل بركة. المكتب الإسلامي» الطبعة 
الأولی ۱۹۷۱م. 
ابن تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصره؛ د. محمد حربي؛ عالم 
الکتب بیروت, الطبعة الأولی ۱۹۸۷ء. 
الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مكتبة 
دار التراث القاهرةء الطبعة الغالثة ۱۹۸۰٠ءم.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي» ضبطه الشبخ إبراهيم العمجوز؛ في 
مجلدين. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولی ۱۹۸۳م. 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم تحقيق الشيخ احمد محمد شاكر؛ 
منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت. الطبعة الثانية ۱۹۸۳م. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» الشوكاني» دار الفكر؛ بدون 


ا 

رح 
الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية. د. يحيى هاشم فرغل» دار الفكر 
الكرتى: 


أصول التشريم الإسلامي؛ علي سسا إللهء دار المعارف؛ مسر ۱م 


1۳ 


أصول الفقه وابن تيمية» د. صالح بن عبد العزيز آل منصور. الطبعة الشائية. 
۵م في جرنن. 

إعلام الموقعين عن رب العالينء ابن قيم الجوزيةء في مجلدين» حققه محيي 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» ابن تيميةء دار الفكر. 
بدون تاری. ) 
الإمام ابن تيمية وموقفه من التأويل» محمد السيد الجليند الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية. القاهرة ۱۹۷۳م. 

إيشار الحق على الخلق» ابن الوزير اليماني» صححه جماعة من العلماء» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان. الطبعة الأولی ۱۹۸۳ءم. 


(ب) 
البداية والنهاية لابن کر مطبعة السعادة بجوار محافظة مسر ؛ بدرن 
تاریخ. 

(ت) 


التاريخ الإسلامي. محمود شاكر, المكتب الإسلامي» الطبعة الأرلی ۱۹۸۵ءم. 
تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة. تحقيق السيد أحمد صقر دار إحياء الكتب 
العربية. 

التعريفات» للجرجاني» الدار التونسية للنشر » ١۱۹۷ء.‏ 

الشفسير الكبير؛ لابن تيميةء تحقيق وتعليق عبد الرحمن عميرة» في سبعة 
أجڙاء» دار الكتب العلمية» بيروت» لبتان؛ الطبعة الأولی ۱۹۸۸ءم. 

جامع البيان في تأويل القرآن؛ للطبري» دار الفکر» ٤۱۹۸ءم.‏ 

جامع الرسائل. لابن تيمية. حققه محمد رشاد سالم في جزئين» مطبعة المدني؛ 
المؤسسة السعودية صر والقاهرةء الطبعة الثانية ٤م‏ 

جمهرة أشعار العرب» أبو زيد القرشي» دار النهضة» القاهرة» مصر. 

الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح؛ ابن تيميةء في مجلدين» مطابع المجد 
التجارية. 


(ح) 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي» تحقيق محمد أو الفضل 
إبراهيم في جزئينء دار إحياء الكتب العربيةء الطبعة الأولى ۱۹۹۸ءم. 


(خ) 
النطط المقريزيةء أحمد بن علي المقريزي» منشررات دار العرفان» مطبعة 
الساحل؛ الشياح 0 لان 


(د) 
درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم أحد عشر 
جز دار الكنوز الأدبية. 
الدرر الكامئة في أعيان المائة الثامنة › لابن حجر العسقلاني» تحقيق سيد جاد 
دار الكتب الحديفة مصر, الطبعة الثانية ٩١۱۹ءم.‏ 
قائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تي ثيمية. جمع وتحقيق» د. محمد السيد 
0 دار الأنصار › مطبعة التقدم. القاهرة. الطبعة الأولی ۱۹۷۸ءم. 


(ر) 
رجال الفكر والدعوة في الإسلامء للشيخ أبي الحسن الندوي» دار القلمء 
الكويت» الطبعة الثالثة ۱۹۸۳م. 
الرد الوافر» لأبن ناصر الدين الدمشقي ‏ المكتب الإسلامي» تحقيق زهير 
الشاويش؛ المكتب الإسلاميء الطبعة الأولی ۱۹۸۰ء. 
الرسالة. للشافعي؛ قیق ا محمد شاکر؛ بدون تاریخ. 
الرسائل السبكية في الرد علي أبن تيمية تسمية› وتلميذه ابن القيم الجوزية لتقي 
الدين السبكي» جمعها كمال ا > عالم الكتب» بيروت, الطبعة الأولى 
۳ 
الطبعة الخامسة ٩٦۹١١ه.‏ 


4\٥ 


(ش) 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةء محمد ہن مخلوف, دار الكتاب 
العربي» بيروت. 
شرح حديث النزولء لابن تيمية» منشورات المكتب الإسلامي» الطبعة السادسة 
۲ م. 
شرح العقبدة الأصفهانية. لابن تيمية» تقديم حسنين مسخلوف» دار الكتب 
الإسلامية» مصر 


(ص) 
الصارم المسلول على شاتم الرسول» لاہن تیمبة» دار الكتب العلمية› ىروت › 


ع( 
العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أبن E E‏ بن عبد الهادي 
المقدسي» تحقيق محمد حامد الفقي› دار الكتاب العربي. 


(ق) 
مل ۹م 


القسطاس المستقيم؛ الإمام ۳ حامد الغزالي دار الشروق› بیروت. حققه 
فكتور شلحت» الطبعة الثانية ۱۹۸۲ء. 

القياس فن الشح الإم ااي لابن تة ابن امنرات داو اناق 
الجديدةء بيروت » الطبعة الثالغة ۹۷۸٠م.‏ 


(ك) 
الكامل في التاريخ ‏ لابن الأثير؛ دار صادر للطباعة والنشر؛ بيروت › 
7م 
كتاب الإهان؛ لاہن تيمية» صححه جماعة من العلماءء E‏ 
بیروت. لبنان. الطبعة الأولی ۱۹۸۳م. 


Rt 


EK mg لنت‎ 

O ET‏ ا 
ا رالإرشاد a eT‏ 

کتاب الرد على المنطقيين؛ لاہن تيمية» دار المعرفة للطباعة والئشر بيروت. 
لبتان. 

کتاب الثبوات» لابن ية ) دار الكتب العلمية ببروت) لٻئان؛ 9م 


(ل) 


لسان العرب؛ لابن منظور؛ دار صادرء بیروت» لبنان. 


(م( 

المجاز في اللغة والقرآن الكريم. ١‏ عبد العظيم المطعني» مكشبة وهبةء 
ألقاهرة. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم. طبعة المكتب السعودي با مغرب» مكتبة دار المعارف» الرباط. 
مجموعة الرسائل الكبرى. لابن تيميةء في جزئين» دار الفكر للطباعةء والنشر 
۰„ 

مجموعة الرسائل والمسائل لاہن تيميةء دار الكتب ألعلمية» بيروت» لبنان في 
مجلدین» الطبعة الأرلی» ۱۹۸۳ء. 

مجموعة فتاوی أبن تيمية دار الفكر للطباعة والنشر. A b+‏ » في خمسة 
أجزاء. 

مراتب الإجماع ٠‏ لابن حزم ونقد مراتب تب الإجماع لابن ثيمية» منشورات دار 
الآفاق الجديدةء بيروت. تحقيق لجنة إحياء القراث العربي» الطبعة الفالفة 
۹۸۲م 

المسودة في أصول الفقه» ابن تيميةء تحقيق محيي الدين عبد الحميد» مطبعة 
مدني القاهرة. ۱۹۹۶ء. 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الثبوي» رتبه ونظمه جماعة من المستشرقين. 


C1۷ 


ونشره وا ٠‏ ي ونسلك دار الدعوةء استانبول» ۹م 

امعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» رضعه محمد 1 عبد الباقي؛ دار 
إحيا ء التراث العربي» بيروت» ليثان. 

لمجم الأسيط أشرف على طبعه عبد السلام 0 ا وناز 
إحياء التراث العربي في مجلدين. 

مقاييس اللغة؛ لابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون؛ دار إحياء الكثب 
العربيةء الطبعة الأرلی ٣١١١ه.‏ 

مقدمة في أصول الشفسير» لابن تيسمية» تحقيق عدنان زرزور» دار القرآن 
الكريم» الکویت الطبعة الأولی ۱۹۷۱ء. 

مناهج البحث عند مفكري الإسلام» د. علي سامي النشار؛ الطبعة الرابعة 
۸م دار المعارف. 

منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري» د. محمد حسني الزين. الكتب n‏ 
الطبعة الأولی ۱۹۷۹م» بيروت. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية» دار الفكر 
للطباعة والنشر والترزيم. 

منهج ابن تيمية في تفسير القرآن الكريم صبري المتولي؛ الناشر عالم الكتبء 
القاهرة» ط ۱۹۸۱ءم. 

المنهج الإسلامي ة في ارح والتعديل » د. فاروق حمادة؛ منشورات مكتبة 
المعارف» الرباط, الطبعة الأرلی ۱۹۸۲ءم. 

الموافقات في أصول الشريعة؛ لأبي إسحق الشاطبي» ضبطه الشيخ عبدالله 


درازء دار المعرفة لاطباعة ولانشر؛ یروت 4 لپٽان. 


(ن) 
نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» د. علي سامي النشار؛ في ثلاثة أجزاءء 
دار المعارف » مصر. 
النشر في القرا ءات العشر للحافظ ابن الجوزي. تصحيح علي محمد الضباع » 
في جزئرن دار الفكر. 
نقض المنطق. لابن تيمية. حققه وصححه محمد حامد الفقي وآخرون. مكشية 
السنة المحمديةء القاهرة. 


1۸ 


إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


أولاً س سلسلة إسلامية المعرفة 


إسلامية المعرفة: ا باد وخحطة العمل» الطبعة الثائية» الدار العالمية للكتاب الإسلامي/ الرياض/ ٠٠١‏ ١ه/‏ 
¢۲ .. 

س الوجيز في إسلامية المعرفة: المبادئ العامة وخحطة العمل مع أوراق عمل بعض مؤقرات الفكر الإسلامي» 
۷٠‏ ه/۹۸۷١ءم.‏ أعيد طبعه في المغرب والأردن وال جرائر. 

نحو نظام نقدي عادل» للد كتور محمد عمر شابرا» ترجمه عن الانجليزية سيد محمد سكر» وراجعه الد كترر 
رفيق المصري» الكتاب ال حائز على جائزة املك فيصل العالمية لعام ١ ۹۹ ٠ /ه١ ٤١ ٠‏ م» الطيعة الثالثة (منقحة 
ومزیدة)» ٤۱۲‏ ۱ه۱۹۹۲/۵م. 

ت نحو علم الإنسان الإسلاميء للد كتور أ كبر صلاح الدين أحمد» ترجمه عن الإنجليزية الد كتور عبد الغني حلف 
الله» ردار البشير/ عمان الأردن) ١٤١ ١‏ | ۰م 

2 منظمة الم تمر الإسلامي» للد كتور عبدالله الأحسنء تر جمه عن الانجليزية ة الد كتور عبد العزيز الفائر» الرياض› 
۹/۰ 1۹4م. 

تراثا الفكري» للشيخ محمد الغزالي» الطبعة الثانية» (منفحة ومزيدة) ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۱م 

مدخحل إل إسلامية المعرفة: مع خطط لإسلامية علم التار جج» للد كتو ر عماد الدين حليلء الطبعة الثانية (منقحة 
ومزیدة)» ٤۱۲‏ ۱ه/ ۱۹۹۱م. 

إصلاحالفكر الإسلامي» للد كترر طه جابر العلوانيء الطبعة الثالثةء الدار العالية للكتاب الإسلامي» الرياض» 
۹/A‏ 

إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصرء أحاث الندرة ا مشت ركة بين م ركز صالح عبدائ كامل للأجحاث 
والدراسات/ بجامعة الأزهر والمعهد العالي للفكر الإسلامي» ۱۹۱۲ه/۱۹۹۲١م.‏ 

انیا س سلسلة إسلامية النقافة 

ك دليل مكتبة الأسرة المسلمةء حطة وإشراف الدكتور a‏ 
الدار العالمية للکتاب الإسلامي» الریاض ١۹۹۲/۸۱٤۱۲‏ م. 

ت NE‏ 
بقطر)» ۸ ٤۰‏ ۱۹۸۸/۵۱م. 

ثالا ‏ سلسلة قضايا الفكر الإسلامي 

حجية سنت للشب عبد لشي عبد الان اة نة دار ارفا اقاهرت ۱۲ اه / 1۹۹۳م 

أدب الاختلاف في الإسلام للدكتور طه جابر العلواني» الطبعة النامسة (منقحة ومزيدة) ٠٠١‏ ١هد/‏ 

۲م 

الإسلام والتدمية الاجتاعيةء للد كتور محسن عبد الحميد: الطبعة الثائية» ٤۱۲‏ اه/ ۱۹۹۲م. 

كيف نتعامل مع السنة النبوية: : معام وضوابط للد كتور يوسف القرضاري» الطبعة اللغامسةء دار الوغأءء 

القاهرة» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م 

كيف نتعامل مع القرآن: : مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي أجراهاالأستاذ عمر عبيد حسنة» الطبعة الثالثة» دار 

الوفای القاهرة ٤۱۳‏ ۱ه/۱۹۹۳م. 


چ ار قد اچچ م ی 


مراجعات في الفكر والد 

ITAA 

ن حول تشكيل العقل المسلم» للد كور عماد الدين خحليل» الطبعة الخامسة» ٤۱۳‏ ۱ه/ ۹۹۲٠م.‏ 

المسلمون والبديل الحضاري للأستاذ حيدر الغديرء الطبعة الثانية ٤(۲‏ ۱ه/۹۹۲٠م.‏ 

مشكلتان و فراءة فما للأستاذ علارق البشري رالد كور طه جابر العلواني» الطبعة الثاللةء دار القارى العرهي» 
القاهرة؛ ٤۱۳‏ ۱ه/ ۱۹۹۳٠م.‏ 

ت حقوق المواطنة: حقوق غير المسلم في الجتمع الإسلامي» للأستاذ راشد الخنوشي» الطبعة الثانية ١١‏ ١ه|/‏ 
۳م 

رابعا ‏ سلسلة المهجية الإسلامية 

أزمة المقل المسلم للدكتور عبد اللحميد أبر سليمان» الطبعة الثالثة» دار القارف العربيء القاهرة» 
T/A‏ 

2 امنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: أعمال المؤتر العالمي الرابع للفكر الإسلامي؛ 
الجزء الأول: المعرفة والمنہجية » ۱٤۱۱‏ ه/ ۹۹۰٠م.‏ 
الجرء الثاني: منهجية العلوم الإسلامية» ٤۱۳‏ ۱ه/۱۹۹۲٠م.‏ 
الجرء الثالث: منجية العلوم التر بوية والنفسية» ٤۱۳‏ ۱ه۹۹۲/۵١۱١م.‏ 

.م٠۹۹۱‎ / ۱ه‎ ٤۱۲ معا اليج الإسلامي» للد كتور محمد عمارة» الطبعة الثائية»‎ E 
/ه١‎ ١١١ في اليج الإسلامي: البحث الأصلى مع الماقشات والتعفيبات» الدكتور محمد عمارة» القاهرة‎ 
۱م‎ 

ت حلافة الإنسان بين الو سحي والعقل» للد كتور عبد الجيد الجارء الطبعة الثانية» ٤۲۱۳‏ ۱ه/ ۹۹۲١م.‏ 

المسامون وكتابة التاريخ: دراسة في التأصيل الإسلامي لعلم التار »للد كتور عبد العلم عبد الرحمن خضر» 
ATA‏ 

في مصادر التراث السياسي الإسلامي: دراسة في إشكالية التعمم قبل التأصيل والاستقراء للأستاذ نصر حمد 
عار ف ٤۱٤‏ ۱هھ/۱۹۹۳م. ۰ 

حامسًا ‏ سلسلة أحاث علمية 

سا أصول الفقه الإسلامي: منهج بحث ومعرفة» للد کتور طه جابر العلواني» ۲۰۸ ۱ه/ ۹۸۸١م.‏ ۰ 

القفكر من المشاهدة إلى الشهود للد كترر مالك بدري» الطبعة الثالثة (منقحة) ٤۱۲‏ ۱ه/ .)١۱۹۹۳‏ 

العلم والإيان: مدخل إلى نظرية المعرفة في الإسلام» للدكتور إبراهم أحمد عمر» الطبعة الثانية (مقحة) 
"AAT ar‏ 

فلسفة التدمية: رؤية إسلامية» للد كتور إبراهم امد عمرء الطبعة الثانية (منقحة) ٤۱۲‏ ۱ه/۹۹۲١۱١م.‏ 

دور حرية الرأي في الو حدة الفكرية بين المسلمین» للد کتور عبد الجید النجار» 4۱۲ ۱ه/ ۱۹۹۲١م.‏ 

سادسًا ‏ سلسلة اخحاضرات 

الأزمة الفكرية ا لمعاصرة: تشخيص ومقتر حات علا ج للد كتور طه جابر العلواني» الطبعة الثانية» ٠١١‏ ١ه/‏ 
۲م 

سابعًا س سلسلة رسائل إسلامية المعرفة 

حواطر في الأزمة الفكرية والمأزق الحضاري للأمة الإسلامية» للدكتور طه جابر العلواي |٠٠١۹‏ 

۹م 

نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديث» للأستاذ محمد المبارك القاهرة» ۱٤۰۹‏ ه/ ٩۹۸١م‏ 

الأسس الإسلامية للعلم» للد كتور محمد معین صدیقي» القاهرة» ٤۰٩۹‏ ۱ه/ ٩۹۸١م.‏ 


عوة واملع ر كة» للأستاذ عمر عبيد -حسنةء الطبعة الثانية دار القارئ العرني القاهرة» 


مه 


صياغة العلوم صياغة إسلامية» للد کتور اماعیل الفاروقی» ٤۰۹‏ ۱ه/ ٩۹۸۹٠م.‏ 


مات 


أزمة التعليم المعاصر وحلوها الإسلامية, للد کتور زغلول راغب النجارء ٤۱۰‏ ۱ه/ ۹۹۰٠م.‏ 


ناما س سلسلة الرسائل ال جامعية 


نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» للأستاذ أحمد الريسولي » الطبعة الأرلى» دار الأمان ‏ المغرب 
١‏ اه/ ١۹۹ ٠‏ م» الطبعة الثائية» الدار العالية للكناب الإسلامي الریاض ٤۱۲‏ ١ه/۲‏ ۹۹١م‏ الطلبعة 
الثالعة المؤ سسة ال جامعية للدراسات والدشر والتوزیع» بیروت» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م. 

الخطاب العرلي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهم النهضة والحقدم والحداثة (1A1 A۹YA)‏ للاستاذ ادي 
إ“ماعيل» الطبعة الثائية (منقحة ومزيدة)» ۲ ١۹ 4 ۲ /ه١ ٤١‏ م» الطليعة الثالثةء امو سسة الجامعية للدراسات 
والدشر والتوزیم» بیروت ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲. 

مج البحث الاجتاعي بين الوضعية والمعيارية» للأستاذ محمد محمد إمریان» ٤۱۲‏ ۱ه/ ۱۹۹۱ءم. 
المقاصد العامة للشريعة: للد کتور یوسف العا م» ۱٤4۱۲‏ هھ/1۹۹۱م. 

نظريات التدمية السياسية ا لمعاصرة: دراسة تقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي» للأستاذ نصر 
مد عارف» الطبعة الثاللة» دار القارق العرلي» ١ ٤۱ ٤‏ ه/ 1۱۹۹۳م. 

القرآن والنظر العقليء للأستاذة فاطمة [سماعیل» ٤۱۳‏ ۱ه/۹۹۳١م.‏ 

نظرية المعرفة بين القران والفلسفة» للد كتور راجح الكردي» دار امريد الرياض» ١٠؛‏ ۳/۱ ۱۹۹م. 
مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفغي» للد كتور عبد الرهن الزنيدي» دار المؤيد الرياض» ٤١١۳‏ ١٠ه/‏ 
۳“ 

الزكاة: الأسس الشرعبة والدرر الإماني رالتوزيعي» للد كتورة نعمت عبد اللطيف مشهرر» ا مؤسسة ا جامعية 
للدراسات والدشر والتوزیم»؛ بیروت ٤۱۳‏ ۱ه/۱۹۹۳م. 

فلسفة الحضارة عند مالاك بن نبي: دراسة إسللامية في ضرء الواقع المعاصر» للد كتور سليمان اللخطيب» 
المؤسسة ال ججامعية للدراسات والدشر والتوزیع. یروت ۱٤۱۳‏ ه/۱۹۹۳م. 

الأمثال ني القرآن الکرب» للد کتور محمد جابر الفیاض» ٤۱ ٤‏ ۱ه/ ۹۹۲۳١م.‏ 


تاسعًا م سلسلة المعاجم والأدلة والكشافات 


الكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكريم للاأستاذ عي الدين عطية» 4۱۲ ۱ه ۹۹۱٠م.‏ 

الكشاف الموضوعي لأحاديث صحيح البخاري» للأستاذ محي الدين عطبة. ۱۲٤۱هھ/‏ ۱۹۹۲م. 

الفكر التربوي الإسلامي. للأستاذ محي الدين عطية؛ الطبعة الثالة (منقحة ومزيدة) ١١٣٠ه/‏ ٤١۱۹م‏ 
معجم المصطلحات الاقتصادية ي لغة الفقهاء» للد کتور نريه ماد ٤‏ ۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م. 


غا ات اة سر اكرات 
کتاب العلم للإمام اللساي» دراسة وتحقیق الد کتور فاروق حادق ۱٤۱۴۳‏ ه/ ۱۹۹۳م. 


حادي عشر س سلسلة حر كات الإصلاح ومناهج التغيير 
هكذا ظهر جيل صلاح الدين.. وهكذا عادت القدس» للدكترر ماجد عرسان الكيلاني» الطبعة الثانية 


(منقحة ومزیدة) ٤۱ ٤‏ ۱ه/ ٤۱۹۹م.‏ 


الي عشر س سلسلة المفاهم رالمصطلحات 


الحضارة ‏ العقافة __المدنية «دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفنهرم» للأستاذ نصر محمدعارف |١ ٤١١‏ 
A٤‏ س و 2 2 


= 


اه س 


هسك ر حد يتا عن 
VONT‏ 


ابن تيمية وإسلامية الحرفة 


تمثل هذه الدراسة محاولة جادة موجزة «للقراءة المعرفية» في تراث شيخ 
الإسلام ابن تيمية. وقد حاولت هذه المقراءة النظر في تراث شيخ الإسلام 
المتنوع في إطاره الكلي آخذة بنظر الاعتبار ظروف انتاجهء وعوامل بنائه 
والمقاصد والغايات المعرفية التي أملت على ابن تيمية إنتاج تراثه ذاك 
في المراحل المختلفة من حياته. كما حاولت هذه القراءة ملاحظة أهم 
الطروف التي أثرت في التكوين النفسي والعقلي لشيخ الإسلام. 


(٥)‏ دولارأات 


الموزعون المعتمدون لمنشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


المملكة العربية السعودية» الدار العالمية للكتاب الإسلامي ص.ب 55195 الرياض 11534 
تليفون: 1-465-0818 (966) فاگس: 1-463-3489 (966) 


المملكة الأردنية الهاشمية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ص.ب. 9489 ۔ عمان 
تليفون: 639-992 (962-6) قاكس: 611-420 (962-6) 


لبنان: المكتب العربي المتحد ص.ءب. 135788 بيروت. 
تليفون 807-779 (961-1) 860-184 (961-1) فاكس: 478-1491 (212) ٥/0‏ 


المغرب: دار الأمان للنشر والتوزيع» 4 زنفة المامونية الرباط 

تليفون: 723-276 (212-7) فاکكس: 200-055 (212-7) 

مصر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي 6 بپ شار ع الجزيرة الوسطى الزمالك . القاهرة 
ئليفون: 340-9520 (20-2) فاكس: 340-9520 (20-2) 


الإمارات العربية المتحدة: مكتبة القراءةللجميع ص.ب 11032 دبي (سوق الحرية المركزي الجديد) 

تليفون: 663-901 (971-4) فأكس 690-084 (971-4) 
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لمعد العالبیلانڪرالجنلاي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مرسسة فكرية إسلامية ثقافية مستفلة 
أنشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس 
عشر الهجري (١١٤١ه‏ ۔ e‏ لتعمل على: 


توفير الروية الإاسلامية الشاملة» في تاضل اا الاسلا الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفرو ع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة. 
استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للامة الإسلاميةء من 
خلال جهود إسلامية العلوم الانسانية والاجتماعيةء ومعالجة 
الفكر الإسلامى 
إصلاح مناهج افر الاسلامي الا ا 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية 
وترشيدها وربطها بقیم الإسلام وغاياته. 

و پستعین ال أتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منهاً: 

ج ا و وات اة و الف هة اله 

- دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر الإنتاج العلمي المتميز. 

هة ادر امات اة الكاتة لخدهة فان الفكر و التر هة 


وللمعهد عدد من المكانب والفروع في كثير من العواصم العربية 
والإسلامية وغيرها ا من خلالها تة المختلفة كما أن له 
اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية 
والغربية وغيرها في هختلف انحاء العالم. 


‘The International Institute of Islamic Thought 
555 Grove Street (P.O, Box 669) 
Herndon, VA 22070-4705 U.S.A 

Tel: (703) 471-113 
Fax: (703) 471-3922 
Telex: 901153 HIT WASH 


as‏ 2 اا ٠‏ الصاح التي ا بعده. 


يمثل هذا الكتاب نموذجًا جادًا للقراءة المعرفية لاثار شيخ 
الإسلام بن تيمية وعرضا تحليليًا للمنهج المعرفي المتكامل 
الذي التزمه ابن تيمية في أبحاثه ودروسه ومناقشاته مع 
مختلف الفرق والملل السابقة لزمنه والمعاصرة لهء كما أنه 
يمثل بيانا لمصادره المعرفية التي استقى منهاء ولموازينه 
التي احتكم إليها في نقد تراث السابقين وتمييز طيبه من 
خبيثه» بما يساعد على الفهم الدقيق لتراث الشيخ» ويمنح 
الباحثين القدرة على استيعابه وحسن تمثل قضاياه.  ٠‏ 

وقد تذاول الكاتب عصر ابن تيمية علميًا واجتماعيا 
وسیاسیاء وبين مظاهر الأزمات الفكرية والثقافية التي بلغت 
أوجها في ذلك النضن وتذاول حياة شيخ الإسلام الفكرية 
والإصلاحية› ثم أفرد لمنهجه في البحث أبوابًا ثلاثة؛ أبرز 
فيها طريقه في الاحتجاج باللغة وشروطه»ء وطريقه في 
الاحتجاج بالنقل عن الأصول والاستنباط منهاء» وطريقه في 
الاحتكام إلى العقل وحدود الاستدلال به فأوضح لنا تكامل 
المنهج المعرفي لدى شيخ الإسلام ابن تيميةء أحد رموز 
الحضارة الإسلامية البارزين» وأحد الرواد الذين امتد تأثيرهم 
إلى يومنا هذاء بما خلفه من أعمال موسوعية شاملةء 


